) و 0 الا لو 

ا ا س 
> يل ۷ 

2 سے هو امي( مرد کا رزب ھ سے 


عع حقو ق عوط لاقن 
الملبحة الأوزت 
7ھ - 0م 


9 








3 
جر والاستشارات المصرفية الإسلامية» شركة غير 
ربحية أسستها المصارف الإسلامية في دولة قطر. 

وهي شركة تُعنى بالبحوث والدراسات التي تخدم تطور الصناعة 
المصرفية الإسلامية وفق آخر المستجدّات الفقهيّة» وتعمل على رفع 
كفاءة الأداء لمنتسبي المصارف الإسلامية» وإعداد دليل عمل يستند 
إلى مار اورا بط شرعية نوع لكل محم العمل على س 
العقود الشرعيّة . 

e اناه‎ ae ابحرم ف عا‎ e 
وشرعه» وأن يوقق القائمين عليها إلى ما فيه الخير والرشاد.‎ 


25 د. وليد بن هادي 
رئيس هيئة الرقابة الشرعية 
المشرف العام على شركة دراسات 

خا 
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الشركة» الوكالة» الإقرار» العارية» الغصبء الشفعة 
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كتاب السَلمء والقرض220© 


[وفيه قسمان]'. 


al 
دزت‎ 
اد‎ 
923 
2 
23 


)١(‏ السَّلّم والسّلّف بمعنّى واحدء وقيل: السلم لغة أهل الحجازء والسلف: لغة أهل 
العراق» وسمي سلما : لتسليم رأس المال فيه في المجلس عند الجمهورء وسلفا: 
لتقديم رأس المال. 
وفي الاصطلاح هو: عقد على موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجلا. 
وعَبّر بعض الفقهاء ناته بيع . 
وقد ذكر السَّلّم والقرض معًا هنا لوجود علاقة بينهماء وهي أن كليهما قائم 
على الذين فى الذمة. 
وَالشلم 6 على مشروعيته» وأركانه: المسلم» والمسلم إليهء والمسلم فيهء 
والصيغة الدالة على الرضا (الإيجاب والقبول). 
انظر تفصيل ذلك في : «المصباح المنير» (5877/5)» و«الروضة» (5/ ٠07‏ و«الغاية 
القصوى)» .)597/١(‏ 

(۲) الزيادة لم ترد في (أء ق» ي). 


525220 





القسم الأول 
الشلم 

والأصل فيه قولة (عليه السّلام): «مَنْ أسْلّم كَلْيْسْلم في كيل معلوم» 
ووَرْن معلوم» إلى أجل معلوم»""". 

والدَّيْنُ ينبت فى الذمة اختيارًا بالمعاوضة والقرض. 

أنّا المعاوضة : فالبيع» وفي معنا(" سائرٌ المعاوضات في حق إثبات 
المال فى الذمة: 

وأمّا السَّلَمٌُء ففيه ثلاثة أبواب. 





لالالا 


)١(‏ الحديث صحيح متفق عليه» ورواه الشافعي وأصحاب السنن» ولفظ مسلم: 
«من أسلف...). 
انظر: (صحيح البخاري مع الفتح) (4)17508-558/5, ولاصحيح مسلم) 
113 )سدق أبن داود مع العون» (۸/۹٤۳)ء‏ و«الترمذي مع 
التحفة»(084/5)., و«النسائى) (۷/ 5005؟)., و«ابن ماجه» (۲/ »)۷٠٠١‏ 
و«نيل الأوطار» (789/5). 1 

9 «معناها»» وما أثبتناه هو الصحيح؛ لأن الضمير راجع إلى البيع . 





البابُ الأول 





فى شرائطه 


4. 


١ 
ج‎ 


الأول: 
أن يكون الضسلم فيه ذينا؛ 
لأنّ لفظ السَّلّم والسَّلّف للدين20. 
فإن قيل: فلو عَقّدا" البيعَ بلفظ السَلَّم بأن قال: أسلمتُ إلّيك هذا 


لغوت فى هذا العيد: 


010 


(۲) 
(r) 


* وفي انعقادِ البيع به قولان» ذكرهما القاضي : 


ويشيند على ذلك تفسيز ابن عباس آية"الذين بالسلم-وقال: إنها رلت في السلم 
خاصة. 


يراجع : «تفسير القرطبي» (۳/ ۳۳۷). و«الغاية القصوى» .)٤۹۳/١(‏ 


في (ي) : «فيعقد) . 

المراد بالقاضي هنا يقول النووي: «اعلم أنه متى أطلق القاضي في كتب متأخري 
الخراسانيين كالنهاية» والتتمة» والتهذيب» وكتب الغزالي ونحوهاء فالمراد القاضي 
حسين» وهو: الإمام أبو علي الحسين بن محمد المروزي ‏ بالزاي والذال» من 
أصحاب الوجوه» وله مؤلفات كثيرة نافعة» توفي عام (43557ه). 

انظر: «تهذيب الأسماء» (ق١/‏ جا/ ٤١۱١ء .)٠١٠١‏ 


الوؤسيظ في الفذهف / المجلد الزايع 








أحدهما: لا؛ لأنّ لفط السلّم ينبو عن العين. 
وهو شروت دش اناا U‏ يكت" ولك قن ل هر a‏ 


فإن قيل: فلو أسلم بلفظ الشراء» فقال: اشتريت منك مائة كر من 


حنطة صفتها كيت وكيّت؟ 


وجهان: 


قلنا : ينعقد ذلك . 


* وفي ثبوت شرائط السَّلّم من تسليم رأس المال ومنع الاعتياض 


انهم اله نيف الأ هده الحرامط مط مدل الال ف اا 


000 
(۲( 
(۳) 
(€) 


(0) 


(0) 
(۷) 


راتان أنه منوط باسم السَلَّم؛ الس عق ف ال 
نعم» هل يجوز الاعتياض على هذا عن الحلطة؟ فيه طريقان: 


منهم من قال: فيه قولان كما في الثمن . 


في (ق): «ينبئ»» والمؤدى واحدء وفي (د): «ينبو عنه العين2. 

فى (ق): (به). 

فى (د): (بعت»). 

وهو يساوي حوالي ١55”‏ كيلوجرام. يراجع لمعن الكر: «المصباح المنير» 


(190/9). 
في (ق): «أنها منوطة»» باعتبار الشرائط» وما أثبتناه من بقية النسخ باعتبار 
«اثبوت. . .). 


فى (ط): («المعانى». 
لم يرد «فيه» في (أء ق» ي). 


كتاب السَّلّمء والقرض 


ومنهم من قطع بالمنع؛ لألّه مقصود في جنسه» بخلاف الثمن. 

نإن فيل هل يشرط في المشلم فيه بعد كونه دا تأجيلة؟ 

قلنا: لا. خلافا لأبي حنيفة؛ إذ قال الشافعئٌ (رضي الله عنه): 
إذا جاز السلم مؤجلًا فهو حال" أجوز» وعن الغرر أبعد9. 


* ثم له ثلاثة أحوال: 








« الأول : أن يُصرّحَ بالحلول» فهو الحال0©. 
ف والآخر: أن يَظلق» (فقيه)0" وجهان: أحدهما: البظلان؛ لأن 
مطلقه يشعر بالأجل» وهو مجهول. والأصح : الفحة)» الان السلم بيع» 


« والثالث: أنْ يصرّحَ بالأجل» فلا بِدَّ وأن يكون معلومًا . 


امساح 


)١(‏ في (ق» د): «وهل». 

(0) حيث ذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أله لا يجوز السَّلّم إلا مؤجلًا؛ لقول النبي كَل 
«.... إلى أجل معلوم». 
يراجع : «حاشية ابن عابدين» »)۲٠۹/١(‏ و«البحر الرائق» .)١75/5(‏ 

(۳) في (د): «حال»» وفي (ط): «فالحال»» والنضب هنا هو الصحيح؛ لأنّه حال 
عن المبتدأء وهذا جائز عند بعض النحاة. انظر: «شرح ابن عقيل على ألفية 
ابن مالك» (۱/ .)٥۹۳‏ 

() يراجع: «الأم» للشافعي (۳/ 4۷). 

(5) في (ق): «الأولل», وفي (د): «أحدها»» والكل جائز؛ لأن «الحال» يأتي مذكرًا 
ومؤنثًا . 

)١(‏ في (آ» ي): «حال». 

)۷( ا (ق): «فيه»). 

(۸) في (أ): «والثالثة». وكذلك في (د)» وكلاهما جائز. 


الوسيط في المذهب/ المجاد رابع 





وفيه مسائل : 

الأزلى: أن التاجيل بالتضاد والتطاف والدياس وما يقتم وتا خر 
فاس فاته مجهول. 

والمذهبٌء جوارٌ تأقيته بالنيروز والمهرجان؛ فإنَّه معلوم. وكذا 
بفصح التصارى» وفطير اليهود(" إن كان يعلم ذلك دون مراجعتهمء فإنَّه 
لا يعتمد على أقوالهم. 

ولو أَقَّتَ بنفر الحجيج؛ فوجهان؛ لأن للحجيج نفرين. 

ومن صَحَححَ؛ رَه" على الأول» وهو جار في تأجيله إلى الربيع"» 
وجمادی؛ فته متعدد» و الأول محتمل . 

الثانية: لو قال: إلى شهر رمضان. أو إلى يوم الجمعة؛ يصح 
ويحل الأجل بأول جزءٍ من رمضان والجمعة. 

ولو قال: يؤديه في رمضانء أو في الجمعة”؛ لم يجز؛ لأنّه جعله 


ظرقًا ولم بین وقته . 


)١(‏ النيروز: عيد المجوس» وهو بداية الربيع»ء حيث يبدأ من ۳/۲۱ من كل عام ميلادي. 
والمهرجان: هو احتفال الاعتدال الخريفي. والفصح: عيد النصارى بعد صومهم 
(18) يومّاء فيكون الأحد التالي بعد هذا الصوم هو عيد الفصح. وفطير اليهود: عيد 
لهم » يكون في الخامس عشر من نيسان (شهر لهم وليس الشهر الرومي). 
انظر: «المصباح»» و«المعجم الوسيط). 

(۲) فی (أء ق» ي): «نزل». 

رع في (د): ا(ربيع) من غير «أل». 

(4) في (ي): «وتعيين»ء أي: أن هناك الربيع الأول» والربيع الثاني» والجمادى 
الأولى» والثانية» فيحمل عند الإطلاق على الأول في الحالات الثلاث. 

(5) فى (د): «إلى أول)2. 

)1( ف «يؤديه في يوم الجمعة». 


كتاب السُلّم» والقرض 


ولو قال: إلى ثلاثة أشهرء وهو وقت مستهل الهلال؛ حسبت 
الأشهر الثلاثة27 بالأهلة. وإن كان فى أثناء الشهر؛ كمل ذلك الشهة 
ثلاثين + واحتست شهران بالأهلة اتباعًا لفهم أهل العادة في اتباع الأهلة. 
وقال أبو حنيفة: إذا انكسر شهر واحد» كمّل كل شهر ثلاثين 
ثل .0( 
نس ۰ 








أمّا إذا قال: إلى أول الشهرء أو آخره؛ قال الأصحاب: هو باطل ؛ 
لأن أول الشهر يعبر به عن النصف الأول والعشر الأول» وكذا الآخر 
وهو مجهول. 

قال إمام الحرمين: إذا لم يكن للشافعي (رضي الله عنه) فيه نصء 
والمسألة لفظية» فليس يبعدٌ مخالفةٌ الأصحاب؛ إِذْ يظهرٌ أن يقال: المفهوم 
منه ول جزء من الشهرء وآخرٌ جزء منه» فلا فرق بين أن يقول: إلى آخر 
رمضان» أو يقول: إلى أول شهر" رمضان» ولا بين أن يقول: إلى العيد 
أو إل آخر رمضان. 


(1) في (ق): «احتسبّ»» وفي (أء د): «الثلاث»» وهذا غير صحيح لغويًا . 

(؟) حساب الأشهر عند الحنفية بالآهلة إذا ابتدأ الأجل من أول الشهرء أمًا إذا لم يبدأ 
منه» فيتمم كل شهر ثلاثين يومّاء أي لا يكتفى بأن يكون الشهر الأول ثلاثين يومّاء 
م يبدأ الحساب حسب الأهلة؛ بل يحسب بقية الشهور ‏ في الأجل - حسب 
الثلاثين. 
انظر : «فتح القدير مع العناية» (۳/ ۲۳۹). و«الدر المختار مع حاشية ابن عابدين» 
/ا). 

(۳) فى (د): «أو إلى آخره». 

(4) في (د) لم يرد «الأول». 

)2 فی (د): «فهو) . 

0( ا (أ ق» د) «شهر» في المكانين. 


الوسيط في المذهب/ المجلد الرابع 
ججح چ چ س 


الغالشة: قال الشافعي (رضي الله عنه): لو لم يذكرا أجلا 
فذكراه قبل التفرق؛ جاز . 

وهذا يكاد يكون إلحاق زيادةٍ بالعقد في مجلس العقدء وطرده 
الأصحابٌ في إلحاق(" الزيادات في المجلس . 

وكان الشافعي (رضي الله عنه) يقول: السلمٌ المطلق لا يصرّحٌ 
بالحلول؛ بل هو موقوفٌ في حقّ الأجل على أن يتفرّقاء فالمجلسا*) 
وقتٌ البيان للأجل» ولو ذكر أجلا مجهولا وحذف «في المجلس»؛ 
لم ينقلب العقد بعد فساده صحيحًا؛ لأن المجلس حريمٌ لعقد" منعقدء 
فإذا فسد؛ فلا حريم له» وحكي عن صاحب «التقريب» وجة: أنه 


د وھ رات 


الشرط الثانى: 
القدرة على التسليم 
والعَجِرٌ مانِع . 
وهو ينقسم إل : المقارن والطارئ. 


)١(‏ في (ي» ق): «ولو»» وفي (د): «ولم». 

(؟) يراجع: «الأم» .)۸٦/۳(‏ 

(۳) في (أ): «إلحاقات»» وفي (ق): «التحاق». 

(:) في (ق): «إلى». 

)٥(‏ فى (ق): «عن المجلس» فالمجلس...». 

0( ئ «لتبيان الأجل». 

)۷( في (ق): «حريم العقد»» أي: بالإضافة. 

(۸) فى (د): «يحذف». 

200 ا «الأم» (۳/ .)۸٠‏ و«الروضة» (5/)» و«الغاية القصوى» ٤۹٤/١(‏ - 
0). 


كتاب السَلّم» والقرض 
٭ أمَا المقارنٌ: 

فلو أَسْلمَ في مفقود حالةً العقد موجود(" لدئ المَحَلٍّ؛ صح عندنا . 
خلافًا لأبي حنيفة"؛ لأنّ القدرة تعتبر وقت الوجوب بحكم الشرط» 
ولو كان مفقود الجنس لدئ المّحل؛ بطل وفاقًا. 

وإ وجدّ في موضع آخر؟ فإِنْ قَربَ من البلد بحيثٌ ينقلٌ إليه ذلك 
الشيءٌ لغرض اا وإن كان لا ينقل إلا في ماد او ةة 








مع عسر ؟ قلا يصح . 

ولو اسك في وقت الباكورة في قدر كثير(" يتعسر تحصيله9؟ ولكن 
يمكن بعد عَسر؛ ففيه” وجهان» وهو قريبٌ من بيع الطائر المفلت في دار 
ا بعتي 1د ولم يُذْكرُ هذا الوجهٌ فيما يعسرٌ نقلّهُ إلى مكان التسليم؛ 
لذن تقاف ا يبل جره ينعن إلى ماده فا رفت 
الاستحقاق» وليس يبعد أيضًا ذكر وجه فيه. 


(1) في (ق): «موجودًا». والصواب ما أثبتناه؛ لأنه صفة لمفقود. 

(۲) حيث ذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى اشتراط وجود المسلم فيه من حين العقد إلى 
حين المحل حنَّى لو كان منقطعًا عن العقد موجودًا وقت المحلء أو على العكس» 
أو منقطعًا فيما بين ذلك لا يجوز؛ لأن القدرة إِنّما تكون بالتحصيل فلا بد من 
استمرار الوجود ليتمكن من التحصيل . 
يراجع : «فتح القدير وشرح العناية» »)77١/1(‏ ويراجع : «الغاية القصوى» (۱/ .)٤۹۷‏ 

(۳) فى (أ): «كبير» بالباء. 

)£( ف( ط): «تحصيلها». 

)2 في (أ): (فيه) » وسقط في (د) من «فلا يصح. . ٠.‏ إلى اعسر». 

(5) لم يرد في (د) «بنقله». 


ويك في فدهي اجك فراع 








+ أمّا العجز الطارئ: 

فهو طريان آفة قاطعة للجنس» ففي انفساخ العقد قولان: 

أحدهما: نعم؛ لأنه لو اقترن بالابتداء لمنع» فأشبه تلف المبيع (قبل 
ال 

والثاني: لا؛ لأن الوفاء به في السّنة الثانية ممكن» والعقد وارد على 
الا اق ا فإنّهِ يغبت الخيار» ثُّمّ ليس هذا الخيار على 
E A, E a o‏ سي عن 
المطالبة بالمستحق» وهو قائم متجدد في كل حال» والأصح أنه لا يسقط 
وإن صرّح بالإسقاط كما لا يسقط بالتأخير» وفيه وجه أنه يسقط7". 


Oa UO) 

(۲) في (ق): «العبد المبيع». 

(۳) مدار هذا الشرطء وتسامح الشافعية وتوسعهم في مسألة القدرة على التسليم يعود 
إلى فهمهم للحديث الوارد في السلم عن ابن عباس قال: قدم رسول الله کیا 
المدينة والناس يسلفون في التمر العام والعامين... فقال: «من سلف في تمر 
فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم» «متفق عليه»» حيث استدل الشافعية بهذا 
الحديث على أن وجود جنس المسلم فيه ليس بشرط وقت العقد» حيث لم يذكره 
الحديث» فلو كان شرطًا لذكره؛ لأن البيان عند الحاجة واجبء وأيضًا فان 
عبد الله بن أبي أؤفى قال: كنا نسلف نبيط أهل الشام في الحنطة والشعير في كيل 
معلوم إلى أجل معلوم. قلت: إلى من كان أصله عنده؟ قال: ما كنا نسألهم 
عن ذلك ثم قال الراوي : ثمّ بعثت إلى عبد الرحمن بن أبزى» فسألته فقال: 
«كان أصحاب النبي ية يسلفون على عهد النبي ييه ولم تسألهم لهم حرث أم لا» 
رواه البخاري وغيره. 
انظر : «صحيح البخاري مع فتح الباري» كتاب السلم ۸/0 -5730). و«مسلم» 
(9/ ۷ و«سنن أبي داود مع عون المعبود» »)۳٤۸/۹(‏ و«الترمذي مع تحفة 
الأحوذي» »)٥۳۹/٤(‏ و«النسائي» (۷/ ه56). و«ابن ماجه» (۲/ .)۷١٩‏ 


صاعو 


كتاب السَّلّم, والقرض 
9 0 
لو انقطع قبل المحل وعلم دوامه [إلى المحل]'» ففي تنجُز الانفساخ 
والفسخ قولان يضاهيان ما إذا قال: والله لآكلن هذا الطعام غدًا؛ فتلف قبل 
الغد بآفة» هل يحنث في الحال؟ وهو محتمل جا . 








الشرط الثالث: 
أن يكون المُسلم فيه معلوم الوصف 
وا يمك "استتصياء كل وضف» ولن كر وص مضه 
تختلف به القيمة اختلاقًا ظاهرًا"2. وقد" صاغ أهل اللغة عنه 
عدار بورد اس دراب لا ني لكل ماضن أفل التارجات: 
فإذا ذكر عبدًا كاتبًا لم يشترط التنجُرٌ فيه» بل من ما ينطلق عليه 


الاسم. 


() الزيادة من (ي» ق): وفي (د): «دوام الانقطاع إلى المحل». 

0 ی «فهل»» وفي (أ): «أنه» بدل «هل» . 

(9) ورجح النووي عدم الانفساخ. ولكن المسلم يخير عند المحل على الأظهرء 
فإن شاء فسخ وإن شاء صبر إلى وجوده. يراجع : «الروضة» »)١١/٤(‏ و«الغاية 
القصوی» (۱/ .)٤۹۷‏ 

(4:) فى (د): «فلا»). 

)0( في (ي» أ): «وصف» بدون «کل» . 

(0) قال النووي في «الروضة» :)١١/4(‏ «ثم من الأصحاب من يشترط التعرض 
للاأوصاف التي يختلف بها الغرض» ومنهم من يعتبر الأوصاف التي تختلف بها 
القيمة» ومنهم من يجمع بينهماء وليس شيء منها على إطلاقه. . .٠.‏ 

(0) في (د» طء أ): «فقد». 

(۸) أي: ذكر الوصف» وفي (د» ق): «ذكرها»» أي العبارة. 


الوسيط في المذهب /المجد رابع 








فرعان: 

أحدهما: أن الوصف المعرّف ينبغي أن يكون معلومًا لغير المتعاقدين 
حنّى يرجع إليهم عند التنازع» ولسنا" نعني به الإشهاد على السَّلَم 
بل نريد به الاحتراز عن اللغة العربية التي يفهمها أهل الاستفاضة. 

فإن فَهِمّها(" عدلان سوى المتعاقدين دون أهل الاستفاضة؛ 


وكذا المكيال؛ ليكون معروفًا لغيرهماء فلو لم يعرفه إلا عدلان؛ 


الثاني: لو أسلم في الجيد؛ جاز ونزل على أقل الدرجات. 
وفي الأجود: لا يجوز؛ إذ لا جيد إلا وفوقه جيدء فله أن يطلب غير ما يسلم 
إليه . ولو أسلم في الرديء؛ لم يجز إلا في رداءة النوع كالجعرور؛ لأن 
رداءة العيب لا ضبط لها . ولو أسلم في الأردأ؛ فوجهان» والأصح الجواز؛ 
لأن طلب الأردأ ممًّا يسلم إليه من رديء تعنت وعناد . 


(1) في (ق): «وكنا». 

)۲( في (ط» ي): «(فهمه)» وفي (د): الفهم؟. 

(۳) أصح الوجهين: لا يشترط . انظر: «الروضة» .)٠۹/٤(‏ 

.)۲۹/٤( «الروضة»‎ ):( 

(5) في (د): «وينزل». 

() في (أ): «الجعرور'ء قال النووي في «تهذيب الأسماء» (ق۲/ ج١/07):‏ «الجعرور 
بضم الجيم والراء المهملة وبينهما عين ساكنة : وهو رديء التمرء قال 
الأزهري: قال الأصمعي: الجعرور ضرب من الدقل. قال ابن فارس: قال 
أبو عبيدة: الجعرور: الد والدقل أرداً التمر». وانظر: «المعجم الوسيط» 
(1/ ١1و‏ 6). 

)۷( في (ق) : «ولجاج». 





كتاب السَّلّمء والقرض 


الشرط الرابع: 

تعريف المقدار بالوزن أو الكيل“ في المُسلم فيه 

ويجوز الوزن في المكيل» والكيل في الموزون. 

بخلاف الربويات» فإ ذلك مبني على التعبد. نعم» لا يصح السلم في 
مكيال من المسك والعنبر» فان ذلك لا يعد ضبطًا» فالمتبع المعرفة المعتادة(" . 

اَم المعدودات: فلا يكفي فيها العد؛ لتفاوتهاء بل لا بد من الوزن» 
فيسلم في البطيخ والرمان والبيض والباذنجان بالوزن. وفي الجوز واللوز 
قد لا يضبطه الوزن؛ لتفاوت القشورء ولكن إن وجد نوعًا يتساوى7" غالبا 
عرف بالوزن. ويجمع في اللبنات بين الوزن والعدد؛ لأن ذلك لا يعز 
وجوده؛ فإنّه مضروب بالاختيار» وكذلك الآجر إن لم نلحقه بالدبس 
غلى رای لأثر :الان ف . 








)١(‏ في (د): «والكيل». 

(5) انظر: «الروضة» (4/ »)١4‏ و«الغاية القصوى» .)٤۹٦/١(‏ 

(۳) فى (ق): «يتساوى قشور. .2.0. 

0( في (ي): «وكذا). 

000 لا خلاف بين الفقهاء في جواز السلم في المكيلات والموزونات والمذروعات التي 
تضبط بالوصف حيث يصح في الحبوب» والثمارء والثياب» ونحوهاء ولكنهم 
اختلفوا في المعدودات». حيث ذهب جمهورهم ‏ ما عدا رواية عن أحمد ‏ إلى 
جواز السلم في المعدودات التي لا تتفاوت آحادها مثل الجوز والبيض» 
وأمًا المعدودات التي تختلف وتتفاوت آحادها كالبطيخ والرمان» فذهب جماعة 
منهم الشافعية والمالكية إلى جواز السلم فيها بالوزن» وذهب أخرون منهم الحنفية 
إلى عدم جوازه. 
انظر: «فتح القدير» ۷١/۷(‏ - 95). و«حاشية ابن عابدين» »)۲٠۷ /٤(‏ واحاشية 
الدسوقي على الشرح الكبير» (”/ 225١“‏ و«المغني» »)۳٠۸/٤(‏ و«رحمة الأمة» 
(ص” »)١5‏ و«الغاية القصوى» .)٤۹4٦/١(‏ و«الروضة» .)١5/5(‏ 


الوسيط في المذهب /المجد رابع 





ىه 


فرع: 

إذا عبن مكيالًا لا يعتاد الكيل به كالقصعة والكوز؛ بطل العقد() 
لعلتين : 

إحداهما: الجهل بقدر المسلم فيه» فإلّه لا يدري أن(" الصفقة رابحة 
أم خاسرة. 

والأخرى”": ربّما يتلف؛ فيتعذر الوفاء بالعقد» والسلم يصان 
عن غرر لا غرضَ فيه. ولو قال: بعتك من هذه الصبرة بملء هذا الكوز؛ 
فالأصح الصحة؛ لأن الأقوى التعليل بالغرر وتوقع التلف في السلم. ومن 
علّل بالجهل؛ أبطل البيع. والسَّلَّم الحال متردد بين البيع والسلم المؤجل؛ 
فيه وجهان. 

أ ا فو ما ا مادا وشرط الل و افلا تن :؟ 
إذ لا غرض فيهء وهل يفسد به العقد؟ فيه وجهان. 


والأصح: صحة العقد؛ لأنّه هذيان لا يتعلق به غرض. 


)١(‏ في (د) زيادة «به». 

(0) لم يرد «أن» في (ق» د» ي). 

0 5 (ق» و): «الآخر»» وفي (د): «والآخر أنه». 

(6) فى (ق): «فيه». 

() فى (ق): «فأما». 

0 ا ق کل يداه وای 0 نتن أله كر :اقرط 
مكيالًا لا يعتاد ‏ غير صحيح من حيث الحكم الفقهي» فلعله تصحيف» وذلك لأن 
المذهب الشافعى على أنه «لو عين للكيل ما لا يعتاد الكيل به كالكوز؛ بطل 
الل ولو غين في اله أو اليك مال مادء ل باد لمعه على 
الأصح». «الروضة» (5/ ١٠)ء‏ ويراجع : «الغاية القصوى» .)٤۹٦/١(‏ 


فإن قيل: فلو عيّن شجرة أو بستاتاء وقال27: أسلمت إليك في ثمرة 
هذا البستان؛ قلنا: يبطل؛ لعلتين: 

إحداهما: ظهور الغرر بتوقع” الجائحة في البستان المعين. 

والأغرئ'" ا ا بیو هو م الجر ديد 
لملكه» وحق الدين أن يسترسل في الذمة. 

أمّا إذا أضاف إلى ناحية يبعد فيها وقوع الآفة؟ فإن أفاد تنويعًا؛ 
صح؛ كقوله: معقليّ البصرة؛ لأن الإضافة كالوصف هاهنا. وإن لم يفد 
تنويعًا فمنهم من قال: هو كتعيين المكيال؛ إذ لا فائدة له. ومنهم من قطع 
يلها لذ بطل كله تين له شيل OI‏ 

الشرط الخامس: 
تعيبن مكان التسليم في المسام فيه 

وفيه قولان» وفي محلهما ثلاثة طرق : 

أحدها: أنّه إن كان في النقل مؤنةء فلا بد من التعيين» وإلَّا 
فقولان. 








للك في (ق» د): «فقال». 

(0) في (ق): «التعزير لتوقع...» 

(۳) في (د): «والآخر»» والصحيح ما أثبتناه؛ لأن المقصود «والعلة الأخرى». 

00 هو نوع معروف من التمر بالبصرة. ومعقل ‏ بفتح الميم وإسكان العين - 
معروف عند البصرة» فالنسبة إليه» وقيل: إن النسبة إلى معقل بن يسار الصحابي 
المعروف (رضي الله عنه) . 
انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (ق؟/ ج۲/ .)۴١‏ و«المصباح 1)4 .(V€‏ 
العاف عد قاد سني E‏ انظر: «الغاية القصوى» 
(644/1). 

.)٤۹٤ /١( و«الغاية القصوى»‎ .)١١ /٤( يراجع : «الروضة»‎ )٥( 


الوسيط في المذهب/المجلد رابع 





ولعل الأصح أله لا يذ يشترط » ولكن ينزل المطلق على مكان العقد. 


الشرط السادس: 
تسليم رأس المال في المجلس 

ولأن رأس المال إن كان دَيْنَا كان بيع الكالئ بالكالئ. وإن كان 
عيئًا؛ فيجب تعجيله؛ لألّه احتمل الغرر في المسلم فيه لحاجة» فبجبر ذلك 
يتأكد العوض الثاني بالتعجيل . 

نم لا خلاف أنه | إن" كان رأس المال نقدّاء ولم ي يعتفا لد عه في 
المجلس؛ كفاه؛ لأن المجلس كالحريم» فله حكم الابتداء. وكذلك القول 
في بيع الدراهم بالدراهم في الصرف. فأمًّا في بيع الطعام بالطعام؛ 
فوجهان» من حيث إنه إذا لم يعين طالت أوصافه وظهرت قضية 


الذيقة وقرب من بيع الدّين بالدّين» بخللاف النقود. 


)١(‏ الكالىئ ‏ بالهمزة وبدونها : هو النسيئة» فبيع الكالئ بالكالئ يعني بيع النسيئة 
بالنسيئة. a‏ يقرو الاتنكره راي بال الل تاتيل ابد 
أن يكون عيئًا حاضرًا فى المجلس. 
انظر: «المصباح المنير» (۲/ .)١ ١‏ ويراجع: «الروضة» (7/4). 

(۲( فى (ق› د ي): «لو). 

)۳( في أ 3ه :ارجيان؛»:والهيوات لقا لاد جواب أماء وفي (ي): «ففيه 
وجهان». ويراجع: «الروضة» .)۴١/٤(‏ 

)٤(‏ في (ق): «يتعين». 

)0( في ذأ ق» ي): «وظهراء وهو أيضًا جائز. 


كتاب السَلّمء والقرض 








إذا فض السام مي استرد يران المال إة كأن م عند الد 
وإن عين عند القبض؟ فوجهان. 

والأصح: الرجوع إلى عينه. 

فالقبيض” في المجلس كإيراد العقد عليه. 

وهو ملتفت() أيضًا على أن المسلم فيه إذا رد بعيب كان ذلك نقضًا 


للملك في الحال» أو هو تبيين لعدم جريان الملك فيه إذا" خالف 
الوصف المستحق . 


الشرط السابع: 
تفدير رأس المال 
وفيه قولان: 


اها اقباس م رهد فاو د "سيره أن كرون 


جزاقًا(2؛ اعتمادًا على العيان كما في اليبع©». 


والثاني: لا بدّ من التقدير؛ لأنَّه قد يفسخ السلم» فيحتاج إلى 


الرجوع إليه» أو إلى قيمته فيتعذر» والسلم يبعد عن الغرر ما أمكن. 


010 
(۲) 
(۳) 
(4) 


(0) 


فى (د): «والقبض». 

506 ي): «يلتفت» . 

في (د): «إذ»» وكلاهما جائز. 

الجزاف ‏ بكسر الجيمء وضمهاء وفتحها : بيع الشيء تخميناء أي: 
بلا كيل ولا وزن» وهو فارسي معرب. انظر: «القاموس المحيط)» مادة 
(جزف). 


في (ق): «المبيع» . 


الوسيط في لمنهب سيد ارا 


واختلفوا في أن هذا الخلاف» هل يجري في الجهل بقيمة رأس 
المال وفي السلم الحال؟ 


فان قيل: ھل يشترط کون المُسْلّم فيه مثمئًا حنَّى لا يجوز السَّلّم 
فى النقود؟ 


قلنا : فيه وجهان. وا لأصح : جواز السلم فيها؛ إذ لا مانع ام 








لالالا 





.)١5/5( في (ق) بدون واو. ويراجع للتفصيل: «الروضة»‎ )١( 
في (د): «وهل».‎ )6( 
.)۲۷ /٤( لم يرد «منه» في (د). ويراجع: «الروضة»‎ )۳( 











كتاب السّلّمء والقرض 








البابٌ الثّاني 


في بيان2 ما يجب وصفه في الممُسام فيه على 
التفصيل» وما يمتنع اتلم فيه لعزة وجوده»› 
أو لعدم إحاطة الوصف به 





والنظر في أجناس الأموال(" : 


الجنس الأول: الحيوان 


)١(‏ في (د) لم يرد: «بيان». 

)۲( في (أ» ق): «من الأموال». 

(۳) في (د): «فالسلم». 

(4) ذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنَّه لا يجوز السلم في الحيوان مطلمًا؛ لأنّه ‏ حنَّى 
بعد وصفه ‏ يبقى تفاوت فاحش في المالية» فيفضي إلى المنازعة» واستدلوا 
بما روي أن النبي يتم «نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» أخرجه أصحاب السنن 
الأربعة» وقال الترمذي: حسن صحيح» وهناك أحاديث أخرى في هذا الباب. 
يراجع: «فتح القدير مع شرح العناية على الهداية» (4)7””75/0. و«البحر الرائق» 
37١5(‏ ). و«الدر المختار مع رد المحتار» (ه4/١١5).‏ ويراجع: الحديث في 
«سنن الترمذي مع شرح تحفة الأحوذي» »)٤۳٦/٤(‏ و«سنن أبي داود مع عون 
المعبود» (9/ .)٠٠١‏ ويراجع: «نصب الراية»  45/5(‏ 60). 
واتفق مع الشافعية في جواز السلم في الحيوان: المالكية» والحنابلة» وإسحاق» 
وا ثورء وغيرهم. يراجع: «بداية المجتهد» (؟/701). و«الغاية القصوى» 
(١/946غ).,‏ و«المغني» (‘A0‏ 


ورد فاه انه 





ال قد ا و بورلا اا 
الكيوانات إلى قبول الوضنقة» الطيون و الخ اتةه وخا الفرض 
برغا وها ور تجوز الل قن العسدوذات إلا بالورن» 
والوزن لا يضبط الحيوان مع اشتماله على أخلاط متفاوتة . 

رن إا فت ا اديت اة الا م 


* السّلم في الرقيق: 

ويشترط فيه [التعرض](" للنوع» واللون» والذكورة» والأنوثة» 
والسن؛ فيقول: عبد تركي أسمر ابن سبع» أو ابن عشر. 

والأصح أنه لا بد من ذكر القامة» فيقول: طويل» أو قصيرء أو رَبْع. 
م ينزل في كل رتبة على الأقل» ولا يقيد بالأشبار") فيعز وجوده. ٠‏ 

وقال الع افون ل تدرط الفا 

أمّا التعرّض لآحاد الأعضاء وكيفية أشكالها فلا يعتبر؛ لأن ذلك 


ضام 


بين أن يطول أو ينتهي إلى عزة الوجود. 


)١(‏ وقد روي أن رسول الله ية أمر عبد الله بن عمرو أن يجهز جيشّاء فنفدت الإبل» 
فأمره أن يأخذ من قلائص الصدقةء فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. 
رواه أبو داود» وأحمد» والحاكم في «المستدرك» وقال: صحيح على شرط مسلم. 
وقال الحافظ ابن حجر: «وفي الإسناد ابن إسحاق» وقد اختلف فيه» ولكن أورده 
البيهقى فى السنن وصححه) . 
انظر: از أ داود مع عون المعبود» »)۲٠١/۹(‏ و«المستدرك» »)٥١/۲(‏ 
وانصب الراية» (54//ا4)» و«التلخيص الحبير» (۸/۳). 

)۲( لم يرد «نحن» في (ق)» وفي (د): «وعن هذا). 

(۳) الزيادة من (ق)» وهي زيادة مفيدة. 

() في (د): «بالأشبان». 


Kî‏ كتاب السَّلّم, والقرض 


أا الكحل والدعے“ و الو جه وكرن الجازية اة 
مغقلة الأرداف ربّانة الساقين» وما يجري مجراه مما يقصد ولا يطول 
ولا ينتهي إلى عزة الوجود. ال الارن لا ور وهيل الغراورة 








إلى اشتراطه . 
وفى المّلاحة تردد للقفال مشو أنها جنس يعرف أ يخ يختلف 
بميل الطباع . 


د الرتية التانية: البهائم: 
قال الشافعي (رضي الله عنه): يقول في العو اسليت الك في 
يق من َعَم بني فلان» غير مودن» نقي من العيب» سبط الخلق '؛ 





(۱) فى (د): «وأما». 

(9) الكل بفتح الكاف والحاء -: سواد يعلو الجفون خلقة. #المصباح؛ 
(185/5). 
لدّعَجٍ - بفتح الدال والعين -: هو سواد في العين. وقيل: شدة سوادها في شدة 
بياضها. انظر: «المصباح المنير» .)5١8/1(‏ 

(۳) أي: اجتمع لحمه بلا جهومة» فيقال: كلثم وجههء أي: اجتمع لحمه بلا جهومة؛ 
والكلثوم: الممتلئ لحم الخدين والوجه. انظر: «المعجم الوسيط» (۲/ 07945 . 

(6) أي: أنها ليس لها كرش» ولا بطن يظهرء والمقصود أنها وثيقة. انظر: «المعجم 
الوسيط» .)5557/١(‏ 

(ه) أي : أن ساقيها ممتلئتان متيئّتان كثير لحمهما. انظر: «المعجم الوسيط» (۱/ 84"). 

() انظر: «الروضة» (۱۹/6 - .)٠١‏ 

(۷) فى (ق): «القفال»» وفى (ي): «مُنشأهما». 

)۸( في (د): «أو). ١‏ 

(9) فى (ق): «العيوب». 

.)١١۷ص( أي: مستوى الخلق» أو المسترسل. انظر: «مختار الصحاح»‎ )٠١( 
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أا الفنى:فهئ الذي استكمل خمسن ستيق» وبيان الشن لا بل مته: 
والمودن: الناقص القصير. ومجفر الجنبين: عظيمهما. وهو يضاهي 
التعرض للقد فى العبيد") . 

وقوله: نقي من العيوب احتياط» ولا بد أيضًا من ذكر اللون. 

كه 

* فرع : 

إذا" اختلف نَحَمُ بني فلان» قال العراقيون: صح ونزل على ما ينطلق 
عليه الاسم. وهذا تساهل» بل الوجه القطع باشتراط تمييز الأنواع إذا 
سهل ذلك. 

وكذلك الخيل يتعرض فيه(" للون والسَّنٌ والنوع؛ كالعربي 
والتركي . 

اما الشيات؛ كاللطيم» والأغرء والمحججّل"'. فذكرها احتياط 


)١(‏ في (د): «العبد). 

() في (ق» د): «إِن». 

)۳( في (ق» ي): «فيهك» ولم يرو فيها «النوع». 

(4:) في بعض النسخ مثل (ي): «الشياة»» بالتاء المدورة على أساس أن المقصود بها 
هو الغنم» ولكن الصحيح هو بالتاء الطويلة المفتوحة» ويكون المراد به الألوان. 
وهذا ما وجد في هامش نسخة (ط)» حيث كتب: «الشيات الآلوان»» 
وهو المقصود. ناا د الألوان في الحيوانات. 

() اللطيم: هو الفرس الذي تكون الغرة في أحد شقي وجهه. فيقال: لطمت الغرة 
الفرس: أي سالت في أحد شقي وجهه. والأغر: الأبيض من الحيوان» أو هو: 
الفرس الذي تكون له غرة في جبهته. والغرة: بياض فوق الدرهم. والمحجل: 
ما كان في قوائمه» أو ثلاث منها بياض» أو في رجليه فقطء ولا يجاوز الركبتين. 
انظر: الاما المنير»» و«القاموس ال والسان العرب»» مادة: 
(لطم» غرر» حجل). 


كتاب السَّلّمء والقرض 





٭ الرتية التالتة: الطيور: 

يتعرض فيه(" للون والنوع والكبر والصغرء وسئها لا تعرف 
أصلا . 
فرغ: 

إذا شَرَط مع الجاريةٍ الخادمة ولدّها؛ جاز؛ لأن ذلك لا يعز في 
الحاضنات. وإن9" كان يطلب الجارية للتسري» فقد يتتهى شرط ذلك إلى 
عزة الوجود؛ فلا يجوز. 

الجنس الثاني: 
فى أجزاء الحيوان وزوائدهم2) 

وفيه مسائل : 

# الأولى : يصح السَّلّم في اللحم؛ فتقول: لحم بقرء أو غنم : ضأن 
أو ماعز» دكن أو ا خصي أو غير خصي»› رضيع أو فطيمء معلوفة 
أو راعية» من الفخذ أو من الجنب. ولا يشترط نزع العظمء فإنه كالنوى 

E 

# الثانية: إذا:شرط" في اللحم الهزال؟ لم يجر؛ لأنه عيب 


2000 في (ق» ي) : بدون «فيها»» وفي (د): «ويتعرض». 

(۲) في (د): «يُعسراء وفي (ق): «لا يعز وجوده». 

(۳) في (ق» د): «ولو). 

)€( لم يرد في (د) «وزوائده»). 

)٥(‏ انظر: «الروضة» (6/ .)١١- ۲١‏ وذكر آنه في كتب العراقيين أمر سابع؛ 
وهو بيان السّمّن والهزال» ولا يجوز شرط الأعجف؛ لأنه عيب» وشرطه مفسد 
للعقد. 

() في (أ): «اشترط». 
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E‏ ولو أسلم في المشوي والمطبوخ”"؟ لا يجوز؛ لاختلاف أثر 
النار. 
ر 


وقال الصيدلاني : إذا أمكن ضبطه بالعادة؛ جازء فإنَّ الأصح جوازه 


في الخبزء والدّبسء والشّكر 0 والفانيذء وفي الخبز والدبس وجه 
00 
اخر ١‏ بعيد. 


# الثالثة : السَّلم في رؤوس الحيوانات قبل التنقية من الشعور باطل . 
وبعد التنقية قولان0" . 


ووجهه: أن الوزن OE‏ الكل والكبر منه مقصود» ا 
بالمعدودات لا بالحيوانات. والأكارع أولى بجواز السلم فيها" ؛ لأنها 
اررض إلى تون ا 


)١(‏ في (د) زيادة: «بالعادة». 

(۲) في (ق): «أو المطبوخ». 

(۳) لم يرد في (د) «والسكر». وحكمه حكم الفانيذ ونحوه مما ذكره بالاتفاق. انظر: 
«الروضة» /٤(‏ ۲۲)» حيث ذكر فيها وجهين» واستبعد إمام الحرمين المنع فيها . 

6( والفانيذ: نوع من الحلوى»ء وهي كلمة فارسية. انظر: «المصباح المنير» 
.)١ 78/5‏ 

)٥(‏ لم يرد في (ي) «آخرا. 

() والأظهر البطلان» وأن الأكارع كالرؤوس. انظر: «الروضة» .)۲۲/٤(‏ 

(۷) في (د): «ووجه المنع أنها مشتملة على مركبات تختلف المقاصد بهاء والوزن 
لا يحصره. . ٠.‏ . 
وفي (ق): «ووجهه أن الوزن لا يحصر فيها. . ٠.‏ وما أثبتناه من (أ. ي» د» ط). 
ويراجع : «الروضة» /٤(‏ ۲۲). 

. في (ق» د): «فيلتحق؟‎ (^A) 

(9) في (أء ق» دء ط): «فيه»» أي باعتبار النوع» والأكارع جمع أكرع»› وهي : قوائم 
الدابة» كما في «المصباح» .)١9١/5(‏ 


كتاب السّلّم» والقرض 


# الرافة: افك العمل يجو الكل :لزن لم يكن لماج ورد 
وإلّا فلا؛ إذ لا يعلم المقصود منه بالوزن. 
# الخامسة: الجلود المدبوغة: إن كانت غير مقطوعة على التناسب؛ 
لم يجز السلم فيها(2؛ لتفاوت أطرافها. وإن قطعت كالنعال السبتية؛ 
فالظاهر”" جواز السَّلّم فيها بالوزن» وفيه“ وجه للمنع؛ للتفاوت في 
الط والدقة. 
السادسة: يجوز السلم في زوائد الحيوان من اللبن والسمن والزبد 
الح قتع ل اهو اف وا وتك ال دة 
في المخيض : وينزل على أقل الدرجات» ويذكر في الصوف والوبر اللين» 
والخشونة» واللون» والطول» والقصر. 
الجنس الثالث: 
الثياب وأصولها 
فيذكر في الثوب: الطول والعرض واللون9 والأصل”" ‏ أنه من 
قطن أو كتان أو إبريسم » والبلد الذي ينسج فيه إن اختلفت به القيمة. 
ويسلم في القطن» ويذكر اللين والخشونة واللون والوزن» وإن كان 





)١(‏ لم يرد في (د) «فيها». 

(۲) النعال السبتية ‏ بكسر السين -: هي الثعال المصنوعة من السبت» وهو الجلد 
المدبوغ» وخصّه بعضهم بجلد البقر. انظر: «لسان العرب»» و«القاموس المحيط)» 
و«المصباح»» مادة (سبت). 

)۳( ف (ق): «فإن)». 

)6( في (د): «(ووجه المنع»» أي بدون (فيه) . 

(5) لم يرد في (د) «واللون». 

)١(‏ في (ق): «فالأصل». 
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م زا السام الدع ووس aS‏ 
المحلوج وإن كان فيها الحبات» وكذلك يذكر في ا الدقة ا 
والناحية التي منها يجلب. 
ويصح السَّلّم في المصبوغ من الثياب» فيذكر قدر الصبغ 
ودرجاته. وتردد العراقيون في المصبوغ بعد النسج. وزعموا أن ذلك( 
ضع سن لآ يعرف قدره إلى اريم :وهو ياطل بالمضنوغ فل الت 
الجنس الرابع: الفواكه 


منه» فيذكر من جميعها ما تختلف به القيمة. 


ويذكر ذ في العسل آنه جبلي أو بلدي» والجبلي خيرء وأنّه ربيعي 
أو خريفي » رن خيرء ويذكر اللون ويتعرض للعتق والحدوث في 
ا وبعض الفواكه» ولا حاجة إليه في البر والحبوب؛ إذ لا يختلف 


يه عرض إل إذا ورك ی ذلك م 
الفوراني: هو مختلط فلا يسلم» والأصح جوازه؛ لألّه متناسب“. 


(1) الجَوّز ‏ بفتح الجيم والواو ‏ هنا: الجلد الذي يغشى به السلال» والواحدة: 
«جوزة». انظر: «القاموس ادا مادة (جوز). 

(0) في (د): «ويجوز السلم. . 

(9) والمحلوج: هو القطن ‏ أو 05 - الذي نظم وأرسل ما به من علائق. انظر: 
«لسان العرب»» مادة (حلج). 

(4)- في (د): «ويصح) . 

(5) سقط «ذلك» في (د). 

() فى (ق): «والحديث فى التمر»» والمؤدى واحد. 

0) في (د): «التسوس». ٠‏ 

)۸( في (ق): «متناسب الجنس». 


كتاب السّلّمِ, والقرض 


الجنس الخامس: الخشب 

قبا يراد الحطب فر غات ينان الج وارز ولا حا 
إل كر الوس اه الرطوية غبب فى الحط» والخلظ :واللاقة ل بد من 
رها ريا راد افج لجار والخمد انيقي( الول والمرض 
والاستدارة والنوع . 

وقال الشيخ أب محمد يحتاج إلى شرط الوزن أيضًا؛ لأنّه قد 
يصير حطبّاء فيطلب وزنه. 

لجرت من الت ا شر الت و لتنا وف اا 
إذا تناسب على وجه يمكن ضبطه ولا يختلف . ويجوز السلم في خشب 
اا فل الست 

الجنس السادس: في الجواهر“ 

فيذكر في الحديد: الوزن» والذكورة والأنوثة» ويتعرض في النحاس 

زف تنا تلف نه القنمة 0 








ويتعرّض في حجر الرحى : للطول والعرض والاستدارة والوزن. 
واللآلئ واليواقيت لا يسلم فيها؛ لعزة وجودها إذا أطنب في وصف 


)1١(‏ في (ق): «فتقل». 

(0) في (د): «ولا يحتاج». 

(۳) في (أ. دء طء ي): «ذكره»ء أي: كل واحد منهما. 

(5) في (3) زيادة «فيهما». 

)٥(‏ في (ق» د): «ومال الشيخ أبو محمد إلى . . ٠٠.‏ والمؤدى واحد. وجاء في «الروضة» 
(31/4): «ولا يشترط الوزن على الصحيح» وشرطه الشيخ أبو محمد. ..2. 

0( في (ق) : «فيها) . 

(۷) في (د) لم يرد «في». 

(۸) في (د): «القيم». ويراجع: «الروضة» (557/5). 


وو سواه 





ما تختلف به القيمةء واللآلئ الصغار التي لا يعز وجودهاء فيجوز السَّلَم 
فها بالوزن+ قال التي ابو محمد وكذلك فيما ييَجِلَى به غالبا وهو ما لا يزيد 
ENE‏ ولك أرق قو ورد OSE‏ 
الجنس السابع: المختلطات 
وهي أربعة7) أضرب: 
* الأول: المختلط خلقة: 
كاللبن والشهد؛ يجوز السَّلّم فيها». 


)١(‏ في (ق): «قيمتها». 

»20 يراجع : «الروضة» (755/5)» و«المهذب» .)70*/1١(‏ 

)۳( هكذا في جميع النسخ التي بين أيدينا ما عدا نسخة (ط): حيث كتبت بالهامش 
«ثلاثة»» وأشارت إلى أنها من نسخة مصححة أخرى. وحينما ننظر في الكتاب 
لا نجد «الضرب الرابع» بالنص» ولكن «فتح العزيز» الذي هو شرح ل«الوجيز» 
الذي هو مختصر ل«الوسيط»» و«الروضة» التي هي «مختصر فتح العزيز» ذكر 
الأضرب الأربعة» وئ الاي 
الأول: المختلطات المقصودة الأركان» ولا ينضبط أقدار أخلاطها وأوصافهاء 
كالهريسة› ومعظم المرق» والحلوى» والمعجونات» والغالية المركبة من المسك 
الثانى: المختلطات المقصودة الأركان التي تنضبط أقدارها وصفاتها؛ كثوب 
الثالث: المختلطات التي لا يقصد منها إلا الخليط الواحد؛ كالخبز فيه الملحء 
الرابع: المختلطات خلقة كالشهد. فالأصح صحة السلم فيه. انظر: «الروضة» 
۱/0 ۷). 

)٤(‏ في (ق): «فيهما»» أي : في اللبن» والشهد. 


كتاب السَّلّم, والقرض 


* الثاني”'©: ما لا يقصد خليطه: 

كالجبن وفيه الأنفحة» والخبز وفيه الماء والملح؛ يجوز السَّلَّم 
فيه؛ لأنه في حكم الجنس الفرد. 
٭ الثالث: ما يقصد جميع أركانه: 

كالمعجونات» والمرق» ومعظم الحلاوي» والخفاف» والصنادل"» 
والقسي والنبال» لا يجوز السلم في شيء منها؛ لأنه لا تنضبط آحاد أركانه. 

وكذلك قسي العرب وإن لم يكن فيه إلا خشب» ولكن يتفاوت 
تخريطه وهيئاته . 

ويجوز السّلَّم في دهن البان» والبنفسج؛ لأنّه لا يقصد تخليطه. 
بل لا يخالطه البنفسج؛ فن السمسم يروج بالبنفسج ثُمّ يعتصر. 

وظن المُزني أله يختلط بعينه» فمنع السلم فيه وهو غلط(. 

فرعان: 


أحدهما: خل الزبيب والتمر: قطع العراقيون بجواز السَّلَّم فيه. 








)١(‏ في (د): «والثاني». 

() الإنقحة - بكسر الهمزة وفتح الفاء -: هي بمثابة الكرش للحمل» أو الجدي 
ما لم يأكل» وإذا أكل فيسمى الكرش» فالإنفحة حينما يكون في بطن أمه» أو بعد 
الولادة ما لم يبدأ بالرعي والأكل» فإذا بدأ به فيسمى بالكرش. 
انظر: «مختار الصحاح» (ص١9).‏ 

(6) وفي (د): «وآلات الصيادلة». والخفاف: جمع خف» وهو يصنع من الجلد 
الرقيق» أو نحوه» يلبس ساترًا للقدم. والصنادل: جمع الصندل ‏ وهو لفظ فارسي 
يراد به: خف بنعل متين له سيور من الجلد يثبت بها في القدم. 
يراجع : «المعجم الوسيط» .)٠٥١١ /١(‏ 

() في (طء د): «القسي العربية»» وكلاهما جائز. والقسيّ» جمع قوس. 

(0) «مختصر المزني» بهامش «الأم» )ل ويراجع : «الروضة» .)١5/4(‏ 


الوسيط في المذهب /لسجد ارا 


وقطع المراوزة بالمنع7"؛ لاله يمنع معرفة المقصود؛ إذ قدر الماء يختلف فيه . 

الثاني: العتابي: مركب من القطن والإبريسم. فيه وجهان؛ لأنَّه في 
حكم جنس واحد من وجه. 

ونص الشافعي (رضي الله عنه) على السَّلّم في الخزء محمول عند 
هذا القائل على ما إذا لم يكن فيه إبريسم» بل اتحد جنسه. 

وعلى الجملة: الحكم في جميع ذلك العرف والعادة. 

ولا يمكن الوفاء بجميع الصورء وفيما ذكرناه تنبيه على ما تركناه. 

لالانا 








)١(‏ في (د): (بمنعه». 











كتاب السَلّمء والقرض 








0 


البابُ الثالث 
فى أداء المسلم فيه 


والنظر في : صفته وزمانه ومكانه. 
أمَا الصفة 





فلو أتى بغير جنسه؛ لم يجز قبوله؛ لأنه اعتياض. وإن أتى بأرداً 
ا و 8 3 03 9 2 
منه؛ جاز قبوله» ولم يجب. وإن اتی باجود؛ وجب قبوله. وقيل : 


3 5 د 
لا يجب؛ لأنه فيه مِنَّهَه وهو بعيد(©. 


ولو أتى بنوع آخر كما لو أسلم في الزبيب الأبيض فأتى بالأسودء 
ففي جواز القبول وجهان» منشؤه أن اختلاف النوع كاختلاف الوصف 
أو كاختلاف الجسر . 


)١(‏ والقاعدة في هذه المسائل هي: أن الوصف في السلم ينزل في كل شيء على أقل 
درجاته» فإذا أتى بما يقع على اسم الوصف المشروط كفى ووجب قبوله؛ لأن 
الرتب لا نهاية لهاء وهي كمن باع بشرط أنه كاتب» أو خباز. 
انظر: «الروضة» (59/5). 

(45. التاماة قر نمت اللحالة :اله معان الس :نيتام إلى اا لذ تي 
الشيء المتفق عليه» ولكن الفقهاء قد يختلفون فيما هو جنس» فمثلًا فالأبيض 
والأسود لق الريك هل مان جو ا أم جنسًا واحدًا؟ 
انظر: «الروضة» (259/5 .)7"١‏ 

(۳) في (يء أ): «السقية»» والمقصود أنه جرى خلاف بين الفقهاء في أن التفاوت = 


الوسيط في المذهب / المجلد الرابع 





السماء تفاوت صفة أو تفاوت نوع. 
وكذلك في الرطب مع التمرء وتردّدوا في أن التفاوت بين الهندي 
والتركي من العبيد اختلاف جنس أو اختلاف نوع؟0©. 


٠.‏ د 


فرع: 

لو أسلم في لحم السمك لم يلزمه قبول الرأس والذنب» وكذا لحم 
الطير. 

ولو أسلم في السمك والطير لزمه القبول. 

أمَا الزمان 

ا ل ل ا 

ولكنه لو جاء به قبل المحل؟ فإن كان له في التعجيل غرض بأن كان 
بالدّين رهن» أو ضمانء أو المكاتب عجل النجوم» يجبر على القّبول. 

وإن لم يكن غرض سوى البراءة نُظر: فإن كان للمتنع غرض بأن كان 
في وقت نهب(" أو كانت دابة يحذر من علفها؛ فلا يجبر. 

وإن لم يكن غرض في الامتناع؛ فقولان: 

أحدهما : يجبر؛ لأن الأجل حق من عليه الذين وقد أسقطه. 


= بين ما سقي بماء السماءء وما سقي بغيره» تفاوت نوع أو تفاوت صفة» والأصح 
في المذهب هو أنه تفاوت نوع» فيكون فيه الخلاف السابق. 
انظر: «الروضة» (5/ .)7١‏ 

.00/4( والصحيح في المذهب هو أنه تفاوت نوع. انظر: «الروضة»‎ )١( 

(؟) فى (د): «فلا تطالبه». 

(۳( ۴ (د) زيادة: «أو غارة». 


كتاب السَلّمء والقرض 








فإن قيل: لو" صرّح من عليه الدّين بإسقاط الأجل» هل يسقط حلنَّى 
يتوجه عليه المطالبة؟ 

قلنا: فيه وجهان: 

أحدهما: لا؛ لأنه وصف تابع كالصحة في الدراهم لا يسقط 
بمجردها مع بقاء الأصل . 

والثاني: نعم ؛ لآن الذيى غلية:والأجل هو له 
فرعان: 

أحدهما: لو خاف المُسْلَمُ إليه الانقطاع لدى المحل» فهل يكون 
هذا عذرًا في التعجيل؟ فيه وجهان" . 

الثاني : لو سلم في غير مكان العقد وكان فيه مؤنة؛ فهذا عذر من 
جانب المستحق؛ فلا يجبرء أمّا إذا أتى بالحق بعد حلوله فلا شك في 
الإجبار إن كان للمؤدي غرض» وإن لم يكن غرض فطريقان. 

ولا أثر هاهنا لعذر المستحق» منهم من قال: فيه قولان كما قبل 
المحل ؛ لألّه حقه» فله التأخير إلى حيث يشاء» ومنهم من قطع بالإجبار 
لغرض البراءة فليأخذ أو ليبرأ . 


)1١(‏ فى (د): «فلو). 

© سقط «عليه» من (د). 

(۳) في (د): «لأن الأجل». 

)6( في (ق) لم يرد («(هو). 

(5) ويراجع: «الروضة» ۳١ /٤(‏ ۳۲). 
)1( في (د) : «(ومنهم . 


تو ف سامت ره ار 





أَما مكان التسليم 
فيتعين' فيه مكان العقد إمّا بالتعيين أو بالإطلاق» فلو ظفر به في 
شیر و کان فى ا ر كم طا ينا وه لم يكن مز هله المطالية: 
وكذا في سائر الديونء إلا في الغاصب فإنَّ في مطالبته مع لزوم المؤنة 
وجهين" تغليظا عليه» ثم حيث منعناه من المطالبة بالمثل لِمَا فيه من 
المؤنة» فلا بد من القيمة لوقوع الحيلولة بعد ثبوت الاستحقاق وتوجه 
المطالبة» هذا تمام القول في السَّلم . 


لالالا 


00 في افيه و وراپ آنا 

00 فى ا «وكذلك». 

)۳( في (ي٬‏ 30 «(وجهان»» وهو خطاً؛ لأنَّه اسم «إن» وهو منصوب. 
)٤(‏ في (أ» ق): «من». 
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القسم التائي من الكتاب 
النظر في القرض ٠‏ 
والنظر في : حقیقته» ورکنه» وشرطه. وحكمه. 


اه ی 2 
2 ات يت 


)١(‏ القرض - بفتح القاف وكسرها ‏ لغة: مصدر قرض الشيء قرضّاء أي: قطعهء 
ويقال: قرضه ذات اليمين» أي: تجاوزه وتركه على الشمال. والقرض: ما تعطيه 
غيرك من مال على أن يرده إليك» وما يقدم من عمل يلتمس عليه الجزاء» والقرض 
الحسن قرض بدون ربح» أو فائدة. 
وفي الاصطلاح: عرّفه البيضاوي الشافعي بأنه إعطاء مال يسترد مثله متى شاءء 
وعرّفه الحنفية: بأنه ما يعطيه من مال مثلي ليقضى مثله؛ والتعريف الجامع هو: 
تمليك شيء لآخر على أن يرد بدله» حيث يشمل القيمي والمثلي. انظر: «المعجم 
الوسيط» (757/5). و«حاشية ابن عابدين» (٤/١۱۷)ء‏ و«الغاية القصوى» 
(6494/1». و«الروضة» (77/5). 


الوسيط في المذهب/ المجلد الرابع 





أمَا الحقيقة 


فهي مَكُرّمة؛ جوّزتها الشريعة لحاجة الفقراء» ليس(" على حقائق 
المعاوضات؛ ولذلك لا يجوز شرط الأجل فيه؛ لأن المقرض متبرع 
والمتبرع بالخيار في تبرعه» [والأجل يمنع الرجوع](". ولو لزم الأجل 
لكان معاوضة» ولوجب التقابض [في المجلس]؛ لأنّه مقابلة دراهم 
وقال مالك: يغبت الأجل؛ و[لذلك] لو رجع عن الإقراض في 


الحال قبل تصرف المستقرض» وطالب" به؛ جاز. 


00( في (ق): «جوزها الشرع». 

(۲( في (ق): «وليس». 

(۴) الزيادة من (ق)» قال في «الروضة» :)۳٤/٤(‏ «ولا يجوز شرط الأجل فيه» ولا يلزم 
بحالٌ) . 

(5) الزيادة لم ترد في (أ. دء طء ي). ونظرة الشافعية في هذه المسألة دقيقة 
اقتصاديًا ؛ لأنها تدل على أن للزمن قيمة» وبالتالي فلا يتحقق التماثل بين الآجل 
والعاجل . 

(5) حيث أجاز مالك اشتراط الأجل في القرض؛ وحينئذ يصبح لازمًا. 
يراجع : «القوانين الفقهية» لابن جزي» ط دار الكتاب العربي» بيروت (ص٤۲۸)»‏ 
و«بداية المجتهد» (؟559/5). 

)١(‏ فى (دء أ): «كذلك». 

)۷( في (): «فطالب» . 


كتاب السَلَّم» والقرض 


وقال مالك: لا يجوز؛ وطرد ذلك فى العواري7©. 
وكأن القرض عند الشافعى (رضى الله عنه) إذن فى الإتلاف بشرط 
الضمانء فهو قريب منه إن لم يكن عينه . 





لالالا 


)١(‏ يراجع: «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» )٠٠١/۳(‏ حيث جاء فيه: «وملك 
المقترض القرض بالعقد ككل معروف من هبة» وصدقة» وعارية وإن لم تقبض». 
وجاء في «حاشية الدسوقي»: «أن القرض يتم ملكه بالعقد وإن لم يقبضء فإن 
حصل للمقرض مانع قبل الحوز؛ لم يبطل؛ لخلاف غيره من المعروف»»ء كما أن 
الأجل المضروب يجب احترامه عند مالك. 

(۲) يراجع: «الأم» (؛» و«مختصر المزني» (۷/۲٠۲)ء‏ و«الغاية القصوى» 
(49/1:). 


الوسيط في المذهب/ المجلد الرابع 





أا ركنه 


فالمقرض» والمُقترضر 200 والصيغة. 


فقوله: 0 أو خذه بمثله . 
* وهل يشترط القبول؟ 
وجهان: 
7# اتعدهن 07 أنه إذن ون الأتلاف يعومق: 


والثاني : نعم ؛ لاضن بالق : أو ال فف 
إتلافًا محضًا. 


فليس يشترط فيه إلا أهلية التمليك والتبرع؛ لأنّه تبرع» ولذلك 
لا ا له لون وركذا )الاك د E‏ 
الرهن . 


)۱( في (د): «والمقترض». وهو غير مناسب للمقام؛ لأن المقصود الشيء المقرض» 
)۲( فى (ق»› د» ي): «التصرف» بدون باء» وفي (ي): «بالتصرف والتصرف. Ca‏ 
والراجح عند الشافعية: اشتراط القبول. 
انظر : «الروضة» (5/ »)٠١7‏ و«الغاية القصوى» (۱/ .)٤۹۹‏ 


كتاب السَّلّم, والقرض 








أمّا المَفْرَض 

فكل ما يجوز السَّلّم فيه يجوز قرضه. إلا الجواري» ففيه قولان 
منصوصان : 

القياس: الجواز كما في العبيد . 

ووجه المنع : أن المستقرض يتسلط على الوطء ويتسلط المقرض 
على الاسترداد» فيبقى الوطء في صورة إباحة. 

ولا حاتي أنه ل كات الاو بم ا الله تو ا اها 
وقد نقل عن الصحابة النهي عن إقراض الجواري7"؛ فاستحسن ”7 الشافعي 
(رضي الله عنه) ذلك . 

وقال الأصحاب: بناء القولين على أن المستقرض يملك بالقبض 
أو بالتصرف. 

فإن قلنا بالقبض؛ فلا ؛ لأنّه يقع في يده من غير ملك» ففيه حظر 
الوطء» ولا حظر إذا ملكناه فليطأها. 


)١(‏ أي: في المذكور. وفي (ق): فقط «ففيها». أي : في الجواري. 

0( في (ق» د): «العبد). 

)۳( لم يثبت النهي منهم عن إقراض الجواري. انظر: «التلخيص الحبير» (۳/ 70) . 

(6) ليس المقصود هنا بقوله: «(استحسن» الاستحسان الاصطلاحي عند الحنفية الذي 
هو: ترجيح قياس خفي على قياس جلي لعلة يرجُحها المجتهد. أو استثناء مسألة 
عن القاعدة العامة؛ وذلك لأن الإمام الشافعي لا يقول بالاستحسان. وإِنّما المراد 
به هنا هو: الاستحسان بمعناه اللغوي» أي: ارتآه حسنًا . 
انظر لتفصيل ذلك في : «أصول السرخسي» (3504-1944/7)»: و«منهاج الوصول 
مع شرح الإسنوي والبدخشي» (151-1794/7). و«أدب القاضي» للماوردي 
(550-49/1)» و«الأم»(7713//90-/717). و«الغاية القصوى» .)18١ /١(‏ 

(4) في (د): «... يملك بالقبض فلا يجوز الإقراض». 


55200007 


فإن قيل: وما لا يجوز السَّلّم فيه ولا يجوز بيع بعضه ببعض» 
هل يجوز إقراضه؟ 

قلنا: أطلق الأصحاب منعه» وذكر الشيخ أبو علي وجهًا في جوازه 
وهو ی على أن المُقترض هل يرد المثل في ذوات القيم أم القيمة؟ 

فإن قلنا: يرد القيمة جاز إقراض كل مال متقوء . 





لالالا 


)١(‏ في (ق» د): «مبنی»» والمؤدى واحد. 
(۲) في (ق): «المستقرض»» ولم يرد «هل» في (أء ي» طء ق). 
)۳( يراجع : «الروضة» /٤(‏ ۳۷). 


كتاب السّلّمء والقرض 





أمَا شر طه 


فهو أن لا يجر منفعة؛ لنهي رسول الله ية عن قرض جر منفعة» 


2 
4 


فلو ارط زياد أو هة 4 فد كى لا يفيد الملك واضخة التصراف فيه: 


* وللشروط ” صور: 


# إحداها: أن يشترط الكفيل» والرهن . 
الشهادة(©) فى القرض تجوز؛ لأنّه إحكام له لا زيادة عليه . 


ولو شرط رهئًا فى دين آخر فهو منفعة» وكذا إذا شرط فى المكسرة 


رد الصحيح أو أن يشتري منه شيئًا . 


(010 


(۲) 
(۳) 
(€) 


(0) 
00 


روى الحارث بن أبي سلمة في مسنده من حديث علي بلفظ : «أن النبي بي نهى 
عن قرض جر منفعة». قال الحافظ: «وفي إسناده سوّار بن مصعب» وهو متروك» 
ورواه البيهقي في «المعرفة» عن فضالة بن عبيد بلفظ : «كل قرض جر منفعة فهو وجه 
من وجوه الربا»؛ ورواه في «السنن الكبرى» عن ابن مسعود وأبي بن كعب» 
وعبد الله بن سلام» وابن عباس موقوقًا عليهم». 

انظر : «التلخيص الحبير» (۳/ 075 . 

في (ق): «زيادة قدر». 

في (ي): «وللشرط). 

في (ق» د): «شرط)» فيكون مبتدءًا» وكذلك «أن يشترط» بمعناه مصدر مَوَوّل) 
وجملة «يجوز» خبر له. 

في (ق) : «الإشهاد). 

في (د): «آخر في دين»» وفي «الروضة» :)۳٤/٤(‏ «فإن شرط رهمًا بدين آخر 
فهو كشرط زيادة الصفة». 


الوسيط في المذهب /المجد رابع 





# الثانية: أن يشترط في الصحيح رد المكسر» فهذا غير مفسد؛ لأنّه 
وعد بمسامحة(" ثُمّ لا يلزم . 

وكذلك إذاشرط الأجل لايل ولا بق إلا إذا كان زان تهت 
وغارة؛ فهو مفسد؛ لأن فيه غَرضًا . 

# الثالثة: أن يقول: أقرضتك هذا بشرط أن أقرضك غيره؛ صحء 
ولم يلزم الشرط؛ لأنه وعد. 

وكذا إذا قال: وهبت بشرط أن أوهب. 

بخلاف ما إذا قال: بعتك بشرط أن أهب لك شيئًا؛ فيفسد البيع؛ 
لأن العوض يكون مبذولا في مقابلة المبيع والمتوقع هبته"» فيتطرق إليه 
خلل وجهل . 

هذا في الربويات. 

ما في غير الربويات» ففي شرط الزيادة وجهان: 

أحدهما: التسوية؛ لعموم لهي 

والثاني: الجواز؛ لأن الزيادة تلزم بالقصد والمقابلة وقد وجدت. 

ولكن يمتنع ذلك في الربويات» وهذا فاسد؛ لأن“ طبيعة المعاوضة 

تشترط . فإن شرط؛ فهو بيع وليس بقرض» والقرض بمطلقه ليس له 

حكم البيع) ولذلك عند ترك الزيادة في الربويات لم يشترط التقابض . 


)١(‏ في (ق): «المكسرة»» وفي (): «المكسور». 

)۲( في (ق) : اوعد مسامحة) . 

(۳) في (د): «هبة). 

(6) أي: لعموم النهي الوارد عن كل قرض جر منفعة. انظر: «التلخيص الحبير» 
(9/ 47). 

(5) وفي (ق» دء ي): «فإن2. 


كتاب السَّلّمء والقرض 
فإن قيل: نقل أنه (عليه السّلام) استسلف بعيرًا ببعيرين7©. 
فا فلك فى .عفد الكل 


لالالا 





(۱) روى أحمدء وأبو داودى والحاكم وصحّحه على شرط مسلم بسندهم عن عبد الله بن 
عمرو: «أن رسول الله اة أمره أن يجهز جيشًاء فنفدت الإبل» فأمره أن يأخذ في 
قلاص الصدقةء فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة». 
وقد ترجم البخاري لجواز ذلك: باب بيع العبد والحيوان بالحيوان نسيئة» ثُمّ احتج 
بحديث أنس الذي فيه: أنه عرّض دحية بسبعة أرؤس؛ كما استشهد البخاري بآثار 
الصحابة فقال: «واشترى ابن عمر راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها 
بالربذة. . .»» وهذا رأي الجمهورء وهو الراجح في نظري. 
يراجع: «صحيح البخاري مع الفتح» (519/4)» و«سنن أبي داود مع عون 
المعبود»» و«شرح ابن القيم» .4)5١١-1١5/9(‏ و«المستدرك) (05/5)غ 
و«التلخيص الحبير» (۳/ ۸)؛ ويراجع : «قاعدة المثلي والقيمي» (ص58 -09). 








أمَا حكمه 


- فهو التمليك(" ولكن بالقبض؛ لأنّه لا يتقاعد عن الهبة مع أن 
للعوض فيه مدخلاء ولألّه تملك التصرف بعد القبض فدل على تقدم 
الك 

- والثاني: آنه يملك بالتصرف» فين تقوم الاك اه 
لاله رت بالآذن ر لهات ولص عك رف الف ا 
بإزالة العين أو الملك. 


التفريع: 
إن قلنا: يملك بالقبض؛ فله أن يرده بعينه؛ إذ له أن يرد بدله 


فهو أولى» ولو رجع المقرض في عينه؛ 1 لأنّه أقرب من بدلهء 


وذكر الشيخ أبو علي وجهًا: أن النظر فيه إلى جانب المستقرض ° 


وإرادته» فإن لم يرد عينه فله ذلك . 


)١(‏ في (ق): «التملك»» والمؤدى واحد. 

(0) في (أ): «فيدل». 

)۳( في (ي): «ليتبين»» وانظر: «الروضة» .)٠١ /٤(‏ 

(4:) فى (د): «بدله»» وهو تصحيف. 

)2 في (د): «له». 

03 في (ق» د» ي» ط): «المقترض». والمعنى واحد. 

(۷) خلاصته: أله على القول الراجح القائل بأنَّهِ يملك بالقبض» تتفرع مسألة مدى = 


ن فنا سلاف ا لر ف شيف 0135 أنه ويلك بك نرف 
مزيل للملك؛ كالبيع»ء والإعتاق. وما يستباح بالإباحة؛ كالإعارة 
والاستخدام فلا يملك به(" . 

وأمّا الإجارة والرهن والبيع بشرط الخيار ففيه طرق : 


قال الشيخ أبو محمد : كل ما يقطع رجوع الواهب والبائع في عين 
متاع المفلس يملك به هاهنا . 








وقال آخرون: كل تصرف لا ينعقد بدون الملك» فيخرج الرهن عنه» 
فإلّه يجوز في المستعار» بخلاف الإجازة. 


وقال آخرون: كل تصرف لازم يتعلق بالرقبة"2» فيدخل فيه الرهن 
ويخرج منه الإجارة والبيع الجائز. 


= قدرة المقرض على إلزام المقترض برد عينه ما دام باقيّاء ففيها وجهان» 
أصحهما عند الأكثرين : أنه قادر على إلزامه بذلك» كما أنه لو ردّه المستقرض بعينه 
لزم المقرض قبوله قطعًا . 

انظر: «فتح العزيز) (9/ ۳۹۰ - »)۳۹٤‏ و«الروضة» .)١١ /٤(‏ 

(۱) في (ق) لم ترد «في» . 

(۲) فى (د): «یزیل»» والمؤدى واحد. 

(۳) اختار المصنف الوجه الأصح في المذهب من أن المراد بالتصرف الذي يملك به 
المستقرض هو كل تصرف يزيل الملك» كالبيع» والإعتاق» والهبة» والإتلاف» 
وأمّا التصرفات التى لا تزيل الملك؛ كالإعارة ونحوها فلا يملك به. 
انظر : «الروضة» 0/9(« و«فتح العزيز» بهامش «المجموع) /٩(‏ ۳۹۸). 

0( جاء في «فتح العزيز» :)5١٠١/9(‏ «وعن الشيخ أبي محمد عبارة أخرى وهي : 
أن التصرف الذي يملك به القرض: هو الذي يقطع رجوع الواهب والبائع عند 
إفلاس المشتري». 

)٥(‏ لم يرد «به» في (ي» ق). 

(5) في (د): «في الرقبة». 





فإن قل فالنستقر ضر ”° ماذا يؤدي؟ 
قلنا: المثل في المثليّات» وفي ذوات القيم وجهان» أشبههما 


بالحديث رد المثلء لما روي «أنه (عليه السّلام) استقرض بكراء 
وزد بازلا»» وقال (عليه السّلام) : اخيركم أحسنكم قضاع)(")؛ i‏ 
لو وجبت القيمة لافتقر إلى الإعلام. 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


والثاني : وهو القياس ؛ وجوب الق والله أعلم . 


لالالا 


فى (ق» د): «المقترض»» والمعنى واحد. 

ذكر الغزالي لفظ الحديث هذا تبعًا لإمام الحرمين في النهاية» والذي في 
«الصحيحين» وغيرهما : أن رجلا أتى النبي يي يتقاضاه بعيرًا. قال رسول الله کل : 
ضيه + قفالا له تجن ]لذ سنا أفضل من سنه. فقال يَكئِِ: «أعطوهء فإن خياركم 
أحسنكم قضاءً». وفي رواية لمسلم» والترمذي» وأبي داود» والنسائي: 
«أنه استسلف من رجل بكرًا فأمر أن يعطيه رَباعيّاء وقال...2. 

والبكر: هو الصغير من الإبل. والرّباعي ‏ بفتح الراء : ماله ست سنين» 
وأمّا البازل: فهو ما له ثمان سنين ودخل في التاسعة. قال الحافظ ابن حجر: فتبين 
أنهم لم يوردوا الحديث بلفظه ولا بمعناه. 

انظر الحديث في : (صحيح البخاري مع الفتح» (/ كه وه) وامسلم» 
)/ 74(« و«الترمذي مع التحفة» »)٥٤٤/(‏ و«النسائي» (5577/0).» واسنن 
أبي داود مع العون» »)١95/49(‏ و«الموطأ» (ص۲۲٤)»‏ و«الرسالة» .)١5١5(‏ 
ويراجع : «التلخيص الحبير» (9/ ۳۳ 075. 

يراجع لمزيد من التفصيل: «قاعدة المثلي والقيمي في الفقه الإسلامي» ط دار 
الاعتصام. 
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كتابٌ الرّهن <“ 


9 5, al 
ات يت‎ 23 


انظر: «المصباح المنير»» و«القاموس»» مادة (رهن)» و«الغاية القصوى» 
١١/0‏ ة). 
(۲) الزيادة من (ق» د). 
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البابٌ الأوّل 





فى أركان عقد الرهن»› ومصخحاته 
وأركانه أربعة: الراهن» والمرهون» والمرهون به» وصيغة العقد. 
الركن الأول: المرهون 


وفيه ثلاث شرائط : 


* الشرط الأول: أن يكون عينًا: 
فلو رهن دَيئَا0©؛ لم يصح؛ لألّه يلزم بالقبض» والقبض لا يصادف 


ع 
ص 
2 
3 


ما يتناوله العقد ولا مستحقًا بالعقد» ولذلك لا يصح هبة الدَّين؛ فَإنَّه لا يلزم 

و ك ر Mere‏ 7 
بدرهم ثم عين في المجلس؛ صح؛ لان البيع سبب استحقاق من قبل 
اقفن فتن بالمزمن: ١‏ يلافك ال اتر 


)١(‏ في (ق» ي): «ثلاثة»» وما أثبتناه من بقية النسخ هو الأصح؛ لأن «شرائط» جمع 
«شريطة»» وفي (ط): «ثلاثة شروط»» وهو أيضًا صحيح . 
انظر: «المصباح المنير») .)"۳١/١(‏ 1 

(؟) الدّين: هو كل التزام في الذمة. وأمّا العين: فهو الشيء الذي يُعيّن ويحدّد» 
وهو يقابل الدّين. 
انظر: «كشاف اصطلاحات الفنون» للتهانوي (5/ 5)» و«المنثور في القواعد» 
للزركشي »)٠١۸/۲(‏ و«مشكلة الديون» بحث للدكتور علي القره داغي المنشور في 
حرية AS‏ 

)۳( في (ق): «الاستحقاق)». 


* فرع : 
الإفراز ليس بشرط بل يصح رهن الشائع» خلاقًا لأبي حنيفة0", 
م تجري المهايأة بين الراهن والمالك. 
نعم» لو رهن نصيبه من بیت معين من جملة دار مشتركة؟ فيه 
وجهان. 
و ربّما يستقسم الشريك» فيقع الجميع في حصته» 
فلا يبقى للرهن مقرء فلو صخحنا فوقع ذلك احتمل أن يقال: هو تلف ؛ 
واحتمل أن يقال : الراهن ضامن» والتفويت منسوب إليه. 
* الشرط الثاني: أن يكون المرهون قابلا للبيع عند حلول 
الحق: 
فلا يجوز رهن الموقوف وأم الولد وكل ما لا يجوز بيعه. 
« وبيان هذا الشرط برسم ثماني مسائل*): 
* المسالة الأولى : رهن سواد الخراق من :عباذات إلى الموضل 
طولًا» ومن القادسية إلى حلوان عرضًاء باطل؛ فإِنَّ اعتقاد الشافعي 





ا 


)١(‏ قال أبو حنيفة وأصحابه: «لا يجوز رهن المشاع مطلقًا»ء قال البابرتي موضحًا 
ذلك: رهن المشاع القابل للقسمة فاسد يتعلق به الضمان إذا قبض. وقيل: باطل. 
انظر: «الهداية مع شرح العناية»» وتكملة «فتح القدير» (۸/ »)7١7‏ و«احاشية 
ابن عابدین» (589/5)» و«البحر الرائق» (۸/ ۲۷۵). 

(۲) لم يرد في (د) «بيت». 

)۳( في (و): «وجه...2». والمؤدى واحد. 

)€( أصح الوجهين عند الإمام أنه يصح رهنه كما يصح بيعه. 
انظر: «فتح العزيز» »)٤/٠١(‏ و«الروضة» (079/4). 

. في (ي) سقط «برسم»» وفي (ق): «ثماني شرائط»‎ (٥) 

() في (أ): «الأولى» بدون «المسألة». 
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(رضي الله عنه): أن عمر (رضي الله عنه) أخذها من الغانمين وحبسها على 
المسلمين» والخراج عليهم أجرة عنها(" . 

وقال ابن سريج: بل باعها من أهل العراق"» فهو(" مالك. 

وأمّا أشجارها وأبنيتها : فيجوز رهنها وفاقًا» فإنّها مستحدثة. 

# الثانية): رهن المبيع في زمان الخيار جائز إن كان الخيار 
للمشتري وحده ولزه” البيع» هكذا ذكره الشافعي (رضي الله عنه)»› 
وفيه وجه أنه لا ينعقد» بل لا بد من تقديم الإلزام» ووجه آخر أنه يلزم 
البيع . ولا ينعقد الرهن› وقد ذكرناه في كتاب «البيع» . 

# الثالغة : قال الشافعي (رضي الله عنه): رهن الأم دون ولدها 
جائز؛ إذ لا تفرقة فيه , 


م 


200 في (أ2 يء ق): «فيها». 

(0) الواقع الذي استقر عليه في عهد عمر (رضي الله عنه) هو عدم تقسيم الأراضي التي 
فتحت عنوة» وإبقاؤها وحبسها في أيدي من يزرعها والاستفادة من ريعها وخراجها 
من قبل المسلمين إلى يوم القيامة» وأمّا التكييف الفقهي فمختلف فيه» حيث ذهب 
بعض الفقهاء إلى أن الفاتحين قد تنازلوا عنهاء وجمهورهم على أن الأرض من 
الفيء» وأن الإمام مخير بين التقسيم والوقف. 
يراجع لتفصيل ذلك: «الأم» (6/ 1۱۹۲ء ۱۹۳)ء و«الخراج» لأبي يوسف» ط دار 
الإصلاح (ص۷۳ - .)٠١١۷‏ و«الأحكام السلطانية» للماوردي (ص١١١)ء‏ و«الملكية» 
للدكتور عبد السلام العبادي» ط الآقصى» عمان /١(‏ ۲۷۷). 

)۳( في (د): (وهو). ويراجع: «افتح العزيز» )۷/۱۰( و«الروضة» 0/(. 

(4) في (دء ط): «المسألة الثانية». 

)2 في (د): «ويلزم». 

(5) انظر: «الأم» (۱۳۹/۳). 

(۷) فى (دء ط): «المسألة الثالثة». 

(۸) انظر: «الأم» (۱۳۹/۳)ء و«الروضة» (47/4). 


واختلف الأصحاب) منهم مقا قال سامتاه آنا تباغ :عند 





الحاجة مع الولدء ومنهم من قال: لاء بل أراد به أنّهِ لا تفرقة في نفس 
الرهن» وإلا فتباع دون الولد؛ فإ الرهن لم يرد على الولدء ولكن يقع 
ذلك قهرًا لا اختياريًا فلا يمتنع التفريق. 

التفريع : 

إن قلنا: تباع مفردًا؛ فلا كلام. 

وإن قلنا: تباع مع الولد؛ فتعلّق() حق المرتهن بما يخص الأم من 
الثمن» وفي تقديره وجهان: 

أحدهما: أنه تقوّم الأم مفردة فإذا هي تساوي مائة» وتقدر مع 
الولد فإذا هي“ تساوي مائة وعشرين"ء فالولد سدس الجملة فيختص 
الك جل انول يتعلق ارهن : 

والثاني: أن الولد أيضًا يقدّر مفردًاء كما فرت الأم مفردة(''ء 
فيقال: الولد دون الأم كم يساوي؟ وفي هذا تقل قيمته؛ لأنه يكون 
ضائعًاء فإذا قالوا خمسين ‏ مثلاء وقيمة الأم مائة» فالولد ثلث . 


)١(‏ في (ق): «الأصحاب في معناه»» وفي (د): «... فيه». 

)۲( في (اء ي» ط» ق): a‏ وكلاهما جائز. 

زفرة فى (): «فيتعلق) . 

)4( ا ي» د): «مفردًا». 

)0( 7 (أ): «هواء وفى (ي): «فإذا هو مائة»» أي: الثمن . 

(5) في (ي): افتقدر مع الولد فإذا هو مائة وخمسون»» وهي أيضًا صحيحة . 
(۷) (4) في (ي): «ثلث»» وهو مبني على المثال الذي ذكرته نسخة (ي). 
(9) فى (ق. د): «تقدر». 

030 في (د): «مفردًا» . 

)١١(‏ فى (ي): «عشرون). 

)1۲( في (د» ق): «ثلاثة»» وفي (ي): «سدس»» وهو صحيح حسب مثالها . 
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ت 


Fle 


وهذا الخلاف جار في أرض بيضاء رُهنت ثم أنبتت غراسًا ؛ لأن 
الغراس غير مرهون. 

وذكر صاحب «التقريب»: أن الأم أيضًا تقرّم مع الولدء فيقال: أمّ 
لها ولد كم قيمتها؟ فتنقص؛ إذ يكون قلبها إلى ولدها؛ لأنها رهنت مع 
وجود الولد. نعمء لو حدث الولد بعد الرهن كان نظير مسألة الغراس. 

# الرابعة : رهن ما يتسارع إليه الفساد بالدّينَ الحال» أو بدين 
مؤجل يحل قبل توقع الفساد جائز» فيباع عند الإشراف على الفساد 
في الدينء ٠وا‏ كان يتشيد قبل الحلول!""..وشرظ بيعه عتد الإشراف 
وجعل ثمنه رهئًا ؛ صح أيضًا. 

وإن شرط أن لا يباع؛ بطل. 

وإن أطلق؛ ففيه قولان: أحدهما: أنه يصح» ومطلقه مُشعر بالإذن 
في البيع» وتحوّل الوثيقة إلى الثمن. والثاني: الفساد؛ لأنَّه ليس مفهومًا 
من مطلق الرهن . 

فإن قيل: لو" طرأ دوامًا ما يعرضه للفساد؟ قلنا: لم يفسد الرهن» 
ولكن يباع عند الإشراف ويجعل بدله رهنًا . 

فإن قيل: فلو تطابق المتعاقدان على نقل الوثيقة من عين المرهون 


.)5١/5( في (ق): «رهنت وكان فيها نوى ثم...». ويراجع: «الروضة»‎ )١( 
.)٤١  4١/4( في (ق» د): «نظيرًا لمسألة الغراس»» ويراجع: «الروضة»‎ )۲( 
في (د): «المسألة الرابعة».‎ )*( 

)٤(‏ فى (د): «فإن». 

)0 ف «حلوله» . 

0030 في (د): «فلو» . 

)۷( في (ق) : «لو». 


إلى غيره؛ ينبغي أن يجوزء كما لو شرط ذلك فيما يشرف على الهلاك 
في ابتداء العقد؟ قلنا: فيه وجهان. ا 
إذا طرأ بالضرورة لا يحتمل ابتداءً» ولذتك که الدذية وإن تعلق 
في الدوام بالقيمة في ذمة المتلف. 

# الخا TTS‏ 
جواز بيعه. ثُمّ إن تل في يد المرتهن وكان الرهن مشروطًا في بيع» فثبوت 
الفسخ للمرتهن في البيع ينبني على أن من اشترى عبدًا مرتدًا وقتل في يده 
هل يكون من ضمان البائه0©؟ 

* السادسة: رهن العبد الجاني ينبني على صحة بيعه» فإن منعناه؛ 





فهو ممنوع › إلا فوجهان. 

ووجه المنع : أله يمنع الوثيقة» ولذلك پم( رهن المرهون وإن 
قدر الراهن على بيعه إذا قضى الدين» وهاهنا يقدر على بيع بشرط الفداء 
بعده» وقد يتعوق فيفسخ بيعه؛ فلا تحصل معه الوثيقة» ولذلك يقدم أرقن 
الجناية في دوام الرهن على الرهن. 

فرع : 

لو حفر العبد بثرّاء فرهن» فتردى فيها إنسان» فتعلّق [الضمان]° 
برقبته ؛ ففي تبين فساد الرهن وجهان» مستندهما إسناد التعلق إلى أول 


)١(‏ فى (د): «فينبغى). 

فى( «المسالة العامة 

إفرة برا «الروضة» (07/5). 

(6) في (د): «المسألة السادسة». 

)2 في (د) : «يمنع. 

0) «الضمان» لم يرد في )2 والزيادة من النسخ الأخرى. 
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السبب» فيكون كالمقارن. ولو قتل فتلا موجبًا للقصاص» وقلنا: موجب 
العمد القود المحض فرهن ثُمّ عفا على مال"؟ ففي إسناد التعلق وجهان» 
وهاهنا الإسناد أولى؛ لأن القتل سبب تام دون حفر البئر. 
* السابعة: إذا علق عتق العبد بصفة» ثُمّ رهنه. 
فإن قلنا: لو وجدت الصفة في حالة'" الرهن؛ نفذء إِمّا لقوة العتق» 
أو لأن العبرة بحالة العتق» خرج على رهن ما يتسارع إليه الفساد. 
فإن (4) قلنا: لا ينفذ؛ فهو بالرهن مدافع حكم التعليق» والأصه0©) 
جوازه كما لو دفعه(" بالبيع . 
وفه ر اله ديك لعفت ا هه بخلاف البيع. 
أمّا المدبّر: فقد قال الشافعي (رضي الله عنه): ولو دبّره 
رهنه؛ كان الرهن مفسوحًا '. وهذا مشكل؛ لأن بيع المدبّر جائز عند 


صا مه 


ت 


: في (ق) زيادة: «أو عفا مطلقًاء وقلنا: إن العفو يقتضي المال». ويراجع‎ )١( 
.)0١ .ه5١‎ /٤( «الروضة»‎ 

(0) فى (د): «المسألة». 

(۳) في (د): «حال». 

(:) فى (ق): «وإن». 

)0 في (): «فالأصح». 

0( في (ق) : «دفع» . 

(۷) في (د): «وجه آخراء وما أثبتناه هو الأدق؛ لأن فى المسألتين قولين» ووجهًا. 
انظر : «الروضة» ٠ .)٤۷ /٤(‏ 

(A)‏ في (أ د): «قال» بدون «فقد»ء ولا الفاءء والصواب مع الفاء: «فقال»؛ لأنّه 
جواب: أما. 

(9) في (أ): «لو» بدون واو. 

.)٤۷/6( انظر: نص الشافعي في «الأم» (۳/ ١١٠)ء و«الروضة»‎ )٠١( 


الشافعي (رضي الله عنه)» وليس يندفع اعدو أا بال هن ف شات 
تقضى ديونه ويعتق المدبر» وإن لم يكن في ماله وفاء؛ فالمدبر لا يعتق. 
وإن لم يرهن؛ فذهب أكثر'"! الأصحاب لذلك إلى صحة الرهن. وو 
اله ا يقال لعل مرك وله نال ا يمك ت التق قزل اوه 
وتأخيره إلى الأداء دفعٌ للعتق» فالرهن ۲ ل يقلو غلية» اویتاید بالوجه 
المذكور في إبطال رهن العية لمحل عه 

# الثامنة : إذا رهن الثمارَ على الأشجار: 

نظي إن كان :وعد بر للاخ والديق جال جار ذلك م يفطت 
في أوانه» ويباعٌ بعضهُ ويجعل مؤنة على القطاف» ويخففٌ إن أمكن, وإلا 
التحقّ بما يتسارع إليه الفساد. 

وإن كان قبل بدو الصّلاح» فللفسادٍ ثلاث مثارات : 








ادها تسارع الفساد. وقد سبق. 


والثاني : امتناعٌ بيه إلا بشرط القطعء فإِنْ أذِنَ في البيع بشرط 
ا e OE‏ بمنع البيع بشرط القطع كَسَدَ وإن أطلق؛ فالظاهرٌ 
أنه يصحٌ» ويشترط القطعٌ في بيعه ويباع. وذكر صاحب «التقريب» قولين 


)١(‏ في (ق): «(بعض»» قال النووي في «الروضة» (57/5): رهن المدبر باطل على 
المذهب» وهو نصه» ورجّحه الجمهورء فعلى هذا التدبير باق على صحتهء 
وإن صحّححنا رهنه بطل التدبير» بناءً على أنه وصية فقد رجع عنهاء وقيل: لا يبطل» 
کردا حرا ب ثم قال قلت: هذا الذي ذكر حكم المذعية ولا بعر 
بقوله في «الوسيط»: «ذهب أكثر الأصحاب إلى صحة رهنه» وإن كان قويًا في 
الدليل». 

(۲) في (د): «والرهن». 

(۳) فى (د): «المسألة الثامنة». 

(4) في (أ): «ثلاث»» والصحيح ما أثبتناه من غيرها. 
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في موجب الإطلاق» ووجه أنه لم يرض بنقصان المالية. فعلئ هذاء يفسد 
الرهنُ”". وله التفات على إطلاق الرهن فيما يتسارعٌ إليه الفساد("؛ أله 
هل یکون كالمصرّح بتجويز ببعه(©؟ 

- المثار الثالث للفساد: توقع الآفةٍ والجوائح» ويظهرٌ ذلك إذا قُدَرَ 
الدَينٌ ا 1 

وفي المنع بهذا السبب قولان: 

أحدهما : يمنع كما يمنع البيع . 

والثاني: لا؛ لأنَّ المحذور نه ضياعٌ الثمن عند الاحتياج» وهاهنا 
لا يفوت أصل الحق. 

فرع : 

إذا تلاحقت الثمارٌ بعد الرهن» ففي انفساخ الرهنٍ قولان» كما في 
التلاحق في الثمارٍ المبيعةٍ قبل القبض» ولص أنه لو كان قبل القبض؛ 
ينفسخ. وفيه وجة مستخرجٌ من الخلاف في العصر إذا صار خمرًا قبل 
القبض'”؛ وهو بعيد؛ لأنَّ ذلك يتوقعٌ مصيرهٌ خلا بخلاف التلاحق» 
فاته لا يزولٌ. ولو رهن زرعًا يتزايدٌ» وشرّط قطعَهُ في الحال؛ جارٌ. وإن 
شرّط التبقية؛ فحكمه حكم الثمار التي تتلاحقٌ غالبًا. والرهن باط فيهماء 
كما في البيع. 


() في (ق): لم يرد «الرهن». 

(۲) انظر: «الروضة» (58/5). 

(*) في (ق) زيادة: «فيصح إذنه» . 
(4) في (د): «ثمة»» وكلاهما جائز. 


)٥(‏ في (د): «للقبض». 


* الشرط الثالث: أن لا يمتنع إثباتٌ بِدِ المرتهن عليه وقبضه له : 

فان القبض ركنٌ في الرهن. 

* وفيه مسألتان: 

# إحداهما : رهن المصحف والعبد المسلم من الكافر» فهو مرتب على 
البيع» وأولئ بالصحة؛ لأنَّ إثبات اليد أهونُ من إثبات الملك» وكذا رهن 
السّلاح من الحربي مرتب على بيعه منه» ورهنه من الذمي جائز وفاقًا كبيعه. 

* الثانية" : رهن الجواري صحيح على المذهب الظاهر . وذكر الشيخ 
أبو علي قولًا : أن رهن الجارية الحسناء باطل إلا أن تكون مَحْرّمًا للمرتهن . 

والوجةٌ: القطع بالصحة0 ثُمَّ إن كان محْرّماء أو عُدلت" على 
يد عدل» أو كان المرتهن يوثق بديانته"» أو كان معه جماعة من أهله 
تزه“ الحشمة عنها؛ لم يكره التسليم»ء والأتك ع إفاتث يذه عليها: 








)١(‏ في (د) لم يرد «له». 

(۲) في المذهب الشافعي قولان في جواز بيع المصحف للكافر» وبالجواز قال 
الإمام مالكء وأبو ثورء وابن المنذرء وللإمام أحمد فيه روايتان. انظر: 
«أسهل المدارك» (۲/ »)۳۷١۲‏ و«الروضة» »)۳۹/٤(‏ و«المغني» لابن قدامة 
.(A*/)‏ 

(۳) فى (ق): «الثانى»» وهو تصحيف؛ لأن المقصود: المسألة الثانية. 

.)٠١ /٤( ا «الروضة»‎ (4) 

)٥(‏ فى (ق» ي): «لو). 

000 9 (ي» أ» د): «عدل»» هكذا العبارة» والمقصود أله 6ا کاو البوتين مرا 
أو وضعت عند عدل ثقة (بالصفة المذكورة في المرتهن). انظر: «الروضة» 
(50/5). 

(۷) فى (ق): «يوثق بأمانته» . 

101 عياض لحي‎ ET 
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وعلى الجملة : فهو قريب من رهن المصحف من الكافر. 

# فإن قيل: وهل يشترظ أن يكون المرهون ملك الراهه0)؟ 

قلنا: لاء فإن الشافعع (رضى الله عته) نص على أنه لو رهن 
المستعارَ بإذن المعير صح الرهن”" . 

و ف ا وار چوا ی فرق 
الشافعي (رضي الله عنه)“ في أن هذا عارية أم“ ضمان؟ فمن قال: إنه 
عارية؛ أشكل عليه لزومه. ومن قال: ضمان؛ أشكل عليه تعلق الضمان 
برقبة المال» ثُمّ بنوا الأحكام على القولين. وهذا البناء غيرٌ مرتضّى عندناء 
بل نعلل كل حكم بما يليق به من غير بناء. 

وحقيقة هذا العقد لا يتمحض» بل هو فيما يدور بين المرتهن 
والزاعى وهف الف وف بسن الجر وال عار و فما ين 
المعير والمرتهن يزدحم عليه مشابةُ العارية والضمان . 


)١(‏ في (أء ق. ي» ط): «هوا. 

(۲) فى (ق): «ملكًا للراهن»» والمؤدى واحد. 

(۳( انظر : «الأم» ). و«الروضة» (5/ .)5١0‏ 

.)٠١ /٤( في (ي): زيادة وهي «في بعض الأحكام قولين». ويراجع: «الروضة»‎ )٤( 

() في (ق): «آو». 

() في (د): «فيما بينه وبين المرتهن والراهن رهن محض» وفي (ي): «رهن محض»ء 
أي يتدكير مخض قط . 

(۷) قال النووي في «الروضة» (5/ :)٠١‏ «وهل سبيله سبيل الضمان أم العارية؟ قولان» 
أظهرهما: الأول» ومعناه أنه ضمن الذين في رقبة عبده (المستعار). قال الإمام: 
هذا العقد أخذ شبهًا من ذاء وشبهًا من ذاك» وليس القولان فى تمحضه عارية» 
أو ضمانًاء وإنّما هما في أن المغلب أيهما. وقال ابن ري إذا لاه غا رة 
لم يصح هذا التصرف؛ لأن الرهن ينبغي أن يلزم بالقبضء والعارية لا تلزم» فعلى 
هذا يشترط في المرهون كونه ملك الراهن» والصواب ما سبق» وعليه التفريع» 
والعارية قد تلزمء كالإعارة للدفن. .٠..‏ 


: ويتبين ذلك بالنظر في ثلاثة أحكام‎ ٠ 

« الأول: اللزوم في حقٌّ المعير: ولا يلزمٌ قبل قبض المرتهن بحال» 
وإذا قبض المرتهنٌ؛ فالصحيحٌ أنه يلزمُ في حقٌّ المعير ؛ لأنّه أثبت بعاريته 
شيئًا من حقه أن لا يعيرء ويلزم. فهو كما لو أعارَ الأرض لدفن 
الأموات إِذْ لزم؛ لأنَّ فيه هتك حرمة الميت» فكذلك”" في رجوعه إبطالٌ 








وثيقةٍ المُرتهن'" بعين ماله» وقد أذنَ في إثباته. 

وقال القاضي: له الرجوع إذا قَرّعنا على قولنا: إِنّه عارية؛ 
وعلا") و إن ی اللرسن م وا کی الع اليو عد 
ابن سريج: أنا إذا قلنا"2: إنه عارية؛ فلا يصح هذا العقد؛ إِذْ لا يبقئ له 
اند وهو قا لاله خلاف نص الشافعي (رضي الله عنه). 

وقال صاحبٌ «التقريب»: إن كان الدينٌ حال رجعء وإن كان مؤجلًا 


)١(‏ في (ق): «ولا يلزم». 

(۲) في (ق» د): «وكذلك». 

(۳) فى (ق): «حق المرتهن». 

)4( 3 أطلق «القاضي» في «الوسيط» 5-7 متأخري الخراسانيين» فيراد به: القاضي 
حسين» وهو: الحسين بن محمد المروزي» ويقال له أيضًا: المرُوذي بالذال 
المعجمة وتشديد الراء الثانية وتخفيفهاء وهو من أصحاب الوجوه في المذهب 
الشافعي كبير القدرء مرتفع الشأن» غرّاص على المعاني الدقيقة والفروع المستفادة 
الأنيقة» وله كتب كثيرة منها: «التعليق الكبير»» و«فتاوى مفيدة»» وروى الحديث» 
وتفقه عليه جماعة من الأئمة منهم صاحبا «التتمة»» و«التهذيب»» وتوفي القاضي 
عام ھ. 
انظر التفصيل في ترجمته: «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي »)١54/١(‏ 
و«الطبقات الكبرى» لابن السبكي (5/5ه”*». و«وفيات الأعيان» .)٤٠١ /١(‏ 

)2( فى (ق): «وهوا. 

(<) في (ق): «ألّه قال: إذا قلنا». 
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فوجهان يَقَرٌبان مما(" إذا أعارَ أرضًا للبناء إلى مدة» وفيه كلام. 

فإن قيل: فهل(" يقدر على إجبارٍ الراهن على فك الرهن إن لم يقدر 
على فسخ الرهن؟ 

قلنا : إِنْ كان الدَّينُ حالّا؛ فلا خلاف في أله يملك إجباره. 

وقبل حلول الأجل قولان: 

أحدهما: أنه يملك؛ لأنّه عارية في حقٌّ المستعير. 

والثاني: لا؛ لأن فيه أداء الدَّين قبل لزومه» وهو متعلق بالمرتهن. 

فإن قبل: فهل'" يباع هذا في حق المرتهن!»؟ 

قلنا : إن كان للراهن مال فلا يباعٌ بحال؛ لأنّ مطلقّ الرهن لا يُسلّط 
OEE E‏ مدان معد AE OOS E‏ 
الأصحاب أنا إذا قلنا: إِنَّه عارية؛ فلا يباعٌ إلا بإذن مجدّدء وهذا أيضًا 
يضعف القول بصحة الرهن؛ فإنَّه أحَص فوائده» فليجعل الإذن حاصلا 
بالرهن ولازمًا بحكم الحال وهو الذي يقتضيه فقة29 المسألة» ولا يترك 
الفقه بقول القائل: إِنَّ هذا لا نظيرٌ له؛ فان سَبَبَهُ أن" مثلّ هذه الواقعة غيد 
متصوّر» وينبني على ما تقدم خلاف لا محالةً في أن عتقّه هل ينفذ؟ 


)١(‏ في (ق): «ما إذا». 

)۲( في (ق) : «هل» . 

(۳) فی (د): «وهل». 

)4( ف (د): «المرتهن قط». 

)2( ا (): «إذا». 

030 5 (د): «وجه)ا. 

© حلي ان ينان Cah‏ 

(۸) في (ق» ط): «غير متصورة»» وكلاهما جائز. 


« الحكم الثاني : أن العبد لو تلف في يد المرتهن فهو غير ضامن؛ 
تمحيصًا للرهن في حقه. 
والمستعير هل يضمتٌ؟ 


آلو هدايع على ا عفان 





فإن قلنا: ضمان؛ لا يضمن . وهو ضعيف› بل هو مستعيرٌ محض 
في حق المعير» فينبغي أن يَضْمَنَ. ولكن نص الشافعئٌ (رضي الله عنه) 
وقال: لو أذنَ له» فرهلَةُ» فجنى؛ فَأشْبَهُ الأمريْن أنه لا يضمنٌء بخلاف 
المستعير. وقَرّعَ على(" أن المستعير يضمن ما فاتٌ بجناية العبد» بناءً 
على أحد الرأيين في أن المستعير يضمن ضمان المغصوب» وهاهنا 
لم يضمن. فعن هذا اضطر الأصحابٌ إلى ذكر قولٍ في أنه ليس بعارية» 
انها قو شان 

فرع : 

لو بيع عبد في الدّين بإذن مُجِدّده أو بأصل الرهن» رجع المعيرٌ 
على(" المستعير بقيمته» أو بالثمن؟ فيه خلاف: 

قال القاضي: إذا قلنا نه عارية يرجع بالقيمة. وهو بعيدء فإنَّ 
ما زاد على القيمة مستفادٌ في مقابلة ملكه» فكيف يُسلَّم للمستعير؟ 


.)59/4( و«الروضة»‎ »)١97 /۳( يراجع: «الأم»‎ )١( 

(۲) في (ط): «فرّع» بدون حرف العطف» وفي (د): «ففرع»» وفي (ق): «وفرع عليه 
على. . .). 

(۳) في (ق): «إلى». 

(6) فى (ق): «ففيه». 

(٥)‏ ف ط) لم يرد «إنه». 


ةي تفي انبل ارد 





« الحكمُ الثالتُ: أنه هل يشترظ في هذه الإعارة معرفةٌ قدر الدّين 
و جنسه وحلوله وتأجيله؟ 


SNE E فيه خلاف:‎ 


اللزوم20» وبنى الأصحاب ذلك(" على أنه عارية أو ضمان. 

٠‏ و 

شرع: 

إذا عَيّن المعيرٌ شيئًا من ذلك : 

فإن قلنا E‏ 0 يشترظ» فلا تجوز مخالفته إذا عَيّن إلا في النقصان» 
كما إذا أذن ذ ا 0 تالق فره-9؟) بخمسمائة؛ ا زاد خيرًاء 
ولو فال أَعِدنى لأرهن بألف؛ فأعاره”ء هل يتقيد بما ذكره المستعير 
تنزيلا للإسعاف على تفصيل الالتماس؟ فيه وجهان . 


.)05/5( يراجع: «الروضة»‎ )1١( 

(۲) في (ق): «من ذلك». 

(۳) في (ق): «كما إذا رهن في الرهن»» وفي (د): «كما إذا أذن في الدين». 

)٤(‏ فى (ق): «ورهن). 

E (0)‏ د» ط): «فأعار». 

4 ا هذه المسألة: أن المستعير يجب عليه الالتزام بما أذن له المعير. يقول 
الإمام النووي في «الروضة» (07/4): «ولا خلاف أنه إذا عين شيئًا من ذلك 
لم تجز مخالفته» لکن لو عين قدرّاء فرهن بما دونه؛ جاز. ولو زاد عليه؛ فقيل: 
يبطل في الزائد. وفي المأذون قولا تفريق الصفقة. والمذهب: القطع بالبطلان في 
الجميع؛ للمخالفة». ثمَّ قال في المسألة الثانية: ولو قال: أعرني لأرهنه بألف» 
أو عند فلان؛ كان ذلك كتقييد المعير على الأصح. قلت: «وإذا قلنا: عارية؛ 
فله أن يرهن عند الإطلاق بي جنس شاء» وبالحال والمؤجل . قال في «التتمة»: 
لکن ل مرهنه اک و ف نه ق و یک ا 


جميع الدين». 


الركن الثانى: 
المرهون به 





وله ثلاث شرائط : 


ت 


وشو أن يكون :ديكا ات لازم 
* الأول: أن يكون دينًا: 
فلا يجوز الرهنٌ بعين مغصوبة ولا مستعارة» وان جَوَّزْنا كفالة 
ع ۶ و 
الأعيان على رأي» فالرهنٌ'" وثيقة دين في عين» والضمان توثيقٌ دين 
بضَمٌ ذِمَّة إلى ذمة» فلا يفارق الرهنٌ الضمان إلا في ضمان العهدة 
فإنه جائ والصحيح أن الرهن ان غير جائز» له حور للمضلحة 
.اس ع 
ترغيبًا في معاملة من لا يعرفٌ حاله ولا ضررٌ على الضمان»ء وفي الرهن 
فير لا معط اله لعو وة وح أنه حور الان 029 ذا رفي 


يه فقن E‏ 


* الشرط الثاني: أنْ يكون الدَيْن ثابقًا20: 


۴ وه 5 7 2ع 
فلو قال: رهنت منك هذا بألف تقرضنيه ؛ فقال: ارتهنت؛ ثم أقرضَ ؛ 


)١(‏ في (ي» د» ط): «ثلاثة»» والصواب ما أثبتناه من (أ» و» ق) وغيرهما؛ لأن 
شرائط جمع شريطة» وهي مؤنث. 

() في (د): «والرهن». 

(۳) «به) لم يرد في (د). 

(4:) في (د) لم يرد «لأنه». 

(5) في (ق): «إذا رهن فقد). 

(7) أجاز الحنفية الرهن بما لم يثبت بعد كثمن ما سيشتريه» والدين الموعود. 
انظر: «شرح العناية مع تكملة فتح القدير) »)١٠١ .705١93/8(‏ ولحاشية 
ابن عابدين» (5/ ٤٥۷‏ 545)» و«البحر الرائق» (۸/ ۲۷۸). 
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لم ينعقد الرهنٌ» بل يجب إعادته. وكذلك إذا قال: بألف تبيع به هذا 
ا الذزه انه a‏ رقي ]ندر E‏ 
الإقراض والبيع في مجلس الرهن؛ صَمَّ. وهو فاسد. 

فرع : 

لو مَرَّجا شِقّي البيع بشقّي الرهن» كما إذا قال: بعت منك العبد 
ال وار تالحر لقال اتحريث ھک كال 
الأصحاب: هذا صحيح. بخلاف ما إذا قال لعبده: كاتبتك على 
آلف 4 وت ك هذا النونت بدينار؛ فقال: قبلت الكتابة واشتريت7؟)؛ 
فإن ف وجهين؛ لتقدم شق البيع على تمام الكتابة. 

والفرق: أن الرهن من مصالح البيع» ولذلك جاز شرطه فيه مع 
امتناع شرط عقد في عقد» فمزجه به آكد» فيحتمل للمصلحة . 

وذكر القاضي وجها مخرّجًا في الرهن من الكتابة والفرق أوضح. 

هذا إذا وقع الختم بأحد شقي الرهن والبداية بأحد شقي البيع» 
فإن" وقع الختم بأحد شقي البيع؛ فلا يصح؛ لتقدم تمام الرهن على 
صحة البيع وثبوت الدين. 


. فى (د): «بعت منك هذا الثوب به» وارتهنت هذا العبد به)‎ )١( 
«قال» ساقط من (ق).‎ )۲( 

(۳) في (ق): «الألف». 

(5) راجع: (ق)» ورقة »)١59(‏ الأسطر الثلاثة من تحت. 

)2 فى (ق): «وجه من) . 

030 5 (ق): «وكذلك». 

)۷( في (ق): «المصلحة». 

(A)‏ في (ق): «وإن)». 


*٭ الشرط الثالث: لزوم الدّين: 


0 ع 








فما لا مصير لها إل اللزوم؛ فا9() رهنّ به؟ كنجوم الكتابة» قن 
لقان وسح ي ".مهما شا 

وما as‏ على اللزوم . والجواز فيه طارعط؟)؛ يجور الرهن كا 
كالثمن في مدة الخيار. وهو تفريعٌ على قول" زوال الملكِ» واستحقاق 
اك 

وما وضع على الجوازٍ ولكن قد يصير إلى اللزوم كالرهن بالجُعْل في 
الجعالة قبل العمل؛ فيه وجهان". 

ولعلّ سببٌ المع : التخريج على الشرط الثانى» هو أن سبب ثبوت 
الدَيْن هق العمل المأذون فيه دون مجرد الإذّنء فكأنَّ سب الثبوت لم يجزء 
بخلاف البيع في زمان الخيار فإنَّه سببٌ تامٌّ على الجملة فى الاستحقاق. 

فإن قيل: وهل يشترط في الدَّيّْن ألا يكون به رهن؟ 

قلنا: لاء بل يجوز أن يزداد في المرهون وإن اتحد الدَّين؛ لأن الدّين 
غير مشغول بالرهن» فزيادة الوثيقة فيه معقولة. 


)1١(‏ في (د» ط): «لا» بدون فاء» وكلاهما جائز. 

(؟) في (أ): ابنفسه». 

(۳) في (ق): «وما کان وضعه). 

)€( في (دء ط): «طاير». 

(5) في (ق) لم يرد «به». 

)1( في (ق): «على قول تمام البيع زوال الملك». 

)۷( وأظهر الوجهين عند الشافعية عدم الجواز. انظر : «الروضة» (05/5). 


و 





وهل تجوز الزيادة في الدّين مع اتحاد المرهون؟ قولان: 


أحدهما: وهو مذهب أبي حنيفة : المنع"؛ لأن رهنّ المرهون باطل 


وإليه يرجع حاصله. 


والثانى. وهو اختيار المزنى: الصحة؛ لأن الحق لا يعدوهماء 


ولأسقابلة بين المرهوث: والدين إا جهة الو وإلما لأ يجوز رهه من 
غير المرتهن لحقّه. وإِنْ رَضي؛ فمن ضرورته أن يجعل فسحًا؛ لأن الجَمْعَ 
5 2 
5 


لوج العيد الشرهون جا :ققال العرتوة :]نا أفديه للكون هونا 


عندي'" بالفداء وأضل الدَّين؛ فإن جَوَّزنا الزيادة في الدّين؛ فلا كلام. 


وإن منعنا(؟؟؛ فقولان مفهومان من معاني كلام الشافعي (رضي الله عنه) في 
أن المشرف على الزوال كالزائل أم ل1*)؟ 


000 
(۲) 


(۳) 
250 
2) 


فإن قلنا: کالزائل؛ فهو جائزء وكأنّه ابتداءٌ رهن بالدينين جميعًا . 


لم يرد «في الدين» في (د) . 

أجاز جماعة من الفقهاء الزيادة في الدين المرهون به مع اتحاد الرهن» 
منهم مالك» والشافعي في أحد قوليه» وأبو ثور» وابن المنذر. 

وذهب جماعة أخرى منهم أبو حنيفة إلى المنع من ذلك. 

انظر: «بدائع الصنائع» (۸/ »)۳۷۳١‏ و«حاشية ابن عابدين» (5/ 540)» و«بداية 
المجتهد» (۲/ »)۳٤۹‏ و«الروضة» (04/5). 

لم يرد «عندي» في (د). 

فى (ي» ق): «منعناها». 

انظر : «الأم» »)١55/9(‏ و«الروضة» (05/5). 


الركن الثالث: 
الصيغة, وشرطها وموجبها 
نريد بالصيغة: الإيجاب والقبول. ولا بد منهما. 





* وفيه مسائل خمس: 

* الأولى: كل شرط يوافق وضع الرهن ‏ كقوله: بشرط أن يباعَ في 
قك أو« ھن أو لا تعلق" الد كقولة بشرط أن لا يأل إل 
ال وا ن الخو ا ار ا ا 

وکل شرط يناقضٌ مقتضاه ‏ كقوله: بشرط أن لا أقبض ولا يتقدم به 
على الغرماء -؛ فهو مفسد للرهن 

وكل شرط لا يناقض» ولكن” لا بقتضيه مطلقٌ العقد» ويرتبط به 
غرضٌ ‏ كقوله : بشرط أن تكون المنافع» أو النتائجحٌ» أو الثمارٌ الحاصلة من 
المرهون لك _؛ ففي فساد الرهن7" قولان7". ووجه التصحيح: أن الشرط 
ليس يتعرض لمقاصد المرهون بالتغيير» بل يزيدٌ ما لا يقتضيه ؛ فيلغى . 

ولا خلاف في أنه لو باع بشرط أن يرهن بالثمن ما يسلم للبائع منافعه“؟ 
فالبيع فاسدٌ؛ لأن الطمعَ يتعلق بالزوائد ويصير كالجزء من العوض» 


)١(‏ في (د): «أو يقبض» أو غرض لا يتعلق». 
(۲) في (د): «الخزاء وكلاهما بمعنى واحد. 
(9) فى (د): «ولا). 

)€( 9 (د): «يفسد». 

20 7 (د): «ولکنه». 

030 ف (ق): «العقد». 

)۷( انظر التفصيل فى : «الروضة» .)٥۸/٤(‏ 
(A)‏ في (ق): «من e‏ 

(9) في (د): «فيصير). 


و 





فيرجع الفساد إلى ركن العقد. وأما" الرهن؟ فليس بمعاوضة . 


#القاتبة إذا قال رهنت الأ شار بشرط أن تكرن الثمار رهئا إذا 


حدث؛ ففي صحة الشرط”) قولان. ووجهٌ الصحة: أنَّ الرهن عندنا 
لا يسري؛ لضعفه. فإذا قوي الشرط؛ سرى0". 


# الثالئة: إذا قال: أقرضتك هذا الألف بشرط أن ترهن به وبالألف 


اليم 0 فالقرض فا ا مد ولكن إذا 
لاه ما ملكه بعد E‏ إذا أتلفه» ٠‏ فيكون ذلك ويك 


)۱( 
(۲( 
(۳) 
)٤( 
0) 


وإذا لم يصح بهء فهل يصح بالألف القديم؟ فيه قولا تفريق الصفقة. 


في (ق) : «(ويرجع» . 

فى (د): «أما». 

7 (ق): «أخدث»» وفي (د): احدثت». 

في (د): «الرهن». ویراج جع: «الروضة» (08/5). 

زوائد المرهون غير مرهونة ما دامت منفصلة» سواء كانت من نماء» أو كسب» 
وهذا هو رأي الشافعية» وأبي ثورء وابن المنذر. 

وأمّا الحنفية: فيرون الفرق بين الزوائد المتولدة من المرهون؛ كالولد» والثمر» 
حيث تدخل فيه» وبين الزوائد غير المتولدة؛ كالكسب» والأجرة» والهبة حيث 
لا تدخل فيه. 

وذهب الحنابلة: إلى أن جميع الزوائد المتصلة والمنفصلة تدخل ف في المرهون. 
وهذا رأي النخعي» والشعبي أيضًا. 

وأمّا المالكية: فيرون أن الجنين وقت الرهن يدخل فى المرهون» وكذلك بعده» 
لكن الغلات والزوائد الأخرى؛ كالثمرة» واللبن 5 تدخل فيهء أمّا الصوف 
الموجود وقت العقد: فيدخل فيه» أمّا الصوف الذي نشأ بعده: فلا يدخل. 

انظر: «شرح العناية مع تكملة فتح القدير» (9/ .)٠٠٠‏ و«حاشية الدسوقي على 
الشرح الكبير» »)۲٤٤/۲(‏ و«الروضة» »)٠٠١/٤(‏ و«المغني» لابن قدامة 
0/ °( 


فإن صحححنا ؛ فلا يُورّعٌ» بل يُجعلُ الكل مرهونًا به» بخلاف البيع؛ فان 
قطع الرهن :على أن كل جرء مرهونٌ تجميع الدّين: هذا إذا علم أن الرهن 
غير واج ب عليه؛ لفساد الشرط: فإن طن وجوبّه لأجل الشرط قال 
القاضي: لا يصح كما لو أدّئ ألما على ظن أنه عليه» فلم يكن؛ فإنّه 
يسترد ؛ لن الرهن تبرع وهو يظن الآن وجوبه. 

وقطع الشيخ آبو محمذ وغيرة بالصحة؛ لأ الأداء لا يتصور 
اوجرب شابق» ولا وجرت 0 والزهن ضور من غتر وجرت 

ومساق كلام القاضي يلزمه أن يقول: لو شرط بيعًا في بيع» فباع 
وفی“ بالشرط على ظن الوجوب؛ يفسد بيعه. 

والشيخ أبو محمد: يصح البيع» ولا ينظر إلى اعتقاده. 

# الرابعة: إذا قال: الخريطة بما فيها؛ وما فيها غير 
مرئي؛ خرج على رهن الغائب”. فإن أبظل؛ خرن لى Ss‏ 
تفريق الصفقة. فإن" كانت الخريطة لا يقصد رهنها في مثل هذا الدَّين؛ 
فوجهان. أحذهما: الصحة؛ لظاهر اللفظ . 





)١(‏ في (3) لم يرد ١لا‏ يصح». 

(۲) في (ق): «ولا وجوب في الدين والرهن». 

)۳( في (ق): «وباع». 

)€( في (ق» د ي): «وفا». 

(٥)‏ في (ق): «قال الشيخ». 

() في (ق): «یصح بیعه». 

(۷) في (د): «رهنتك هذه الخريطة»» والخريطة: هي شبه كيس يشرج من أديم وخرق. 
«المصباح المنير) (1/ و7١‏ ). 

(۸) في (د): «على بيع الغائب»» وفي (ق): «رهنها». 

(9) في (ط): «وإن». 
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والثاني': المنع؛ لفهم" المقصود. 

ولو قال: رهنت الخريطة ‏ ولم يتعرض لما فيهاء وكانت الخريطة 
لا تقصد _؛ فهل يُجعل عبارة عما في الخريطة مجارًا بقرينة الحال0" على 
مل ال ی 

* الخامسة: هل يندرج الأسٌ والمغرس تحت اسم الشجرة والجدار 
في الرهن؟ فيه خلاف مرتب على البيع» وأولى بأن لا يندرج ؛ لضعفي الرهن . 

وفي الثمارٍ غير المؤبرة وجهان» بخلاف البيع. ووجه المنع: ضعف 
الرهن #:وكذا فى الجنين خلاف هوأر بان يتنر من العمان» لن 
الثمار قد تفرد بالاستثناء والتصرفات. 

واللبن في الضرع» منهم من ألحقه بالجنين» ومنهم من قطع بِأنَّه 
لا يندرج؛ لتحقق وجودوء فهو كالثمار المؤبرة. 

والأوراقٌ من التوت» كالثمار المؤبرة9). ومن غيره يندرج. 

وفي الصوف على ظهر الحيوان؛ ثلاثة أوجه» من حيتٌ إن“ 
يضاهي الثمارٌ المؤبرة من وجهء والأغصانَ من وجه. وفي الثالث: يفرق 


بيخ اها اس ونين القصير الذي لا يعتاد جَرّه. 


)١(‏ في (د): «الثاني» من غير واو. 

)۲( في (د): «المفهوم». 

(۳) في (ق): «الحال. فيخرج على»» وفي (د): «الحال» يخرج على». 

2 في (ق): «تقدير» بدل «هذين». 

0 الان بشم الهمرة حي الأميل» كاين الحا ام زج ااي نكل ف 
وأقفال. «المصباح» .)۱۸/١(‏ 

)03 في (ق) : «المؤبرة في وجه من2. 

(۷) في (ق): «أنها ما تضاهي». 


اقا اللات كالضوف المتتجن» واقضات شايز ال فار 





تندرج . 
الركن الرابع: العاقد 

ويعتبر فيه ما [يعتبر](" في البيع وزيادةٌ أمْرء وهو : أن يكون من 
أهل التبرع بالمرهون؛ لأن الرهن تبرع. 

فلا يجورٌ لوليٌّ الطفل وللمكائب والمأذون في التجارة على كل 
حال» بل لا بد من تفصيل . 

# أمّا ولي الطفل: فالنظرٌ في: رهنه» وارتهانه. 

1ك زتها ند ج وا الح عو اا ا ولا جود 
مع القدرة. 

تجوز عند تأجل آلدين: 

ويتأجل دينه بالبيع بالنسيئة . 

وله ذلك إذا ظهرت فيه الغبطة» ولكن بشرّط الارتهان» حى قال 
العراقيون: لو باع ما يساوي مائة بمائة نقدًا؛ ومائة وعشرين نسيئة؛ لم يجز 
إل بشرط الارتهان بالعشرين. وهو سرّفٌ. 


)١(‏ الخلاف على وزن كتاب هو: شجر الصفصاف» الواحدة خلافة» ونصّوا على 
تخفيف اللام» وتشديدها من لحن العوام. 
انظر: «المصباح المنير» (۱۹۳/۱). 

(6) الزيادة من (ق). 

(۳) في (ق): «وهي». 

() في (د): «ولا). 

(5) في (ق): «وله لذلك». 
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و 


بل الوجة جوازهُ دون الرهن إذا كان يثق بذمة من عليه » فلا يزيد 
ذلك على إنُضاعه'" مال اليتيم للتجارة» وهو جائز لأجل الزيادة 
بخلاف الإقراض» فإِنّه يحرم فيه الزيادةٌ؛ ف بن لفن رقا تهبن 
غار 

اا رسن سالد ا حجنن ا ی 
Egle a EEL ONS ea‏ 
لد آففتی اي الاب أن يغلت المرعيرن آمانة» فيكوة قد خو 
على ألفين في مقابلة ألفين» فإن زادت" قيمةٌ المرهون وجملة الثمن 
على المشتري؛ لم يجد؛ لأنّه حجر ناجرٌ في ألفين من غير حصولٍ 
على ألفين. 

قال الشيخ أبو محمد: لو رهنّ عقارًا وكان في الشراء غبطةٌ؛ جاز؛ 
إذ لا يخاف فوت العقارء والمنفعةٌ له» وبيمٌ عقار الطفل لا يجورٌ 
إلا لحاجة حى ينفك الحجز نه . 


)١(‏ في (د): «للوجه». 

(0) فى (ق): «من عليه الدين»» وفى (د): «من عليه للدين». 

)۳( الإبضاع لغة : هو جعل الشيء بشباعة؛ فيقال: أبضعه»ء أي : جعله بضاعة. 
انظر: «المصباح المنير»» و«المعجم الوسيط)» مادة (بضع) . 

(:) فى (د): «ولا). 

)0( 7 (ق): «لغبطة». 

6 (د): «رهنًا»» وهو على اعتبار «أخذ» مبنيًا للفاعل . 

)¥( (أ» ي» ق): «زاد»» وهو أيضًا جائز. 

(A)‏ في (ق): «فلا يجوز). 

6:9 «حتى ينفك الحجر عنه» لم يرد في (ق» ي )2 وفي (ط): «حتى يقال حجره)» 
أي : يزال. 


ويجورٌ الرهن أيضًا لحاجةٍ حاقةء كما إذا افتقر الصبنٌ إلى طعام 
وله عقار يتوقع من ريعه ما يفي بثمن الطعام» فله أن يشتري ويرهن . 

* وحكم المكاتب حكمٌ وليّ الطفل. 

* وحكمٌ المأذون مرتب على المكاتب» وأولى بالمنع؛ لأنَّ الرهنَّ 
قد لا يتناوله اسم التجارة» وذلك لا يقدر على إجارة نفسه. 





لالالا 


)١(‏ أي: حاجة شديدة» يقال: حقت الحاجة إذا نزلت واشتدت» فهي حاقة. 
انظر: «المصباح المنير» .)٠١١/١(‏ 
(؟) «بثمن الطعام» لم يرد في (ق). 
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البابُ الثاني 
في القنض والطوارئ قبله 


ويه فان : 





القسم الأولٍ: في ۱ لقَبْض 
وهو ركن ف في الرهن لا يلزم إلا به خلاقًا لمالك» اة قال يلزم 
بنفسه » وطرّد ذلك ذ في الهبة والإعارة وكل تبرع" . 


)١(‏ لم يرد في (أء ي» ط) «وفيه قسمان»» وفي (ق): «وهو قسمان». 

(۲( ذهب الإمام مالك (رحمه الله) ‏ إلى أن القبض شرط من شروط تمام القبض» 
وليس من شروط اللزوم» في حين ذهب الجمهور إلى أنه من شروط الصحة 
واللزوم» يقول العلامة الدسوقي: ١لا‏ خلاف في المذهب أن القبض ليس من 
ا ولا شرطًا في صحته ولا لزومه» بل ينعقد ويصح ويلزم بمجرد 
القول» 2 م يطلب المرتهن الإقباض» قال ابن الحاجب: «يصح الرهن قبل القبض 
ولا يتم إلا به»» وقد بيّن ابن رشد الفائدة من هذا الخلاف» فقال: «وفائدة الفرق 
أن من قال: شرط صحة؛ قال: ما لم يقع القبض لم يلزم الرهن الراهن» ومن 
قال: شرط تمام؛ قال: يلزم بالعقدء ويجبر الراهن على الإقباض إلا أن يتراخى 
المرتهن عن المطالبة حنَّى يفلس الراهن»ء أو يمرض» أو يموت» فذهب مالك: 
إلى أنه من شروط التمام» وذهب أبو حنيفة» والشافعي وأهل الظاهر إلى أنه من 
شروط الصحة» وعمدة مالك قياس الرهن على سائر العقود اللازمة بالقول» وعمدة 
الغير قوله تعالى : #ورهان توج 4 سورة البقرة» الآية: ۲۸۳. 
يراجع : «بداية المجتهد) (۲/ »)۲۷١‏ و«حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» 
.(Y"1/۳)‏ 


والند e‏ ا ول yT‏ ا 








ولا بجو أن ينيب الراهنّ» ولا عبده القِنّ9© ولا مستولدته؛ لأن 
يدهم يد د الراههء 29 . 

ويجوز أن ينيب مكاتبه. وفي عبده المأذون في التجارة ثلاثة أوجهء 
يفرق في الثالث بين أن تركبه الديون فتنقطع سلطنةٌ السيد عمًّا في يده 
ويضاهي المکاتب» وبين أن لا تركبه الديون. 


٭# والنظنْ الآن في صورة القبض: 

وهو: التخلية في العقار والنقل في المنقول. 

وفي الاكتفاء ذ في المنقول بالتخلية خلاف» كما في البيع» > وقطع 
القاضي بالفرق؛ اكد ابرع اسان القبض فيكفي التمكينُ فيه 
وهاهنا الاستحقاق بل القبضٌ سببٌ الاستحقاق» فلا وَقْمَ لمجرد(» 
التمكين . 

أمّا إذا رهن من المودّع”" الوديعة» فقد نص الشافعي (رضي الله عنه) 
أنه لا يلزم بمجرد قوله: «رهنت»؛ بل لا بد من إذن جديد في القبض . 


)١(‏ فى (د): «مستحق). 

090 "القن + الم ا لمن لذن ی قا :لذبي اه ,ولا و ا 
على صفة. انظر: «القاموس المحيط». و«لسان العرب»» مادة (قن). 

(۳) في (ق): «يدهما». 

(4) يراجع لتفصيل موضوع القبض» بحثنا بعنوان: «القبض وصوره المعاصرة»» 
المقدم إلى مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورته 
السادسة. 

(5») في (ق): «بمجرد». 

(5) في (د): «رهن المودع من المودع». 
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وص في الهبة على خلافه(2؛ فقال الأصحاب: قولان: بالنقلء 
والتخريج . 

ومن قَرّر النّصَّين1" فرق بالضعف والقوة7". 

توجيه القولين: من قال: يُكتفئ به؛ جعل قوله: «رهنت» بقرينة 
الحال رضّى بالقبض. ومن لم يكتفي به؟ نَظَرٌ إلى مجرد الصيغة» 
وهي لا تدك عدن القن 429 ؟ولذلك لا جوز لل هن اغد المرهوة إذا 
لم یکن في بيده إلا بإذن جديد: 

ثم سواء قلنا: لا يفتقر إلى إذن جديدء أو قلنا: يفتقرء فأَِنٌ؛ 
فلا بن" من مضيّ مدة يتصور تحقيق صورة القبض فيها حنَّى يلزم. 

وهل د يدن إلى بيته ومشاهدة المرهون؟ 

يا ة أوجه 


3 


ا 


)١(‏ أي: نص الشافعي في الوديعة على أله لو رهن المودع ‏ بكسر الدال ‏ الوديعة عند 
المودع ‏ بفتح الدال ‏ يحتاج إلى إذن جديد في القبض بخلاف الهبة» أي: ما لو 
وهب المودع الوديعة إلى المودع» فنص على أنه لا يحتاج إلى إذن جديدء وبناءً 
على ذلك اختلف أصحابه» فقال بعضهم : في المسألتين قولان: أظهرهما: اشتراط 
الإذن فيهما. وقال الآخرون بتقرير النصّين كل واحد فى موضعه. 
انظر: «الأم» ("”/ 5؟١)»‏ و«الروضة» (557/5), و«الغاية القصوى) .)0:065/١(‏ 

)۲( في (د) : «النص». 

(۳) في (ق): «فرق بين الرهن والهبة بالضعف». انظر: «الروضة» (557/5). 

() في (ي» ق): «في القبض»» وفي (د): «بالرهن». 

(5) «على القبض» لم يرد في (د). 

(5) في (طء د): «لا»» بدون فاء. 


(۷) في (د): «التمكين»). 


وهو ص الشافعي (رضي الله عنه)؛ إذ قال: ولو كان في المسجد 
والوديعة في بيته لم يكن قبضًا حنَّى يصير إلى منزله . 

والثاني: أنه لا يشترط؛ إذ لا فائدة في الرجوء“. 

والثالث: أنه إن استيقن وجوده أو غلب على ظنه فلا فائدة فى 








الرجوع وإلّا فيرجع ليتيقن وجود.. 

« فإن قلنا: يشترط الرجوع؛ ففي اشتراط نقله من مكان إلى مكان 
وجهان» واشتراظ النقل هو الغايةء فلا ذاهبّ إلى أنَّه يجب رده على 
الراهن واستردادو(© , 

وروئ العراقيون عن حرملة: آنا" إذا لم نشترط إذنّا جديدًاء 
فلا يشترط أيضًا مضي الزمان"'©. وهو محتملء لكنه''' بعيد من 
المذهب. 


20200 في (ق» د): «فلوا). 

(؟) انظر: «الأم» (80/ »)١14‏ و«الروضة» (55/5). 

(9) في (د): «لا يشترط الرجوع إذ لا فائدة للرجوع». 

)٤(‏ فى (د): «الثالث». 

(8) کا لم يرد في (3): 

)0( في الرجوع» لم يرد في (ق» ي). 

6 وقد صحح النووي وغيره اشتراط الإذن. انظر: «الروضة» .)٦١/٤(‏ 

(۸) في (د): «واسترداده بعد ذلك». 

(9) في (ط): «أنه»» وما أثبتناه من بقية النسخ على اعتبار النقل عنه. 

)١(‏ في (ق): «زمان»» من غير «ال»؛ وأكد الإمام النووي في «الروضة» (57/14) على 
أن هذا القول هو مذهب حرملة نفسه؛ وليس نقلا عن الإمام الشافعي؛ وهكذا 
صرح به الشيخ أبو حامد وآخرون. 

() في (ق): «ولكنه». 
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* ثم إن شرطنا شيئًا سوى مضي الزمان» فهل تجوز الاستنابة فيه؟ 
فعلى وجهين. 

ووجهٌ المنع(": أنه إِنّما يصير قابضًا بالضم إلى ما سبق منه من 
النقل» فلا يقبل التعدد. 

* والأصح: أنَّ البيع من المودع تسليظ9© على التصرفيء وناقل 
للضمان دون إذن جديد» بخلاف الرهن» فإنه محصل للملك وهو في يده. 
TOT‏ کالرهن . 


# والأصح : أن الرهن من الغاصب كالرهن من المودَع . 

وفيه وجه: أنَّه لا بدّ من إذن جديد قطعًا؛ إذ لم يبق هاهنا إِذْن حنَّى 
ينصرف الآن إلى جهة الرهن. 

فإن قيل: فهل يبرأ الغاصبٌ عن ضمان الغصب بالرهن؟ 

قلنا: عندنا لا يبرأء خلاقًا لأبي حنيفة؛ لأن يد الغاصب 
لم تنقطع» فلا ينقطع حكمه» بخلاف ما إذا أودع عند الغاصب. فإن 
: ,. (۷) اله 7 2 5 وو 
الظاهر أنه ينقطع ؛ لآنه عاد إلى المالك حكما؛ إذ يده يد المودع ويد 
المرتهن لن لي 


)١(‏ فى (د): «وجه» بواو واحدة. 

)۲( فی (د): «تسلط». 

)۳( ا (د): «أنّه لا بد من إذن جديد كالرهن». 

)0 ۴ (د): «من». 

0( اشر دتا المسألة في: «الهداية مع شرح العناية» 2)5١5/4(‏ و«احاشية 
ابن عابدين» (595/5). 

() في (ق): «لم تنقطع أبدًا فلا»» وفي (د): «لم ينقطع فلم ينقطع». 

(۷) «أنه» لم يرد في (ق). 

(4) يراجع: «الروضة» /٤6(‏ ٦٦ء‏ 57)» و«الغاية القصوى» /١(‏ 000). 


كناب لفن 


زلو اجن و چیا لان تر و أن ی للحن لما يديه 
ر :تعره اوكا اا ا 

وفي الوكالة بالبيع" وجهان مرتبان على الإجارة» وأولئ بأن 
ليبرا لأله كالمستاجر فيه إلا أن غرضن المالك هاهنا في اليد 
ألو 

ولو رهن من المستعير؛ ففي براءته عن ضمان العارية وجهان» يبتنيان 
قن ا هل وض فيان اله ت 

ولو أبرأ الغاصبٌ صريحًا عن الضمان مع بقاء اليد؛ ففي البراءة 








وجهان» من حيث إنه أبرأ" عمًّا لم يتم سبب وجوبه»ء إذ تمام الوجوب 
الف 


0 ع ع 
0 إذا قلنا: لا يبرأ الغعاصب! فله أن يرد على الراهن ويسترد» ويجبر 
الراهن على الأخذ والرد بعد لزوم الرهن . 


)١(‏ في (دء ي): «أجر»» وفى (ق): «آجر منه الغاصب فوجهان». 

)۲( في (ط): «مردّد». ْ 

)۳( في (ق» د): «تقدير». 

(5) في (د): «المستأجر». 

(5) في (ق) بعد «الانتفاع»: «والإجارة أولى بأن لا يسقط ضمان الغصب؛ لأن الائتمان 
ليس مقصودًا فيها» . 

000 في (ق): «في البيع» . 

(۷) فى (د): «الملك». 

)۸( في (ق» د): «إبراء». 

(4) يراجع : «الروضة» (58/5). 
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القسم الثانى من الباب: 
الكلام في الطوارى قبل القبض 


والنظر في: تصرّفات الراهن» وأحوال العاقد» وأحوال المعقود 
عليه . 


٭ أمَا التصرفاث: 

فكل ما يزيل الملكَ فهو رجوع عن الرهن؛ لاله جائرٌء وهو ضده. 
ونلا ريل التلك ‏ كالتوريج لیس 0 برجوع؛ إذ لا مضادة. والإجارة 
رجوع؛ إن قلنا : يمنع البيع» وإ فالظاهرٌ أنه ليس برجوع كالتزويج. 
ل عنه) رجوع؛ اوخا من 
الرهن ‏ كما سبق -» وعلى تخريج الربيع ليس برجوع» وهو القياس. 
* اما أحوال العاقدين: 

ٿ الراهن. نص ّى الشافعي (رضي الله عنه) أله سبب للفسخ . 
وص ا موت المرتهن“ على أله يُسلّم إلى الورثة 
فقيل : قولان» بالنقل والتخريجح» ووجه التردّد مشابهته للجعالة 


)١(‏ فى (ق): «يزيل ملکه». 

(؟) في (د): «فليس». 

)۳( انظر: «الأم» (۳/ ١۳١١)ء‏ ويراجع: «الروضة» (59/5). 

(4) هو الربيع المرادي: تلميذ الإمام الشافعي» وسبق ترجمته. ويراجع: «الأم) 
(0/ ۳). و«الروضة» (59/5). 

(4) انظر: «الأم» (۳/١١٠)ء‏ و«الروضة» .)۷١ /٤(‏ 

() قال النووي في «الروضة» :)۷١ /٤6(‏ فإن مات أحدهما قبل القبض: ففيهما طرق؛ 
أصُها: فيها قولان؛ أظهرهما: لا يبطل فيهما؛ لأن مصيره إلى اللزوم كاليع. 
والثاني: يبطل؛ لأنّه جائزء فيبطل كالوكالة. 


والوكالة ‏ وهي تنفسخ بالموت -» وللبيع الجائز ‏ فن مصيره إلى 
اللزوم» وهو لا ينفسخ . وو اا ی درق ين جریا 
والورثة تتعلق بالمرهون عند موت الراهن» وعمادٌ الرّهنِ من جانب 
القن الد + والتتحفافه له بان جره 

وفي جنون العاقدين خلافٌ مرتب على الموت. 

وفي السّفه خلافٌ مرتب على الجنون(" . 

وول أن لا ينفسخ. فن عدم العقل دون عدم الروح. 
* أمّا أحوال المعقود عليه: 

ففي انفساخ الرهن بانقلاب العصير خمرًا وجهان» وفي جناية العبد 
وإباقه وجهان مرتبان» وأولى بأن لا ينفسخ» وهو قريب من الخلاف في 
الجنون» وانقلابُ العصير خمرًا أولئ بالفسخ؛ لألّه ينافي الماليّة» ولذلك 
يزول الرهن بعد القبض به» ولكن إذا عاد عادت(" وثيقةٌ الرهن بسبب 
اختصاص اليد كما عاد ملك المالكِ بسبب الاختصاص بالعين . 

ويمكن أن يقال: كان الرهنٌ موقومًا كما يقول في وقف النكاح على 
انقضاء العدة في ردَّة المنكوحة» ومصير العصير خمرًا في البيع قبل القبض 
في الرهن بعد القبض . 








= والطريق الثاني : تقرير النصيبين؛ لأن المرهون بعد موت الراهن ملك لوارثه؛ 
وفي إبقاء الرهن ضرر عليهم؛ وفي موت المرتهن يبقى الدين؛ والوارث محتاج إلى 
الوثيقة حاجة ميته. والثالث: القطع بعدم البطلان فيهما. 

. في (قء يء ط): «والبيع»» وفي (د): (بالبيع؟‎ )١( 

(۲) يراجع: «الروضة» .)7١-59/5(‏ 

م 2 (أ ق): «عاد». 
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إذا قلنا: لا ينفسخ به قبل القبض»› ا غاد و اد الرهن 


E‏ فلو أقبض وهو خمر؛ فالقبض فاسدّء فلو صارٌ خلا 
فقال: أمسكه لنفسك؛ لم يكف» ولو قال: اقبضه" لنفسك؛ فيكون 


هو القابض والمقبض» وفي مثله خلاف في البيع . هكذا قال الأصحاب. 
قال صاحب «التقريب» : ينبغي أن يكون كإذن المودّع بعد الرهن 
منه؛ إذ لا فرق بينهما . 
فإن قيل: وهل يجوز السّعيْ في التخليل؟ 
قلنا كلاد الف حرام علد نا عدن اوفقي اع تة ا ف 


)١(‏ في (د) زيادة في الهامش: «وهو الأصح». 

(۲) في (د): «فإذا». 

(۳) فى (ق): «لقبضه». 

(4) في (طء د) زيادة: «أبو القاسم بن القفال الشاشي»: وهذه الزيادة خطأ؛ فالصواب 
ما في بقية النسخ المعتمدة؛ وذلك لأن كتاب «التقريب» للإمام أبي الحسن القاسم 
ابن الإمام أبي بكر محمد بن علي الشاشي» وهو القفال الكبير» وقد أشار إلى ذلك 
الإمام النووي فقال: «وقد وقع في نسخ «الوسيط» في كتاب «الرهن»: قال صاحب 
«التقريب» أبو القاسم... «وهذا غلط» بل صوابه: القاسم»ء وقال أيضًا: «وكان 
أبو الحسن هذا عظيم الشأن جليل القدر» صاحب إتقان وتحقيق وضبط وتدقيق» 
وكتابه «التقريب» كتاب عزيز عظيم الفوائد من «شروح مختصر المزني» ». 
انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» (ق ۰۲۷۸/۱/۱ ۲۷۹). 

(4) روى مسلمء وأبو داود» وأحمد بسندهم عن انس ين مالك أن أبا طلحة سال 
رسول الله ية عن أيتام ورثوا خمرًاء قال: «أهرقها». قال: أفلا أجعلها خلًا؟ 
قال: «لا». قال الخطابي: «في هذا بيان واضح أن معالجة الخمر حى ت 
غير جائز» ولو كان إلى ذلك سبيل لكان مال اليتيم أولى الأموال به لما يجب من 
حفظه وتثميره» والحيطة عليه» وقد كان نهى رسول الله َة عن إضاعة المال. فعلم 
بذلك أن معالجته لا تطهره ولا ترده إلى المالية». - 


ثم الخمر إن لم يكن محترمًا - وهو ما اعتصر لأجل الخمرية - 
لل بإلقاء ملح؛ فهو نجس؛ لعلتين: إحداهما: تحريم التخليل. 
والأخرى": ثبوت حكم النجاسة للملح» وذلك لذ يوون لا اماد يناه 
بخلاك أجراكء الد ۸ وان فيه ررر واو خخ بالق م فل إلى 
شمس؛ فوجهان بناءً على العلتين . وإن لم يبر إلا مجر قصدٍ الإمساك 
للتخلل”؟ ؟ فالظاهر أنه طاهر» وفيه وجه. 





جو ا ای “افيه دن اور قلق أنه ل نوز تخليل الخمر»ء ولا تطهر 
بالتخليل» هذا إذا خلّلها بوضع شيء فيهء أمّا إذا كان التخليل بالنقل من الشمس 
إلى الظل» أو نحو ذلك» فأصح وجه عن الشافعية أنها تحل وتطهر»ء وقال 
الأوزاعي» وأبو حنيفة: تين اا جلك ا شيء فيها» وعن مالك ثلاث 
روايات» أصحها : أن التخليل حرام» فلو خللها عصى» وطهرت». 
ويراجع الحديث في : «صحيح مسلم» (۲/ »)۱۹١‏ و«سئن أبي داود مع عون 
المعبود» (۱۰/ »)۱۱٤١ 2١١7‏ وامسند أحمد) (۱۱۹/۳» .)55١ ۱۸١‏ 
وأبو طلحة هو: زيد بن سهيل بن الأسود بن حرام الأنصاري الخزرجي» صحابي 
جليل شجاع » جعل صدره يوم أخحد درعًا لصدر رسول الله وء وقال: نحري دون 
نحرك» توفي عام (۰٥ه)‏ . 
انظر ترجمته فى: «أسد الغابة» »)١8١/5(‏ و«الإصابة» »)1٠۸/١(‏ و«تهذيب 
الأسماء» (ق۲/ 0( 

)١(‏ في (ق): «محرمًا»» والمؤدى واحدء ومن المتفق عليه بين معظم اللغويين أن 
«الخمر» تذكر وتؤنث . 

(۲) في (ق» د): «والآخر»» وما ا اس 

(0) الدّن: هو الإناء الطويل على هيئة الحبّ» إلا أنه أطول منه» وأوسع راسا 
«المصباح المنير» .)5١19 /١(‏ 

(4:) في (د): «فإن». 

(5) في (ق) لم يرد «مجرد). 


() في (ق): «للتخليل»» وفي (د): «ليتخلل». 


وسن ا قله لاقع 








وإن0) EC‏ فض ]ود من غير قصد؛ فهو طاهر› 
فعل . 
E EOE‏ اعتصرث للخل ؛ فهو طاهر في جميع 


وو 
ع 


ارو إ6 الى ههل “فزن ل من لظن إل العش ناشاد 
هاري 

فان قبل 5 فالا فد إذا شالت راطا وا مدت نا سكنيا؟ 

قلنا: بواطنها نجسة» وفي جواز بيعها وجهان يجريان في البيضة 
ال ووجه التصحيح الاعتماد في الحال على طهارة الظاهرء وفائدثة 
المنتظرة عند التخلل والتفرّخ 


لالطالا 


(1) فى (د): «فإن». 

)۲( في (ط): «للخمر»» والمؤدى واحد. 

(۳) الخمر المحترمة: هي ما عصرت لا بقصد الخمرية» وهكذا قال الرافعي» والنووي 
في كتاب الغصب» وقالا في كتاب الرهن : هي ما عصرت بقصد أن تكون خلا مثل 
أن يعتصر العنب بقصد أن يكون خلاء nl‏ 
Gs‏ لجيه بازوا فت حيرا على المنعث esa‏ 
وجه أنها طاهرة» قال النووي: وهذا الوجه شاذء. وإذا تخللت» > فهي 0 
بالاتفاق . 
انظر: «الروضة» »)۷۲/٠٤ .2١*/١(‏ و«فتح العزيز» 2)١57/1١(‏ وانهاية المحتاج» 
(۸/0)». و«الغاية القصوى» .)771/1١(‏ 

() المذرة ‏ بفتح الميم وكسر الذال ‏ أي: الفاسدة والقذرة. 
انظر: «المصباح المنير»» و«القاموس المحيط)» مادة (مذر). 


تاب لفن 





34 
الدات الثالث 


في حكم المرهون بعد القبض 
في حق المرتهن والراهن 





مه م مم 


وهذا ينبني على فهم حقيقة الرهن . 
وحقيقتّه : إثباثٌ الوثيقة( لين المرتهن في العين حنّى تثبت عليه 
اليد» ويختص به؛ فيقدم على الغرماء عند الزحمة ويأمن فوات الدّين 


كانت . 


فالنظر يتعلق ب:ما انُقطع(" من سلطنة الراهن» وما تجدد للمرتهن» 
وبيان محل الوثيقة» وغايتها التي عندها ينقطع . 
فهي أربعة أطراف : 
الطرف الأول: 
فيما حجر على المالك فيه 
وهو كل ما يفوت وثيقة المرتهن أو بعضه . 


)١(‏ فى (د» طء ق» ي): «وثيقة» بدون «ال»» وكلاهما جائز. 


(۲) في (ي): «يقطع»» وفي (ق): الينقطع». 


)۳( في (د): «بعضها) . 


الوسيط في المذهب / المجلد الرابع 








*# وتصرف الراهن من ثلاثة أوجه: 

* الأول: التصرف القوليٌ : 

ع1 ل ا إلى ت 
الملك - كالتزويج» والإجارة؛ إذ'" يقلّل الرغبة في الحال -» أو يزحمٌ 
المرتهن ‏ كالرّهن من غيره -؛ فهو ممنوعٌ. 

ولا منع من إجارة تنقضي مدتها(" قبل حلول الدَّيْن. أمَّا ما يسقط 
الملك كالإعتاق؟ فيه ثلاثة أقوال: 

ادو ]له لأ يقل فاته يفوّت الوثيقة من العين كالبيع . 

والثاني: ينفذ ويغرم» فإنَّهِ يسري إلى ملك" الشريك» وحق المرتهن 
لا يزيد عليه. 

والثالث: أنه إن كان موسرًا؛ نفذ وعُرمء وإِلّا فلاء فإِلّه إذا لم يكن 
تغريمه يبقى العتق في حق المرتهن تفويئًا”*» محضًا. 

أمّا إذا رهن نصف العبد: فالصحيح أن إعتاقه في النصف المستبقى 
إذا نفذ سرى إلى المرهون مهما كان موسرًا؛ لأنه في معنى صورة 
السراية29 إلى ملك الغير؛ لوجوده محلا فارعًا في الابتداء» بل أولى منه. 

التفريع : 7 

إن قلنا: نفذ ويغرم؟ ففي وقت نفوذ العتق طريقان: أحدهما: أله 


(0) في (د): «وهو كل). 

)۲( (د): «أو»» والصواب ما أثبتناه من بقية النسخ . انظر: «الروضة» (074/5. 
0 .في 265 تحلولها»: 

:2 في (د): (نصيب). 

)0( فى (ق): «تفوتا). 

6 ۴ (د): «المسراية». 

(۷( 9 (ق» د): «ينفذ). 


ينفذ في الحال؛ لألّه صادف ملكه. والثاني: أنه يخرج على أقوال في ملك 
الشريك» فعلئ قول: يتنجزء وعلى آخر: يتوقف على بذل البدل» وعلى 
الغالك: على" بذل البدل يتببّن حصوله من وقت الإنشاء. 
وإن قلنا : لا ينفذ العتق؟ ففي نفوذه عند فك الرهن وجهان: 
أحدهما: بلى؛ إِذْ صادف ملكه واندفع لمانع» والآن فقد”" ارتفع. 
والثاني: لا؛ لألّه ليس بمعلّق ولم ينجز)» فلا يعود بعد اندفاعه. 
ولا خلاف في أنه لو بيع في حق المرتهن وعاد إليه یوما ؛ لا ينفذ. 
* أمّا تعليق العتق في المرهون إن اتصل بالصّفة قبل فكّه الرهن؛ 
فحكمه حكم العتق. وإن وجدت الصفة بعده؛ فالأصح النفوذ. وفيه وجه: 
نه لا ينعقد التعليقٌ في حالة لا يملك التنجيز فيها» وهو ملتفت!" على 
تعليق الطلقة الثالثة في حق العبد. 
* الوجه الثاني لتصرفه: الوطء': 
وهو ممنوع؛ لأنّه يعرف الكلك لنقصان الولادة» وفي الصغيرة 


والآيسة وجه. 








والأصح: حسم الباب . فإن أقدمَ؛ فلا حَدَّ ولا مهرّء والولد حر نسيبٌ. 


)١(‏ فى (د): «الآخرا. 

u (۲)‏ (ق» د): «عند). 

)۳( 7 (د): «قد». 

. في (ق): «ولم يتنجز'‎ )٤( 

)0( «في» لم ترد في (د). 

() في (د): «يومًا من الدهر لا ينفذ». 
(۷) لم يرد «فيها» في (ق). 

(۸) فى (ق): «يلتفت». 

)0( 8 (ق): «تصرفه بالوطء». 


الوسيط في المذهب /المجد رابع 








وفي الاستيلاد خلافٌ مرتب على العتق» وأولى بالحصول؛ لأنه من 
جملة الأفعال؛ فإن حكمنا به وجب عليه قيمتها" يوم الإحبال فيجعلها 
رهنا بدلها . 

وإن قلنا: لا يحصل؛ فإن بيعت وفي بطنها الولدٌ الحرٌ؛ صم وفيه 
وج ابيط وعجر ذلك كامشاء الخ :وات افك اله 
فالأصح هاهنا عودٌ الاستيلاد. وإن ماتت من طَلْقٍ هذا الاستيلاد؛ فعليه 
القيمة؟ الأنه الل يوطي وعذيك؟ إذا وطن أمة العو اة 
فماتت في الطلق. وفيه وجه ذكره الفوراني أله لا يجب؛ إِذْ لا يبعد إحالةٌ 
الهلاك على الوطء مع تخلل أسباب جِبلَيّة . ولو ماتت زوجيُّه من الطلّق؛ 
فلا ضمان قطعًا؛ لأنه تولد من مستحق . 

وفي الحرة الموطوءة بالشبهة وجهان. ووجه2" الفرق: أنَّ الحوالة 
عليها ممكن"؛ فإنّها صاحبة الحق» واليد لها في نفسها بخلاف الأمةء 
وكذلك في الزنا. فإِنْ كان مع استكراه؛ فلا يمكن الحوالة عليه ؛ 
لأنا لا نعرف كون الولد منه» والشرع منع النسب. فإن أقر بألّه من إحباله؛ 
ففي كلام الأصحاب ما يدل على أتّه لا يجب أيضّاء فإنَّ النسب ضعيفٌ؛ 
وكأنه" في الأمة جُعل مثل إثباتٍ اليد عليها باستعماله رحمها في تربية 


200 في (د): «عليها)» . 

(۲) كتب فى (د) بالهامش : «ثمنها). 

(9) فى (د): «فك». 

)€( 8 (ق): «التلف». 

(٥)‏ ل (د): «وكذا». 

000 ۴ (ق» طء د): «وجه)» بواو واحدة. 
)۷( (ق): «ممكنة) . 

)۸( فی (أ): «عليها». 

)5( في (د): «فكأنه» . 


الولدفكان كالھلاك فحت اليد: 

إذا أوجبنا القيمة» ففيه ثلاثة أوجه: 

أحدّها: أنه باعتبار أقصى القيم من يوم الإحبال إلى يوم الموت» 
وكأن الإحبال غصب واستيلاء. 

والثالث: باعتبار يوم الإحبال" . 





* الوجه الثالث: الانتفاع: 


وهو جائرٌ عندنا للراهن في الدار7" المرهونة بالسكون» وفي العبد 
المحترف بالاستكساب» وفي العجل بإنزائه على الإناث إن لم ينقص 
قيمته» وكذا" الإنزاء على الأنثى إن لم ينقص الإحبال من قيمتها . 

أمّا الغراس في الأرض فممنوع”"؛ لأنّه يقلل الرغبة في الأرض إذا 
بيعت دون الغراس» وذكر الربيع في الدّين المؤجل وجهًا: آنه لا يمن 
الغراس» فربما تفي الأرض بجميع الدين» أو توفى الزيادة من موضع 
آخرء فان لم يمكن؛ قَلِعَ عند البيع» أمّا في الحال؛ فلا منع» وهو منقاس . 


)١(‏ فى (ق): «كهلاك». 

)۲( راحم «الروضة» (5/ .)۷١‏ 

(۳) فى (د): «بالدار». 

00 في (د): «وبالعيد». 

(4) فى (ق): «الفحل». 

)03 ۴ (د): «وكذلك». 

)۷( في (ق): «ممنوع». ويراجع: «الروضة» (5/ ۷۹ *۸). 
(۸) في (ق» د): «لا يمنع من الغراس». 


الوسيط في المذهب /المجلد الرابع 





التفريع : 

إن قلنا: يمنع؛ فلو غَرّس؛ قلع . ولو حَمَلَ السيل التّوى 
فأنبت7"؛ لا يقلع(" في الحال» ولكن عند البيع يقلع إن لم يتعلق حق 
الغرماء به بالحَجر عليه بالفلس» فإن تعلق؛ لم يقلع» وكذلك على 
مذهب الربيع؛ إِذْ جَوَّرَ الغرس» بل يباع الكل ويوزع الثمن» وفي كيفية 
التوزيع كلام سبق في التفريق بين الولد والأم في الرهن. 

فرع : 

تبن كراهن الاو الد الو ايلك لا وا عظعة : 

واليدٌ مستحقةٌ لمرتهن» فلا تزال إلا لضرورة"» والضرورة في 
الانتفاع لاقي السفرء وكذلك لا يسافر زوج الأمة بها ويشافر 
بها سيدها تقديمًا لحقه وترغيبًا له في تزويجها. ويسافر الزوج 
بزوجته الحرة؛ لأنّ مقصود النكاح أغلب» وهي صاحبة الحق والحظ في 
التكاح . 

وكذلك لو أمكنّ استكسابٌ العبد في يد المرتهن لم ينتزعٌ من يده“ 


(۱) في (ق): «يقلع». ويراجع : «الروضة» .)8١ - ۷۹ /٤(‏ 

)۲( في (ق): «وأنيت». 

)۳( في (ق): «لم يقلع» . 

(4) في (د): «بحجر). 

(5) في (ق): «كلام كما سبق». 

(5) في (أ. ي): «بضرورة»ء بالباء. 

)¥( 9 (د): «ولذلك». 

AOL (A)‏ «كلام الغزالي دل على اندلا يرع العبد من يد 
المرتهن إذا أمكن استكسابهء وإن طلب الراهن خدمته. . . مقتضى كلامهم أن له 
ذلك». 


فان لم يحسن إلا الخدمة؛ انتزعَ نهارًا ورُدٌ ليا وللمرتهن أن يكلفه7© 
الإشهاد عند الانتزاع في كل يوم. 

وهل له أنْ يكلف الراهنَ ذلك وهو مشهور العدالة؟ فيه وجهان0". 

فإن قيل: ما منعتموه من التصرفات لو أذن فيه المرتهن؟ 

قلنا: لا يُمنع منه بإذنه» فالحقٌ لا يعدوهماء ثُمٌ ما من ضرورته فسخ 
الرهن ‏ كالإعتاق» والهبة » يَرْفَعُ الرهن ولا قيمة عليه إذا أعتق بإذنه» 
وای رومع ر وإذال" أذن في الهبة» فله 
الرجوع قبل القبض ؛ إذ به يتم المأذون» وفي ي الرجوع عن الإذن في البيع 
في مدة الخيار وجهان. 


و 
س 


فإن قيل : هل يتعلق حَقّه بالثمن إذا أَذْنَ في البيع؟ 
قلغا اكان سن لول الد ت راذن أجل اء هة فا سكن 
وإن كان قبله : فإن أظلَىَ ؛ لم يكن الثمن عندنا رهتّاء خلافًا لأبي حنيفة . 





)١(‏ فى (ق): «أن يكلف». 

)۲( والاعية الراجح هو: أنه ما دام الراهن موثوقًا به عند الناس مشهور العدالة لم يكلف 
الإشهاد في كل أخذة على الأصح. انظر : «الروضة» .)۸١ /٤(‏ 

(۳) في (ط): «فإذا». 

)٤(‏ الأصح أله ليس له حق الرجوع» ولا يصح رجوعه؛ لأن البيع مبني على اللزوم. 
«الروضة» (5/ .)۸١‏ 

للع في (ي) : «فإن» . 

© هت الستفية إلى أن ق نين الو هرن ابت للعرتو على الدزام + وعدا بمتع 
الاسترداد والانتفاع» وليس له أن يبيعه من غير المرتهن بغير إذنه؛ لما فيه من إبطال 
حقه من غير رضاهء وإذا أذن له في البيع» أوتباعه الزاهق ثم رضي المرتهن بذلك؛ 
جاز ذلك» وكان الثمن رهنًا سواء شرط المرتهن عند الإجازة كونه رهنًا أو لا في 
فتاهو الرواة ر أى ریک اندلا کون رجا( ارط 
انظر: «بدائع الصنائع» (۸/ (TV‏ 


الوسيظ في العدهث/ المكله الرابع 
وبع ڪڪ 


وإن قال: بشرط أن تجعل الثمن رهتا؛ ففي ذلك قولان» مأخذه 
جواز نقل الوثيقة إلى عين أخرى""". 

وإن قال: بشرط أن تعجل حقي من 0 مؤجل'" _؛ 
فالشرط فاسد» وكذا الإذن؛ لأنّه رضي بعوض" وهو التعجيل» ولم يُسلم 
العوض» بخلاف ما إذا قال للوكيل: بع ولك من الثمن عدا 
فإنّهِ لم يفسد الإذن وفسد الشرط؛ لأنّه لم يقابل العوض بالإذن بل قابله 
بالعمل» فعند الفساد يرجع إلى أجرة المثل . 

فإن قيل: فمن مات وعليه دين» فتعلّقت الديونٌ بتركته» فما قولكم 
في تصرف الورثة فيها بالبيع؟ 

قلنا: فيه طريقان: 

- منهم من خرّج على قولي العبد الجاني؛ لاله ثبت شرعًا لا اختيارًاء 
بخلاف الرهن . 

- ومنهم من قطع بالمنع نظرًا للميت ومبادرة إلى تبرئة ذمته. 

ثم اختلفوا في أنَّ قول المنع هل يظرد في الدّين إذا لم يستغرق؟ ومن 
لم يطرد علل بأن أكثر التركات لا تخلو عن ” دين ما" فيبعد الحجر 
بسبب درهم في مال كثير. 


.)87/4( أظهر القولين عند النووي بطلان الإذن والبيع. انظر: «الروضة»‎ )١( 
«والدين مؤجل» لم يرد في (د).‎ )۲( 

() في (طء د): «لأنه ما رضي بالبيع إلا بعوض». 

(:) في (د): «فما قولهم تصرف». 

)2 في (د): «من»). 

(5) «ما» لم ترد في (ق). 


١‏ كتابُ الرّهْن 


فان قيل: فلو ظهر دين برد عوض بالعيب وتوجّهت( المطالبة بالثمن 
بعد أن باع الورثة التركة؟ 

قلنا: إن فرّعنا على المنع من البيع؛ ففي تتبعه بالنقص وجهان 
من حيث إن الدّين متراخ وسببة متقدم» ولذلك لو كان" حفر بئرّاء 
فتردى فيه بعد موته إنسان» وهاهنا أولى بأن لا يّسَّدا»؛ إذ الحفر 
لعي ا للهلاك بمجرده. فإن قلنا: لا يتتبع بالنقص» فإن وفوا 
بالذين فذاك وإلا فالأصح أنه الآن يفسخ؛ إذ لا دين عليهم حنَّى 
يطالبوا به . 

افيه ونا مضي العا e‏ لمشتري لا يه يمسخ › وكأنهم 
قد فوّتوا التركة فعليهم الضمان . 

الطرف الثانى: 
في بيان جانب المرتهن 

وقد تحدّد له: استحقاق اليد في الحال» واستحقاق البيع في ثاني 
الحال» ولأجل استحقاق اليد وجب على الراهن التعهدٌ والمؤنة لبقائه فى 
يذه» ولا يجب على المرتهن الضمان بحكم هذه اليد ولا يملك الانتفاع 


00 في (أء ط» ق» ي): «وتوجه)ء وكلاهما جات لَعويًا: 
(0) في (د): «وكذلك». 

إفرة «كان» لم ترد في (د). 

(4) فى (ط): «فيه». وفى (أ): «موتها». 

)0( ۴ (ط» د): ف 

030 اليه لم يرد في (د). 

)¥( ورد في (د): «أن ما تعلق». 

(۸) يراجع: «الروضة» (86/4). 


الوط في اللعدذهب المدام اداع - 
م ڪڪ ج ال ص ج 


فهذه خمسة أمور في جانبه لا بد من معرفتها : 
* الأول : استحقاق اليد في الحال: 

وهو ثابت بمطلق الرهن عند اللزوم بالقبض» ولذلك يرد ليلا إليه عند 
الانتفاع نهارّاء ولا تُزال يده إلا خوفًا من فواتٍ منفعةء فتّقدَّم المنفعة 
الف على اليد القايعة لل و ا ا وني الا عط مه الجن . 
ولوقرط اديز عن الف حار ويكرة العدن ناما عن ا 
تخو اده ولدلا بجوو شرط الععديز عليه اال لان بده 
لاسوام ا عق رورمو قل الاك وللراهن أيضًا حظ في يد 
ا و ر انديسل ا 
أحدهما دون إذن صاحبه» ولا أن يسلم إلى ثالث دون إذنهماء فإن قعل 
ضَمِنَ. نُمَّ إن سَلَّم إلى المرتهن؛ ضَمِن للراهن» والقرار على المرتهن مهما 
تلف في يده. وإن سَّلَّم إلى الراهن؛ ضمن للمرتهن القيمة لتكون عنده رهنًا . 
فإذا قَضى الدينَ ردت إليه القيمةٌ» وله أن يكلف الراهن القضاء لفك ملكهء 
كما في المحير لأجل الرهن . 

فرع : 

لو تغيّر حال العدل بفسقه أو جنايته على العبد قصدًا أو بزيادة فسق 
على ما عهد من قبل؛ فلكل واحدٍ طلب إزالة يده إلى عدل آخر. 
* الأمر الثاني: استحقاق البيع: 

وهو ثابت عند حلول الدَّين إن لم يوف الراهن الدَّين!*) من موضع آخرء 


)١(‏ فى (د): «الأولى». 

() في (د): «فإنه». 

6 8 (د): «فلهذا». ويراجع في هذه المسألة: «الروضة» (5/ 46 - .)۸١‏ 
(:) في (ق): «لزاله». 

)0( «الّين» لم يرد في (د). 


يق ْ كتابُ الرّمْن 








ولكن لا تستقل يد المرتهن» ولا العدل الذي في يده دون إذن الراهن أو إذن 
القاضي» ولو باع العدل بإذن أحدهما لم يصح ؛ إذ( لا بد من إذنهما . 

* وفيه فروع أربعة : 

« أحدها'": لو رجع أحدهما من الإذن؛ امتنع العدل عن البيع» 
وزجوع الراهن عرزل :فإنه الموكل». وَإذن المرتهن شرط وليس يتوكيل: 
ولذلك لو عاد المرتهن وأذن بعد رجوعه؛ جازء ولم يجب تجديدٌ التوكيل 
من الراهن . 

ومساق هذا الكلام من الأصحاب يشعر”" بأنَّه لو عُزِلَ الراهن, 
ْم عاد ووكّل؟ افتقر المرتهن إلى تجديد الإذن. 

وعليه؛ يلزم ‏ لو قيل به أن لا يعتد بإذنه للعدل0 قبل توكيل الراهن» 
فليؤخر عنه» ويلزم الحكم ببطلان رضا المرأة للوكيل”" بالنكاح قبل توكيل 
الوليّ» وكل ذلك محتمل. ووجه المساهلة إقامة دوام الإذن مقام الابتداء 
تعلقًا بعمومه» وأنه" لم يعمل في الحال فليقدر مضافًا إلى وقت التوكيل» 
وإذا احتملت الوكالة التأقيت والتعليق كان الإذن أولى بالاحتمال'. 


.)۸۷ /٤( يراجع: «الروضة»‎ )١( 

(۲) في (د): «بل لا بد». 

)۳( ف (د): «أحدها أنّه؛. 

(:) فى (د): «عن). 

(٥)‏ ر (د): «مشعرا. 

() في (د): «للوكيل». 

(۷) في (د): «ويلزم عليه الحكم». 

)۸( في (د) : «بالت وکيل» . 

)٩(‏ في (6 #وآنه إن لم». 

.)۹١ -۸۸/6( يراجع في تفصيل ذلك: «الروضة»‎ )١( 


الوسيط في المذهب/المجلد الرابع 0 





« الثاني: لو أذن الراهنٌ للعدلٍ عند الرهن بالبيع عند حلول الأجل ؛ 
لم يفتقر إلى مراجعته ثانيًا عند الحلول. وفيه وجه آخر : أنه لا بد منه؛ 
إذ قد يسمح بالإذن في غير وقت البيع» ثم يرى أن يوفي الدّين من موضع 
آخر في وقت الحلول'" . 

ه الثالث: آله لو ضاع الثمن في يد العدل؛ فهو أماثة» فلو سلّمه 
إلى أحدهما دون إذن الثاني" ؛ فهو ضامن» ولو أذن له الراهن في التسليم 
إلى المرتهن» فسلّم» وأنكر المرتهن؛ فهو ضامن؛ لعجزه عن الإثبات» 
فإن» صَدَّقَه الراهن ونسبه إلى التقصير في ترك الإشهاد؛ ففي الضمان 
وجهان. 

ولو كان كد تنكل ا قاف أنه کول ادع مرت 
الشهود وصدّقه”©؛ لم يضمنء وإن گذب؛ فوجهان. 

« الرابع: إذا باع العدل بالغبن؛ بطل بيعه إن باع بثمن المثل 
- وهو في الحال يطلب بزيادة -؛ لم يصح. وإن طلب في المجلس أيضًا؛ 
انفسخ العقد؛ لأنه في حكم الابتداء» فإن أبى الراغب من قبول البيع بعد 
إظهاره؛ فالأصح أنّا نتبين أن الانفساخ لم يكن؛ إذ أن الزيادة لم يكن لها 
حقيقة . 


وفيه وجه: أله لا بد من تجديد العقد؛ فإِنَّ الفسخ قد وقع. 


01١١‏ «آخر» لم يرد في (د). 

(۲) يراجع: «الروضة» (40/4)»: حيث ر بمح الأول فقال: أصحهما: لا؛ لأن الأصل 
بقاؤه» أي : بقاء الإذن بالبيع . 

(۳) في (د): «دون إذن الآخر». يراجع: «الروضة» ٩١ /٤(‏ - 4۲) حيث ذكر أن 
الأصح عدم الضمان. 

(6) في (أ): «وإن». 

)2 في (د): (وصدق)». 


1 تاب الرّمْن 





م في تجنديد البيع .سن الأول أو البيع'من الراغب الثاني عند 
إطلاق الإذن وجهان: 

أخدهما: أنه لا يجوز ِل نادن هجدد+ إذ الوكالة الأولى انقضت 
بالبيع الأول . 

والثاني: الجوازء وتنزيل البيع على ما يفيدٌ ويتقررء وإخراج الأول 
عن كونه امتغا ٥‏ . 
# الأمر الثالث: تَعَهُدُ المرهون ومؤونتة على الراهن: 

ولیس يمنع منه» حتّى من الفصد والحجامة والختان» ويمنع ف 
قطع سلعة يخاف منها سراية» ويجب عليه كراءُ الإصطبل للدابّة مع 
العلف. 

وقال الشافعي: إذا رهنه ثمرة» فعلى الراهن سَقْيّها وإصلاحها 
رادها وتا كما كرون فل ا 

وقال”" (عليه السّلام): «الرهن مركوبٌ ومحلوبٌ”2. وعلى من 


( 


)١(‏ في(د): «أو البيع أو الراغب الراغب الثاني». 

(0) في (ق): «انقضت بالامتثال بالبيع الأول»» وفي (د): «انفسخت بالامتثال بالبيع 
الأول». 

(۳) في (أ): «امتثالًا للأمر». ويراجع: «الروضة» (4/ 97 40). 

(4) فى (أء ق): «الرهن». 

20١‏ في (د): «عن». 

)١(‏ فى (د): «ثمرة شجرة فعلى»» ولعلها «شجرة مثمرة)» وصحفت. 

(۷( با «الأم» (0/۳)(. 

. في (د): «وقد قال کي‎ )٨( 

(4) «الرهن مركوب ومحلوب» لم يرد في (د). 


الوسيط في المذهب/ المجلد الرابع 0 





يركبه ويحلبه(0) تفن :لذ عليه وعلنة غدمُه200 . 


000 
(۲) 


(۳) 
(€) 
(0) 


0 مد عوك ا 5 5 . . 5 7 
فإن امتنع أجبره القاضي لحق المرتهن» هذا مذهب العراقبين'" . 
قانع ON‏ عل Oa‏ 


فى (د): «يحلبه ويركبه»). 

ال هذا بكامله مرگب من عدة روايات» فرواية البخاري عن أبى هريرة 
عن النبي كه أله كان يقول: «الرهن يركب بنفقته» ويشرب لبن الدَّرٌ إذا 
كان زهو لاا ري رواية أخرى لها «الطسر يركب نفعت إذا كان مرحو 
ولبن الدّرٌ يشرب بنفقته إذا كان مرهوتاء وعلى الذي يركب ويشرب التّفقة». 
وفي رواية الحاكم بلفظ: «الرهن مركوب ومحلوب» وقال: صحيح على شرط 
الشيخين. وروى الشافعي» والدارقطني بلفظ آخر وهو: «لا يغلق الرهن من 
صاحبه الذي رهنه» له غُنمه وعليه غُرمه»» وقال الدارقطني: «هذا إسناده 
حسن متصل)» قال الحافظ ابن حجر فى «التلخيص»: «وأخرجه ابن ماجه» 
والحاكم» وابن حبان في «(صحيحه»» وح أبو داود» والبزار» والدارقطني» 
وابن القطان إرساله. وقوله: «له غُنمه» وعليه شرا قيل: إنها مدرجة من قول 
ابن المسيّب» فتحَرَّر ظرقه. قال ابن عبد البرّ: هذه اللفظة اختلف الرواة في رفعها 
ووقفها...). / 

والحديث فيه دليل على أنه يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن إذا قام بما يحتاج إليه» 
ولو لم يأذن المالك» وبه قال أحمد» وإسحاق» والليث» والحسن» وغيرهم» 
وقال الشافعي» وأبو حنيفة» ومالك» وجمهور العلماء: لا ينتفع المرتهن من الرهن 
بشيء» بل الفوائد للراهن والمؤن عليه. وقال الحافظ في «الفتح»: «وعلى الذي 
يحلب ويركب النفقة» أي كائنًا من كان». 

يراجع : «صحيح البخاري مع الفتح» كتاب الرهن» باب الرهن مركوب ومحلوب 
.217٠١ /5(‏ و«الترمذي»: حديث )١155(‏ كتاب البيوع» وابن ماجه: حديث 
»)۲٤٤١(‏ و«سنن أبي داود» كتاب البيوع» حديث (557*). و«الدارقطني» 
.)۳١ /۳(‏ و«المستدرك» (؟08/5). 

.)4٤ 9” /٤( يراجع : «الروضة»‎ 

فى (د): «وقال». 

فى لالد سمج الإنقاق إلا على O‏ 


كذ كتابُ الرّهْن 





لله تعالى» فلم يرهن منه إلا على ذلك. فإن امتنمٌ» بيع جزء من 
المرهون وجعل نفقة له» فإنْ خيف استيعابٌ المرهون بالنفقة؛ ألحق 
بما يتسارع إليه الفسادء وبيع بما لا يحتاج إلى النفقة27. وكذلك يحُدَّرٌ من 
بيع البعض؛ لأنه تشقيص فينفق عليه من منفعته وكسبه» وإلا فيباع. ولعل 
الأول أصح» ويتأيد بالمكرى؛ فإنّه يجب عليه عمارةٌ الدار من عنده وفاءً 
بتقرير ما التزم . 


* الأمر الرابع: المرهون أمانة في بد المرتهن: 

لا يسقط بتلفهو شيء من الدّين» خلافًا لأبي حنيفة : 

فلو تصرف فيه بما لا يجوز ضَمِن ضَمانَ المغصوب. 

# فروع0): 

ه أحدها: لو رهن عنده أرضّاء وأذن له في الغراس بعد الشهر؟ 
فهو قبل الغراس أمانة» وبعده عارية مضمونة» والرهن مستمر. فإن غرس 


قبل الشهر؟ قلع مجانّاء وإن غرس بعد الشهر؟ لم يقلع إلا ببدل. 


00 في (آ» ي» ط): دز ذلك». ويراجع: «الروضة» (5/ ”97). 

(؟) فى (د): «نفقة». بدون «ال». 

(۳) حيث يقول أبو حنيفة وأصحابه: إن المرتهن ضامن للمرهون إذا قبضه» وعلى هذا 
إذا هلك بنفسه يسقط الدّين بقدره» ويطالبه بالقيمة. واستدلوا بأحاديث وآثار 
عن الصحابة تدعم مذهبهم» لكن قد اشترطوا لكونه مضمونًا أن يكون الدَّين قائمّاء 
وأن يكون هلاك المرهون في قبض الراهن. 
انظر أدلتهم بالتفصيل في : «الهداية مع شرح العناية» (۸/ ٤؛,)‏ و«بدائع الصنائع» 
.)۳۷٣١ ۳۷٦۰ /۸(‏ و«الدر المختار مع رد المحتار» (1/4/5ا5)» و«البحر 
الرائق» (۸/ .)۲٠١‏ 

(4) في (د): «فروع أربعة) . 

(5) في (د» ط): «شهراء وكلاهما صحيح. 


الوسيط في المذهب/ المجلد الرابع وك 





ه الثاني: إذا كان الدينٌ مؤجلًا بشهر فقال: رهنتك بشرط أن 
بكون ميك قك يعد سلزل الأجل» كارن فاسد» :والشرط قاسيدة 
ولكنه في الشهر الأول أمانة؛ لأنَّه مقبوض على حكم الرهنء وفي الثاني : 
ا لألّه مقبوض على حكم شراءٍ فاسدء وللفاسدٍ حكم الصحيح في 
الضمان» ومنهم من استثنى ما إذا عرف فساد البيع وأمسكه" عن جهة 
الرهن . 

التفريع : لو غرس بعد مضي الشهر على ظن صحة البيع؛ لم يُقلع 
غرسّه مجانًا؛ لأنّه مأذون فيه في ضمن البيع» ولو علم الفساد؛ قلع 
مجانًا؛ لأنَّه حرم عليه ذلك» فلا حرمة لفعله. 

« الثالث: إذا ادّعى المرتهنٌ رد الرهن أو تَلقَهء فالقولٌ قولة عند 
المراوزة» كما في المودع» وطرّدوا ذلك في المستأجر وأيدي الأمانات 
كلها © . 

قال اناو ذلك كن ناتس اهن ن مسق ر 
ائتمنه» وألحقوا الوكيل بغير أجرة بالمودع» وذكروا في الوكيل بأجرة 


و : 


)١(‏ فى (د): «رهنت منك». 

)۲( فی (د): «منك بالدين عند حلول». 

)۳( في (د): «فأمسكه» . 

(6) أيدي الأمانات: هي أيدي الوكيل» والمودع» والمضارب» والشريك. انظر تفصيل 
المسألة في : «الروضة» /٤(‏ 4۷). 

(5) قال النووي في «الروضة» (47/4): «وإن ادعى المرتهن رده إلى الراهنء قال 
الفراكيون :اقول قول الراهن مع يمينه؛ لأنَّه أخذه لمنفعة نفسه» فأشبه المستعيرء 
بخلاف دعوى التلف» فإنه لا يتعلق بالاختيار فلا تساعده فيه البينة. قالوا: وكذا 
حكم المستأجر إذا ادعى الرد» ويقبل قول المودع والوكيل بغير جَعْل مع يمينهما؛ = 


ف كتابُ الرّمْن 





« الرابع: قال المراوزة: المرتهن من الغاصب والمستأجر منه على 
جهل. حکمھما حكم المودّع على جهل حتَّى يطالبوا”") بَالضمات والقرار 
على الغاصب. والعراقيون سوّوا بين الكل» وذكروا في مطالبتهم وجهين» 
وعند المطالبة ذكروا في قرار الضمان وجهين . 


٭ الأمر الخامس: تصرفات المرتهن: 

وهو ممنوع من جميعها قولا وفعلّاء وليس له الانتفاع أيضّاء 
ولو وطئ مع العلم بالتحريم» فحكمة حكم الزناء وإن جهل وكان حديث 
العهدا" بالإسلام» فحكمه حكم الوطء بالشبهة» ومنه من قطع بسقوط 
الحدّء وتَردّدا» في المهر والنسب وحريّة الولد لضعف هذه الشبهة. 
وهو جيك 

ثم قال القاضي: من لا يعرف هذا القدرء فكأنّه لا معرفة له. 


فإذا اكتفينا بهذا في إثبات الأحكامء فينبغي أن نقول: المجنون إذا 


= لأنهما أمينان متمحضان. وفي الوكيل بِجَعْلء والمضارب» والأجير المشترك إذا 
لم نضمنه» ذكروا وجهين» أصحهما: يقبل قولهم مع اليمين؛ لأنهم أخذوا العين 
لمنفعة المالك» وانتفاعهم بالعمل في العين» لا بالعين» بخلاف المرتهن 
والمستأجر. وهذه الطريقة هي طريقة أكثر الأصحابء لا سيما قدماؤهم... وقال 
بعض الخراسانيين من المراوزة وغيرهم: كل أمين يصدق في دعوى الرد كالتلف» 
فقد اتفقوا في الطرق على تصديق جميعهم دعوى التلف» وفي عبارة الغزالي 
ما يقتضي خلافًا فيه» وليس هو كذلك قطعًا». 

)١(‏ في (د): «حتى إنهم يطالبون»» وفي (ي): «حتى يطالبون». 

(۲) أصح الوجهين يضمن؛ لثبوت يده على ما لم يأتمنه موكله عليه. «الروضة» 
(/98). 

)۳( في (د): «(عهد). 

)٤(‏ في (د): «وترددوا». 
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زنى فحكمّه حکم الوطء بالشبهة؛ وإن أَذِنَ الراهن وعلم التحري7)؛ 
فهو زان. وقيل: إن مذهب عطاء إباحة الوطء بالإذن» فيصير شبهة 
ويلتحق بالوطء بالشبهة» فأمًا إذا ظنّ الإباحةء فهذه الشبهة أقوى. 
« وفي المهر وجهان: 
أحدهما: السقوط لإذنه. 
والثاني: الوجوب كالمفوّضة(" إذ لا يؤثرٌ الإذْنُ في إسقاط عوض 
الأبضاع . 
« وفي قيمة الولد طريقان: 
العليهها + ]له كالبو ن ت اة 
والثاني: القطمٌ بالوجوب؛ لأنّه لم يأذن في الاستيلاد» وهذا ينقضه 
أن المرتهن لو أذن للراهن نفذ استيلاده قطعًا9© . 
الطرف الثالث: 
في محل الوثيقة 
وهو عينْ المرهون أو بدلها. 
فأمًا بدل المنفعةٍ ‏ كالكسب» والعقر » أو الزيادة الحاصلة من 


2000 في (د) : «وعلم بالتحريم». 

)۲( عطاء هو ابن ابي رباح» ولد باليمن» ونشأ بمكة» وكان عبدًا أسود» لكنه رفعه 
العلم والإيمان فأصبح مفتي مكة ومحدثها وحامل فقه ابن عباس حى دخل ابن عمر 
مكة فسألوه» فقال: تسألونني وفيكم ابن أبي رباح؟ وتوفي عام (5١١1ه)‏ على 
الاصح. 

(۳) في (د): «كما في المفوضة». 

(؟) انظر: «الروضة» (494/5). 

(4) في (د): «أو العقر»» والعقر: هو الجرح. انظر: «المصباح المنير» .)۷١/۲(‏ 


كتابٌ الوَمْن 








افيد قال والولد» والتمرء والصوف _؛ فلا يتعدى الرهن إليها 
عندنا . وخالف أبو حنيفة الزيادات الحاصلة من العين» رف العقد ا : 


هذا إذا" كان الولدٌُ حادثًا علوقه بعد الرهن» وانفصاله قبل الحاجة 


إلى اليم 


نإ كان م ا فى الحالتين جميعًا»؛ فيباع الحامل في حقه. 


ولا ينظر إلى ما في بطنها . 





000 
(۲) 


(۳ 
(€) 


في (د): «كالولد واللبن والثمرة». 

اختلف الفقهاء في حكم الزوائد المنفصلة عن الرهن: : هل تدخل فيه فتكون رهنًا أم 
لا تدخل؟ على مذاهب: 

١‏ فذهب الحنابلة» والنخعي» والشعبي: إلى أن نماء الرهن: وجميع غلاته 
وزوائده تكون رهنّاء سواء في ذلك الزوائد المتصلة؛ كالتعلم» أو المنفصلة؛ 
كالكسب والأجرة» والولد» والثمرة» والصوف» والشعر. 

؟ ‏ وذهب الحنفية» والثوري: ل م 
کالولد» والثمر؛ كالأرش والعقر. أمّا الزيادة غ غير المتولدة منه» كالكسب والأجرة 
والهبة» فلا تدخل فيه . 

۳ وذهب مالك : إلى دخول الجنين في بطنه وقت الرهن» والذي يأتي بعده» 
واندراج ج الصوف الذي كان على ظهره يوم الرهن . اما الغلات والزوائد الأخرى» 
فلا تدخل؛ كالصوف الحاصل بعده» والثمرة» واللبن» وما أشبه ذلك . 

 :‏ وقال الشافعي: إن الزوائد المنفصلة كلها لا تدخل في الرهن ولا تتبع 
الأصل . 

انظر تفصيل أدلة المختلفين في : «بدائع الصنائع» (۸/ »)۳۷١٤‏ و«شرح العناية») 
من تكملة «الفتح» »)۲٠١/۸(‏ و«حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرا 
.)۲٤٤/۳(‏ و«قوانين الأحكام الفقهية» (ص2)"”507 واروضة الطالبين» 
»)٠٠/(‏ و«نهاية المحتاج» ۲۸۹/0)» وابداية المجتهد» (۲/ ١۲۷)ء‏ و«المغني» 
لابن قدامة .)٤۳١ /٤(‏ 

فى (د): «إن كان». 

اجا اف رد( 
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وإن كان مجتئًا عند العقد منفصلًا حال البيع؛ ففيه قولان مأخذهما() 
التردد في الاستتباع» وأنَّ الحمل هل يعرف . 

وإن علق بعد الرهن وكان مجتنًا عند البيع؛ فكذلك فيه قولان. 

فإن(" قلنا: إنه لا يعرف وكأنه زيادة متصلة؛ فلا كلام. 

وإن قلنا : E‏ فلا يمكن بيع الأم دون الحمل؛ ولا بيع 
الكل من التوزيع» فإن قيمة الحمل لا تعرف» وقد تنقص القيمة بالحمل» 
وخر إلى نوقتت الفضال الولد: 

أمّا بدل العين: فيتعدَّى إليه الرهنٌ» ونعني به أرش الجنايةء فإِنَّه 
يوضع رهنًا . 


َم عاد عند التعيين+ كنا تقول في العصير إذا تمر ثم انقلب 905]2)؟ فيه 
خللاف. 
ثم الراهن بالمطالبة أولى" فهو المالك» فإن“ تكاسل ؛ فللمرتهن 


المطالبة. فإن أبرأ الراهن؛ لم ينفذ قطعّاء ولم يلحق بالإعتاق. وإن أبرأ 
المرتهن؛ لم يصح» ولكن هل يكون ذلك فسا للرهن في حقه؟ فعلى وجهين . 


وما دام في ذمة الجاني هل نسمّيه مرهونًا؟ أو نقول: زال الرهن 
3 


)١(‏ في (طء د): «مأخذه». 

(۲) في (د): بعد «هل يعرف»: «فإنه إن لم يعرف لم يندرج وكانة حدث 
الآن). 

(۳) فى (د): «وإن». 

.0( ۴ (د): «فكأنه». 

)0( في (د): «أم». 

0) في (د): «إذا انقلب خمرًا خلا). 

(۷) فى (د): «أولا). 

(A)‏ (د): «وإن». 


1۱۲ كتابٌ الرّهن 








وجه المنع: أن الفسخ كان يحصل ضمنًا للإبراء» فإذا لم يحصل 
المتضمن؛ فلا عموم لقوله» فلا يحصل الضَّم204©, 


الطرف الرابيع: 
في غاية الرهن وما به انفكاكه 


وهو فسخ(" الرهن» أو فوات المرهون بغير بدل أو قضاء الدين. 


أما الفسخ : 


فلا يخفى انفكاكه” . 


2 


وكذا: 


* فوات عين المرهون بآفة سماوية: 

ويلتحق به ما إذا فات الملك فيه بغير بدل» وذلك إلّما يكون بجناية 
الب فاه الأرشنٌ برقبته» فإن فداه السيد؛ استمر الرهن» وإن بيع 
في الجناية» فقد فات الملك وفاتت وثيقة الرهن» ولا ضمان على الراهن؛ 
لاله لم يكن من جهته. 

وإنّما لم يمنع الرهن حق الجناية؛ أله دعل عق لسانت 
وقُدَّمِ حق المجني عليه على حق المالك مصلحة في حسم الجنايات. 


)١(‏ ويقال: ضمنت المال» واا أي : التزمته» وضمن ضمئًا فهو ضَمِن على 
وزن زمن» أي: أصابته أو لزمته علة. وا لمقصود به هنا مدلول الكلام ومراميه. 
كالضتن بنك الاد ر كر ال د باطن الشيء وداخله. ويقال: يفهم من 
ضمن كلامه كذاء دلالته ومراميه. 
انظر: «المصباح المنير» (۲/ 22٠١‏ و«المعجم الوسيط» .)٥٤١  0545/١(‏ 

(؟) في (د): «بفسح الرهن أو بفوات». 

(۳) «انفکاکه» لم يرد في (د). 
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هقانا إذا اة معلقة الست ها اوت آجوال: 

إحداها : أن يجني على طرفه أو على عبده بما يوجب القصاص»› 
فله ْله ؛ لأن رتبته لا تتقاعد عن رتبة الأجنبي. وإن عفا عن القصاص 
على مال» فلا مطمع في فك الرهن في قدر الجناية ؛ لأنَّ السيد لا يثبت 
حق في ذمة عبده حى يبتنى عليه التعلق بالرقبة. 

الب فيه فك الرهن به. 

وفيه وجه عن ابن سريج: أن له فك الرهن في قدر الجناية» ويظهر 
أثرُ الجناية في حق المرتهن» وإن لم يظهر في حق العبد . 

الثانية29: إذا جنى على ابن الراهن » فمات الابن وانتقل [الحق] إلى 
الراهن؛ فله القصاص . وإن عاد إلى مال» فهل يستحق فك الرهن به؟ يبتنى 
على أنَّ الملك الطارئ هل يقطع دوام الذين الذي استحق قبل الملك؟ وفيه 
علات» ای درام ين لاله اس ستحق من قبل والآرث دوام. 
فإن فيل ابن الراهن وقلنا : إن الديّة تثبت للقتيل أولًا ؛ م للوارث؛ فحكمة 


CEE, 


)١(‏ فى (د): «الجنايات». 

)۲( ن (أ): «فله». 

)۳( 3 (أ): «أحدها»ء وكلاهما جائز؛ لأن الحال تذكر وتؤنث. 

)€( ف (د» ط): «مرتبته»» والمؤدى واحد. 

.)٠١٤١ ٠١١ /5( ا «الروضة»‎ 2) 

(5) في (): «الثاني». 

(۷) الزيادة من (د). 

(A)‏ في (د): «من قبل». 

(4) في (أ): زيادة «قبل الملك وفيه خلاف»» وفي (ق): شطب على : «الملك وفيه 
خلاف»» ثم جاءت العبارة كالاتي: «وهذا في حكم دوام دين؛ لأنّه استحق قبل 
الملك وفيه خلاف». (ق) ورقة /٠١١[‏ ب] من الجزء الأول. 


0 كتابُ الرّهْن 





ها سبق وان قلا إل للرارت اذا فهو كما الو جنى على الراهن ابعداة: 
ولو قتل الراهن» فليس للابن فك الرهن7" قطعًا؛ لاله ليس يفيد في حق 
المورث والوارث» فإن الوارث هاهنا هو المالك. 

الاك ١‏ ا جي على عدن ان رهه اومن لض 
آخر ؛ فللراهن القصاص» ولا مبالاة بفوات حق المرتهنين. 

وإن9 عفا على مال؛ تعلّق حقٌ مرتهن القتيل بالعبد. 

وإن عفا مطلقًا أو من غير مال» فهو كعفو المفلس المحجور عليه. 

وَإِنْ كان موجبه المال؛ فيباع الجاني في حق مرتهن القتيل . 

وان" كان حقه يتأدّى ببعض العبد القاتل لكونه دون قيمته؛ بيع ذلك 
القدر في حقه. وبقي الباقي رهنا عند مرتهن القاتل. 

وإن لم يرض مرتهن القاتل بعيب التشقيص؛ يباع الكل ويوضع 
الفاضل عن أرش الجناية رهنًا عنده. 

ولو تساوت القيمتان وتراضى المالك ومرتهن القتيل بأن يجعل العبد 
رهتا بدل القتیل ؛ جاز . 

وإن أبى المرتهنٌ؛ فهل يجبر عليه؟ فيه وجهان. 

أا إذا كان القتيل مرهونا عتده أيضًا: فإن كان بذلك الدين بعينه؟؛ 


(۱)( في () لم برد «إنه»» وفي (د): «إنها». 

(؟) في (د): «الرهن به قطعًا». ويراجع : «الروضة» .)٠٠١/٤(‏ 

(۳) هذه الحالة الثالثة هي الثانية في (ط): والثانية هي الثالثة من حيث الترتيب . 
(4) فى (د): «فإن». 

)0( «الجاني» لم يرد في,(3). 

(5) فى (د): «فإن». 

.)٠٠١ /٤( ا «الروضة»‎ (¥) 
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فهو فوات محض فى حقه. وإن كان بدين آخر يخالفه في الجنس أو القدر 
أو مقدار الأجل؛ فله أن يفك الأول ليباع› ويجعل رهنًا بالثاني. 

إن استوى الدّينان من كل وجه قدرًا وجنسًا وأجلًا فقال: بيعوه لينتقل 
حقي إلى ثمنه» فإني لا آمن جنايته» فهل يكون هذا من الأغراض 
المعديرة؟ :فيه وجهان : 
* السيب الآخر في فك الرّهن: قَضاءٌ الدين: 

وهو قسمان: 

* الأول : أن يقضي من غير المرهون: 

فان قضى جميعَ الین ؛ انفك الرهن» وإِنْ بقي من الدّين درهم؛ بقي 
جميع المرهون ديًا"ء فلا ينفك بقضاء بعض الذين بعض المرهون» 
بل ينبسط على أجزاء المرهون» ولذلك نقول: لو مات أحد العبدين ؛ 
بقي الثاني رهنًا بالجميع . وكذلك لو رهن عيديق بالف؛ و 
كان رهتا علدا يي لالت خلافًا لأبي حنيفة" . 

فأمّا إذا تعدّد العقدٌ لم يكن انه متعلقا بالا خر وذلك'"ا 
بتعدده في نفسه» كما إذا رهن نصمّي عبدٍ في ^“ صفقتين بألفين؛ ثُمّ قضى 
أحذهما؛ انفك أحد النصفين. 


.)٠١١۷/٤( يراجع: «الروضة»‎ )١( 

(0) في 0 د): (رهنا). 

(۳) فى (د): «فلا ينفك من الرهن شيء بقضاء» . 

a NEO فى‎ 40 

)0( دق الحنفية تفصيل في المسألة. فيراجع في : «بدائع الصنائع» (۸/ ۳۷۷۳ د 
(VY‏ . 

() فى (أ. ق): «أحد». 

(۷) «وذلك» لم يرد في (د). 

(۸) «في» لم ترد في (د). 


هك كتابُ الرُهُن 








وكذلك ودد مدق الین كما إذا رهن من زخو زافق دی 
أحذعنا: أو تعد الستسق عليه قارتين من رحا فلا يقف حكم 
أحدهما على الآخرء ولا نظر إلى اتحاد الوكيل و ه في باب الرهن؛ 
أله لسن ف ؛ بخلاف صفقة البيع ؛ فإنّها قد يتعدد بتعدد الوكيل. 

وهل تتعدد بتعدد المالك؟ فيه وجهان. 

وصورتة: أن يستعير عبدًا من رجلين» ويرهن(2 بألفين عليه لشخص 
راه 3 يبيل اا ر نه تك ع ا )اتوم ون 
لا ينفك نظرًا لاتحاد الذين والعقد. 

ومنهم من نظر إلى تعدد المالك. 

ولو استعار عبدين من رجلين» ففي التعدد وجهان مرتبان)؛ 
لانضمام تميز المرهون إلى تميز المالك. 

ولو مات الراهن'" وخلّف ابنين» ذكر صاحب «التقريب» قولين» 
والصحيح : أن له حكم الاتحاد نظرًا إلى حال الرهه7©) 

نعم» لو مات قبل الرهن“ وتعلق الدَّين بالتركة بإقرار الابنين قضى 
أحدهما نصيبه» ففي انفكاك نصيبه قولان ظاهران من حيث إن التعدة 
مقترن بالابتداء» وهو بناءً على أن أحدهما لو أقء هل يطالب بتمام 
اليد ؟ 


)١(‏ في (د): «ويرهنه). 

(؟) في (د): «مرتبان وأولى لانضمام». 
(۳) فى (أ): «المالك». 

00 كف (د): «الراهن». 

)0( 0 (د): «لو مات الراهن وتعلق»). 
(5) يراجع: «الروضة» .)١١١/5(‏ 


الوسيط في المذهب/ المجلد الرابع لق 
ڪڪ ڪڪ ا ڪڪ 


فرع : 

o 
. زاسقتم المرتهن وكان:الشيء مكيلا أو موزوتًاء قال الشافعي : له ذلك‎ 
وهو تفريع على أن القسمة إفراز حقٌ لا بيع حنَّى يتصورٌ في فى المرهون»‎ 
ثمّ يراجع القاضي الراهن فيه» فإن أبى أجبر عليه» وفي براح المرتهن‎ 
وجهان من حيث إنه لا ملك له» ولكن له حق.‎ 

ون(" انتا م تع كما لى رهن لان ین 
مدر شي الجر عن لشي دنا متساويان في القيمة» قفي 
الإجبار عليها قولان. فإن قلنا: يجبرء فالرجوع إلى المرتهن هاهنا أولى؛ 
لأنّه أقرب إلى حقيقة لام 

# القسم الثاني : في قضاء الدَّين من ثمن المرهون: 

ET‏ لدان مادا رن 
إلى القاضي . َم القاضي لا يبيع بل يكلف الراهن قضاء الدَّين أو الإذن في 
البيع» فإن أَذِنَ وقال للمرتهن: بعه لي» واستوف الثمن لي» ثُمَّ اقبضه 
لنفسك؛ صح بيعه واستیفاؤه . وفي قبضه لنفسه خلاف منشأه اتحاد 
المقبض والقابض . وإن قال: بعه لي» واستوف لنفسك؛ صح البيع› وبطل 
استيفاؤه لنفسه؛ لأنّه لم يتعين بعد ملك الراهن؛ إِذْ لم يستوف له أولاء 


(۱) يراجع: «الأم» (9/؟15). 

(۲) فى (د): «فإن)». 

)۳( ۴ (أ» ي): «الجزية». 

)٤(‏ «في» لم ترد في (د). 

(5) في (5): «فلا». 

(5) في (د): «واستيفاؤه له» وفي». ويراجع : «الروضة» /٤(‏ ۸۸). 


١18‏ كتابُ الوَّمُن 








ولكن يدخل في ضمانه؛ لاله استيفاء فاسد فْلَهُ في الضمان حكمٌ الصحيح. 
ولو قال: بع لنفسك؛ بطل الإذنُ؛ إِدْ لا يتصور أن يبيع مال الغير 
لنفسه؛ فليقل: بعه لي. فإن قال: بع - مطلقًا ؛ ففيه خلاف. 

واختلفوا في تعليل المنع : منهم من عَلَل بأته مستحق للبيع» فينصرف 
مطلق اللفظ إلى جانبه» فهو كقوله: بع لنفسك. 

و من عَلل باه متهم كن ترك المجتابتكة؟ لاه فى عرض فة 
يتحرك0". فعلى هذه العلة؛ لو قدر الثمن» أو كان قبل حلول الأجل» 
أو كان الراهن حاضرًا؟ قالوا: يصح بيعه . 

فرع : 

لو حضر الراهنٌ مجلس القاضي وكلّف" المرتهن إحضار الرهن 
حنّى يقضي دينه؟ لم يلزمه» بل عليه قضاء الدين. وإذا قضى؛ فليس 
00 إحضاره"؛ فإنّه أمانة في يده» فلا شيء عليه إلا التمكين من 


الىز 


لالالا 


)١(‏ فى (د): (بعه). 

i 

)۳( في (د): «متحرك». 

)6( في (د): «لو عين قدر الثمن». 

(5) يراجع: «الروضة» .)۸۸/٤(‏ 

() فى (ق): «تكلف». 

0) فى (د): «فإذا». 

MS فى‎ 00 

6 «في يده فلا شيء عليه إل التمكين من ٠‏ الأخذ» لم يرد في (د). 
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الباب الرّابع 
في النزاع بين المتعاقدين 


وهو في أربعة أمور: العقَدِء والقبضء والجناية» وما يوجبُ فك 
الرهد 9 , 
النزاغ الأول: 
في العقد 
ومهما اختلفا فيه فالقولٌ قولٌ الراهن؛ لأن الأصل عدم الرهن. 


فروع ثلاثة: 7 
* أحدذها: إذا تنازعا في قدر المرهون؛ فالقول قول الراهن؛ لأنَّ 
الأصل عدم الرهن» فلو صادَفْنا في(" يد المرتهن أرضًا وفيها نخيل» 
واذعى كو النخيل رهتاك فأنكر الراهنٌ وجوده لدى العقد كفاه ذلك إن 
أمكن صدقه» و عل 
وإن”؟ كذّبه الحس» > فله أن يحلف على نفي الرهن لا على نفي 
الوجودء فلو استمر على إنكار الوجود على خلاف الح مجعل ناكلا 


)1١(‏ فى (د): «الرهن به». 

)۲( في (د): «المرتهن». 

) في (أء ق): «وإن كان ما فى». والمؤدى واحد. 

2 ف (د): «فان». 1 

)2 ر (ط» د): «فإن». 

(5) في (ق) لم يرد «فله أن يحلف. . . على خلاف الحس». 











عن اليمين وردّت''' اليمين على المرتهن. فإِنْ ترك ذلك ورجَعَ إلى إنكار 
الرهن لم يمنع منهء وإن كذب نفسه فيما سبق من إنكار الوجود. 

# الثاني: إذا ادّعى رجل'" على رجلين رهن عبدٍ واحدٍ لهما عند 
فا اد هماه وصدقه الآخر؛ فللمصدق أن يشهدَ على ا م 
لن الشريك يشهة على الخيريلق: 

وإن'" اذَّعى رجلان على رجلٍ رهن عبدٍ واحدٍ لهما عنده. 5-0 

احا نوه المفيدق ارت ففي قبوله وجهان وتان و 
لو ید عل فان انات هار ي لم مو غد ل ر 
وكذا الخلافٌ فيما لو اعيا هبة عبدٍ فصدّق أحدهما7». فهل يأخذ 
ت نين" سل ال ار خلاف في ایی نلو اون 
عبدٍ فصدّق أحذهما شاركه المکذب فے"؟ 

* الثالث: لو اذَّعى رجلان على واحد“ أنه رَمَنّ عبده منهما؟» على 
الكمال» فصدَّق أحدهما؛ سُلّم إليه. وهل يحلَّفُ للثاني؟ يبتنى على أنه 
لو أقر للثاني هل كان يغرم له؟ وفيه قولا ضمان الحيلولة. 


. في (أ): «ورڌ» بدون تاء» وكلاهما جائز لغويًا‎ )١( 

(0) لم يرد في (أ) «رجل». 

(۳) في (ق» د» طء ي): «ولوا. 

)€( 5 (أ» ق): «أحد). 

€ 7 (د): «مما». 

00 7 (): «ولا خلاف أنهما». وهذا أيضًا جائز؛ لأن حذف حرف الجر على «أن» 
ا وفي (ق): «أنها» بدون «في» أيضًا. 

(۷) يراجع: «الروضة» .)١١7/5(‏ 

(۸) فى 0 «كل واحد». 

(4) في (د): (منه). 
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يا ت ب بي ص ضضض صصص چ چ چ چ چ کے 


وإن“ قال : رهنتٌ من أحدكما(" ونسيه ؛ فيلت على نفي العلم. 

فإن نكل؛ ردت عليهما اليمين . 

فإن تحالفا أو تناگلا؛ فسخ القاضي الرهنَ؛ لتعذر الإمضاء. 

وإن حلف الراهن على نفي العلم» فالصحيح أنهما يتحالفان كما 
لو تكله :ونه وعدة "اله شيك الخصومة: 

أمّا إذا كان في يَدٍ أحدهما وأقر” الراهن للثاني بعد وقوع 
الاتفاق على جريان رهن وقبض مع كل واحد» ولكن وقع النزاع في 
اسايق" فقولا اختبار ار ترح الد لن الإتراره 
وهو ضعيف . 

والأصح: النظر إلى موجب الإقرار. 

ثم فَرّعَ المُزْنيُ وقال: لو قال صاحب اليد: كان في يد المُمَرٌ له قبل 
هذا ولكنْ غصبًا؛ فيقال له: اعترفت” باليد» وادعيّت الغصب؛ فهو في 


7 


يده إا لا فى يدك . 


(۱) في (د): «فإن». 

)۲( (د): «أحدهما». 

)۳( 50 ي): رد عليهما»» وفي (د): «ردت اليمين عليهما». 

9) هذا الذي قطع به صاحب الكتاب هنا وجه ضعيف في المذهب» فالذي قطع به 
جماهير الأصحاب في العراق ونقله الإمام وغيره عنهم هو: أن العقد ينفسخ على 
المذهب دون الحاجة إلى حكم الحاكم. انظر: «الروضة» .)١١١/(‏ 

(0) فى (ق» د): «فأقر». 

7( ال وقوع... في السابق» ساقط من (د). 

(۷) انظر: «مختصر المزني» بهامش «الأم» (۲/ .)۲٠۱۷‏ 

(۸) في (د): «اعترفت له». ويراجع : «مختصر المزني» بهامش «الأم» (۳/ ۲۱۷). 


١‏ كتابٌُ الرّهن 





النزاع الثاني: 
في القبض 
والقول فيه أيضًا قول الراهن("؛ إذ الأصل عدمّه إذا كان في يدٍ 
الراهن» فإن كان" وقت النزاع في يد المرتهن فكذلك القولُ قوله إن 
قال : غصبتنيه . 
وفيه وجه بعيد. 
فإذ فال فرك او CC E‏ نيان 
وجه الفرق أنه أَقَرّ بقبض مأذون فيه؛ وبجريان الرهن وهو يدعي 
صرفه عن جهة الرهن» فالظاهر خلافة. 
وكذا الخلافٌ إذا قال المشتري للبائع بعد قبضه المبيع : قبضتة على 
جهة البيع؛ وقال البائع: بل أعرتك؛ وحق الحبس باق على قولنا: إل حق 
الحبس لا يبطل بالإعارة"2» ولو اتفقا على أن الراهنّ أَذِنَ في القبض» 
وقال الراهنٌ: لم يقبض بعدٌ؛ فإِنْ كان في يدو؛ فالقولٌ قولة. وإن كان في 
بذ الغرتين -فيو N‏ 


)١(‏ فى (د): «أيضًا قول الراهن أيضًا). 

(0) فی (): «وإن كانت». 

)۳( ا (د): «أو أكريتكه). 

)€( 0 د): «ووجه). 

0 في (د) : «والظاهر». 

(5) في (طء د): «للبائع أعرتك المبيع بعد قبض» وقال البائع : بل هو محبوس بأصل 
الثمن»» ولكن بهامش (ط) كتب ما في بقية النسخ» وقد أثبتناه بلفظ : «وفي بعض 
نسخ الوسيط». . 


الوشط فى SS CS‏ الرادم فك 





0 ع 


فرعٌ: 
لو قامت بيّنة على الراهن بالإقباض بعد إنكاره» فقال: «كذب 
الشهود»؛ لم يلتفت إليه. فلو شهدوا على إقراره» فقال: صدقوا لكني 
كذبت في الإقرار؛ ففيه ثلاثة أوجه: 
أحدّها: أله لا يقبل؛ كما لو أقرّ في مجلس القضاء ثم رجع . 
والثاني: يقبل ؛ لأنّه ممكن» فليتمكن” من تحليف الخصم على نفي 
العلم بذلك. 
والثالث» وهو الأعدل: أنه إن قال: غلطت لوصول كتاب وكيل 
لي؛ أو أشهدتٌ على الرسم في القبالة("© قبل التحقيق؛ للع حل ا 
الخصم. وإن قالَ: كذبت عمدًا؛ فلا . 
النزاع الثالث: 
في الجناية 
إن جنى على المرهونء واعترف الجاني» وصَدَّقه الراهن دون 
المرتهن؛ غرمه للراهنء ولم يتعلق بالأرش حقٌ المرتهن. وإن صدق 


22020 فى (د): «فليمكن). 

00( القبالة - بفتح القاف والباء الموحدة -: اسم للمكتوب الذي فيه ما التزمه الإنسان 
من عمل» ودّين» وغير ذلك» قال الزمخشري: كل من تقبل بشيء مقاطعة وكتب 
بذلك كتاباء فالكتاب الذي يكتب هو القبالة بالفتح» والعمل قبالة بالكسر؛ 
لأنه صناعة. «المصباح المنير» :)١57/5(‏ يقول الإمام النووي في «الروضة» 
9 لوقه حك فخ «الوسيظة وا أله :لا علق طلقا وإن وکر اون 
وهذا الوجه غريب متسب مالك لما تطغ اا لااتات 

(۳) في (د): «فلا يسمع». 

)٤(‏ في (د): «غرم). 


كد كتابُ الرّهْن 





المرتهن دون الراهن؛ غرم للمرتهن. فإن قضى الراهن دينة من موضع 
أخرة انفك الرهة + وق هاا 79 لا بن أحد لهه اهر ليت 
الال أو رة على الجانی؟ فيه لاف . 


6 الع ھن اع یع ا و اقول قول 
الراهن . 

وإذال”' بيع العبد في دين المرتهن؛ لم يكن للمجني عليه إخراجٌ الثمن 
من يد المرتهن مؤاخذة له بقوله؛ لأن حق المجني عليه لا يتعلق بالثمن؛ 
إن صخ البيع» وإن .بطل + فكمفل7؛ لان الثمن للمشتري لا للمرتهن 
والراهن» وأما7" إذا اعترف به الراهن دون المرتهن, أو قال الراهن 
ادا ومين ا الم ق أو كان مو أو كان" مدنا 
ففي قبول إقراره ثلاثة أقوال''» كما في العتق؛ لتعارضص' قيام الملك 
وانتفاء التهمة مع تعلق حق المرتهن. 

ويجري هذا الخلاف في العبد المستأجرء والصحيح أله لا يجري في 
المبيع إذا قال: كنت أعتقته قبل البيع؛ إذ لا ملك في الحال» والصحيح 


)1١(‏ فى (د): «غرمه). 

)۲( ف «مال» . 

)۳( الأصح عند النووي: الرد على الجاني. وانظر: «الروضة» .)١١9/5(‏ 
)٤(‏ فى (د): «أما». 

4 1 (د): «فإذا» . 

(3) في (أ): «فكمثله». ويراجع: «الروضة» .)٠١١ -٠١۹/(‏ 
0) فى (د): «أما». 

)۸( 8 (د): «رهنه). 

)1( 1 (د): «أو معتقًا». 

(۱۰) ۴ (د): «أقاويل». 

0010 7 (د): «إذا تعارض». 


الوسيط في المذهب/ المجلد الرابع ذا 








أنه لا يجري(" إذا لم تكن الجناية مستغرقة؛ لأنَّ التهمة قائمة. 
التفريع: 

إن قلنا: لا يقبل إقرارة؛ فيحلف”" المرتهن على نفي العلهم9” . 

فإن حلف؛ فهل يغرم الراهن للمجني“ عليه؟ ينبني على قَولَي الغرم 
بالحيلولة . 

فإن نكل؛ فترد اليمين على المجني عليه أو على الرهن؟ 
قولان: 

إن" قلنا: على المجني عليه؛ فإن حلف؛ استحق» ولم يغرم الراهن 
للمرتهن؛ لاله أبطل حق نفسه بتكوله. وإن نكل؛ فاز المرتهن به» ولم يغرم 
الراهن للمجني عليه ؛ ا و ا 

وإن قلنا : ترد على الرهن؛ فإن حلف؛ يُسلَّم للمجني عليه. 

وإن نكل فهل للمجني عليه أن يحلف”" يقول: ليس لك أن تبطل 
حقي بنكولك؟ فيه قولان. 


)١(‏ «في المبيع. . . أنَّه لا يجري» ساقطة من (د). 

(0) في (د): «فهل يحلف». 

)۳( «على نفي العلم» لم يرد في (د). 

(6) فى (د): «المجنى عليه». 

)2 ۴ (د): «وإن». 

030 7 (د): «أو الراهن». 

(Vv)‏ 7 (د): «فإن». 

(۸) «وإن نكل فاز المرتهن . . . حق نفسه بنکوله» سقط من (ق» د). 
ويراجع للتفصيل : «الروضة» .)١١١ ١٠١۹ /٤(‏ 

)4( في (د): «أن يحلف له ويقول». 


شا كتابٌُ الرّهْن 








ووجه المنع: أن يمين الرد قد انتهت نهايتها بنكول المردود عليه. 

وإن قلنا: يقبل إقراره» فهل للمرتهن تحليفة؟ وجهان. 

وو المنع : أنه أقر على ملك نفسه. 

فان فا ليختت فقد تنا لان الرهن تصديقا له فين 
للمرتهن إلا الخيار في البيع الذي شرط فيه الرهن إن كان قد شرط . 


وكذلك" إن قلنا: إنه يحلف؟ فحلف. 


وإن نكل المقر وحلف المرتهن؛ ففي نتيجة حلفه قولان: 

أحدهما : تقرير العبد في يده. 

والثاني: أن يغرم الراهن”") 

فإن" قلنا: بالغرم» فهل يثبت له خيار الفسخ في البيع المشروط فيه 
ولم يسلم عَينْ العبدٍ المشروط وإنّما يُسِلّم قيمته؟ فيه وجهان. 

ووجه منع الخيار: أنه“ يجعل بإقراره متلمًا بعد الإقباض» وغارمًا 
ولك لا يوت لار 


.)١١١/٤( فى (د): «وجه» بواو واحدة. يراج جع : «الروضة»‎ )١( 
(ق» د): «وجه» بواو واحدة.‎ 3 (۲) 

)۳( في (ق): «ولذلك». 

)٤(‏ في (د): «حلف» من غير واو. 

)2 في (د) : «وفي» . 

03 في (ق» د): «أن يغرم له الراهن». 

(۷) في (د): «وإن». 

() في (ق): «أن». 

(9) «له) لم يرد في (د). 
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فإن قل فلو آقر الزاعن بالأسقلاة: قفا : يت خرية الول والست: 


وفي أَمَيّة الولد ما ذكرناه في العتق. 


ويزيدها”" هاهنا آم )» وهو: 

أنها لو أت بولد لأقل من ست اھر من وقت الرعة؟ كان دعر 
العتق قبل الرهن . 

وإن كان لأكثر فلا؛ لأنّه يحتمل تراخيه عن الرهنء فهو كما لو 
اعترف0") باستيلاد ا 

فإن قلنا: لا ا إذا صدق؟ فلا كلام. 

وإن قلنا: ينفذ؟ ففي إقراره وجهان» مأخذهما" إقرارٌ المبذر بإتلافي 
أو طلاق؛ لأنّه إقرار بما ينفذ لو أنشاء» ولكته ممنوع من إنشاته 


و 


.)٠١١/٤( أي: هل يثبت لها وصف «أم الولد»؟ انظر: «الروضة»‎ )١( 

)۲( في (د): «ما ذكرنا». 

(۳) فی (ق): «ونرید»» وفى (د): «ونزید). 

)4( فی (د): «أمرًا). ٠‏ 

)© ابرلد لمرد (6: 

030 في (د): «عن الرهن فلا يقبل» فهو . 

(۷) راجع: السطر الأخير من (د)» ورقة .]/٠٠۳[‏ 

(۸) فى «متأخر). 

)0( فى اا 

20200 8 (د): «لکنه» من غير واو. 

)6005 برجم لتفصيل هذه المسألة: «الأم» (8/ ٠١١‏ - ۸١٠)ء‏ و«الروضة» (4/ ٠١١‏ _ 
.)١ 35‏ 


۲۸ كتابُ الوَّمُْن 








النزاع الرابع 
فيما يفك الرهن 

وفيه أربعة فروع : 

* الأول: إذا كان المرتهن أذن' ' في بيع الرهن› ب امي 
ورجع المرتهن› وادّعى أنه زجع قبل بيعه» وقال الراهن: بل رجعت بعد 
البيع ؛ فالأظهر أن القول قولة» فإن الأصل عدم الرجوع . 

رفاوت أن الا عدة اليه في أن الأصل تمان الرهن: 

وقيل: إن القول قول الراهن؛ إذ" المرتهنٌ اعترف بالإذن والبيع 
ويدعي رجوعًا سابقًا» والأصل عدمه. 

* الثاني : إذا سلّم؟ إلى المرتهن ألما به رهن وله على الراهن 
ألف آخر لا رهن به» فتنازعاء وقال الراهنُ: سلمته عن جهة الرهن 
فانفكٌ؛ فالقول قولة؛ لأنّهِ يختلفٌ بنيته وهو أعرف بهاء والعبرة بنيته حتى 
لو ظن المرتهن أنه أودعه وقد قصد“ قضاء الدَّين حصل الملك دون قصد 
التملك. 

ولو قال المؤدي20: ما قصدت شيئًا ؛ فوجهان: 

أحدهما : التوزيع على الدّيئين. 

والثاني: | أنه قال ل : «الآن ينبغي أن تنوي ما تريد) . 


)١(‏ في (ق» د): (إذا أذن المرتهن في بيع». 

(؟) فى (ق): «القول الراهن»» وفي (د): «القول قول الراهن». 
)۳( 7 (أ. ق): «إذا المرتهن». 

9 ی اقاي ف 

)٥(‏ في (د): «وهو قصدا. 

(1) في (ق» أ): «الراهن». 
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ت 

وكذا الخلاف فى الوكيل عن جهة مستحقين إذا قبض ثم اختلفوا في 
الخ 

# الثالث: إذا باع العدلٌ المرهون بالإذن» وادعى تسليم الثمن إلى 
المرتهن» وأنكر المرتهن"؛ فالقول قول المرتهن؛ لألّه ليس أمينه إلا في 
حش الررهوة و ا تصاديفة فا الى مويل الحرهونة 
ولا يجوز صرفةٌ إلى المرتهن إلا بإذن الراهن. 

ثم للمرتهن مطالبة من شاء من العدل والراهن» فلن ضمن العدل؛ 
لم يرجع على الراهن؛ لأنه مظلوم بزعمه ولا يرجع إلا على من ظلمه. 

* الرابع: تنازعا') في عيب المرهون: أنه قديمء فيشبت خيار 
الفسخ في البيع المشروط فيهء أم حادث؟ القول قول الراهن؛ إذ الأصل 
عدم العيب» ولذلك كان القولٌ قول البائع في مثل هذه الصورة. 

ولو قال المرتهن: أقبضتني العصير المرهون بعد انقلابه خمرًا فلي 
الفسخ؛ وقال الراهن: بل قبله ولا(" فسخ لك؛ فقولان: 

أحدهما: أن الأصل بقاء الحلاوة. 


(1) يراجع: «الروضة» (5/ ١17‏ --5؟١١).‏ 

(۲) «وأنكر المرتهن» لم يرد في (د). 

)۳( في (د): (فلا يلزم»» ويراجع للمسألة: «الروضة» (54/ .)٠١١‏ 
)٤(‏ فى (د): «إذا تنازعا». 

. و «(يئہت)‎ )٥( 

(<) في (طء د): «فالقول». 

(۷) «خمرًا فلي الفسخ» لم يرد في (د). 

(۸) في (د): «فلا». 


د كتابٌ الرّهْن 








والثاني: أن القبض الصحيح الأصل عدم(" والراهنٌ يدَّعيهء وهذا 


يلعفت إلى أن المدعى هو الذي يجلى سكوتهء وهو المرتهن هاهناء 
أو من يدعي لاق الظاه :وهو الراهة هاهكاء وفه قرلان ‏ وهذا 
تنازع بالحقيقة يرجع بالعقد*© والقبض فليلتحق بالقسم الأول. 


00 
(۲) 
(۳) 


2 
2) 


لا لالا 


E,‏ «الأصل عدم القبض الصحيح». 
في (د) : «على»» وفي (ي) : «ملتفت على» . 
قال النووى فى «الروضة» :)١١5 /٤(‏ «فالأظهر أن القول قول الراهن؛ لأن الا 
ي في قول الراهن صل 
بقاء لزوم البيع › والثاني قول المرتهن؛ لأن الأصل عدم قبض صحيح». 
في (د): «التنازع». 
في (ق» د): «إلى العقد). 
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ماله» 


(010) 


والتفليس أن يجعل من عليه الدَّيْنُ مفلسًا ببيع ماله. 

ومهما التمس الغرماءٌ الحجر عليه بديونهم الحَالّةٍ الزائدة على قدر 
فللقاضي الحجر عليه» وبيع ماله في حقهم. 

فإن قيل: فلو كانت الديون مؤجلة؟ قلنا: لا؛ لأنَّه لا مطالبة في 


التفليس لغة: فلس يتشديذ اللامء :واصله من الفلوس» قال النووي في «الروضة»: 
«التفليس في اللغة النداء على المفلس» وشهره بصفة الإفلاس. وأمّا في الشرع, 
فقال الأكمة: المفلس: من عليه ديون لا يفي بها ماله» ومثل هذا الشخص يحجر 
عليه القاضي بالشرائط التي سنذكرها»» وفرق الماوردي بين التفليس والإفلاس» 
فقال: هو باب التفليس والفلس» وكره بعض أصحابنا أن يقال: باب الإفلاس؛ 
لأن الإفلاس مستعمل في الإعسار بعد يسار» والتفليس مستعمل في حجر الحاكم 
على المدين؛ فهو أليق. وقد خالف الإمام أبو حنيفة الجمهور في عدم الحجر 
بسبب الإفلاس . 

يراجع: «لسان العرب»» و«القاموس المحيط)» مادة (فلس). ويراجع: «الروضة» 
(/ ۷ ))» و«الحاوي» ط دار الكتب العلمية ببيروت» ويراجع لمزيد من التفصيل 
واختلاف الفقهاء فى المسألة رسالتنا للدكتوراه: «مبدأ الرضا فى العقود دراسة 
مقارنة» ط دار البشائر الإسلامية تروت ۵م (547/1ه - 044( ومصادره 
المعتمدة . 


۳۲ كتاثُ ا تقد 





الحال» والصحيح أن الديونَ المؤجلة لا تحل بالحَجر على المفلس 
ولا بالجنون» وإن كانت تحلّ بالموت. 

فإن قيل: فإِنْ لم تكن الديون زائدةً على المال؟ قلنا: في المساوية() 
للمال وجهان» وفي المقاربة للمساواة وهي ناقصة وجهان مرتبان. 

وإن لم تقارب؛ فلا حجر بخلاف الميت؛ فإِنَّ الورثة يمنعون 
عن التركة وإن لم يستغرقها الدينُ؛ نظرًا للميت. 

فإن قيل: فلو التمس بعض الغرماء؟ قلنا: إن زاد دينه على قدر 
المال» ا وإن ساوى أو قارب؛ فعلى الخلاف. 


ولو" التو الل يمريو درق الما و نج و جهن 
اش اا ات إل عدن وسو الله كله على معاد بالا نيز 


)١(‏ حل يحل بالكسر: عندما يكون بمعنى الحلال» وبمعنى حلول الدَّين أيضًا. انظر: 
«المصباح» .)٠١١ /١(‏ 

(۲) فى (ق): «المساومة». 

)۳( في (د) زيادة «عليه). 
وقد فرق معظم فقهاء الشافعية في حالة المساواة بين كونه كسوبًا أم لاء فإن كان 
كسويًا؛ فلا حجر وإن لم يكن کسوبًا؛ فوجهان: أصحهما عند العراقيين: 
لا حجر. واختار الإمام الحجر. انظر: «الروضة» .)١59/5(‏ 

(4) في (د): «وإن لم تستغرق». 

(5) في (د): «دينهم» وكلاهما جائز لغويًا. 

() في (د): «فلو». 

الا الحديث رواه الدارقطني» والحاكمء والبيهقي» ورواه ابن ماجه بمعناه» ورواه 
أبو داود في «المراسيل»» قال عبد الحق: المرسل أصح من المتصل» وقال 
ابن الطلاع في «الأحكام»: هو حديث ثابت. 
انظر: «السنن الكبرى» (58/5). و«السنن» لابن ماجه (۲/ ۰۷۸۹ و٣/‏ ۳۷)» 
و«نيل الأوطار» (5/ .)5١5‏ وراوي الحديث معاذ هو صحابي جليل معروف = 
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وأبو حنيفة لم ير هذا ال ومعمدنا 2 (عليه 0 
وقول عمر (رضي الله عنه) في خطبته : فألا إن لاسي - أسيفعَ جهينة - 
رضي من دينه وأمانته بأن يقال: سبق الحاج سبق الحاج E‏ 


فأصبحٌ وقد رین به» وإِنّا بايعو ماله غدًا؛ فمن كان له عليه دين 
فليأتنا0*))؟ . 


ثم دين الغرماءٍ ينقسم إلى : ما يكون عن ثمن مبيع والمبيع قائم» 


وإلى ما يكون من غيره. 


000 


(۲) 


(۳) 
(€) 


(2) 


لالالا 


= بالعلم» والجهاد» والقضاء. ولد عام ٠١‏ قبل الهجرة وتوفي عام ۸٠ه‏ بالأردن. 
انظر ترجمته في: «الإصابة» (/577)» و«طبقات ابن سعد» (۲/ .)۳٤۷‏ 

ولم ير أبو حنيفة الحجر بسبب الدَّين؛ لأن في الحجر ‏ في نظره ‏ إهدارًا لأهليته» 
وآدميته » فلا يجوز لرفع ضرر خاص وهو المال» غير أنه إذا كان له مال يحبسه القاضي 
حتى يبيعه لدينه» وخالفه في ذلك صاحباه. حيث ذهبا إلى ما ذهب إليه الجمهور. 
ولكنهما قالا: إذا طلب غرماؤه الحجر على المدين المفلس حجر القاضي عليه. 
انظر: «شرح العناية» مع تكملة «فتح القدیر» (۷/ ۳۲۷)» واا عابدين» 
(211377/5»). و«العقود الدرية في تنقيح الفتاوي الحامدية» .)١159/5(‏ 

في (ط. أ ي): «أسيفع» والأسيفع من السّفعة» وهي سواد مشرب بحمرة» وهي 
هنا علم للشخص المذكور. 

انظر: «المصباح المنیر» (۲/ ۲۹). 

في (د) لم يقع التكرار. 

أي : أثقل عليه» والرين: التغطية» فيقال: رين بالرجل إذا وقع فيما لا يستطيع 
الخروج منه. انظر: «لسان العرب»., مادة (ران). 

في (أ2 طء ي): «فليحضر)» وفي (د) بلفظ: «.. . دين فليأتنا غدًا فإنا بايعو 
ماله» وقاضو دينه». وهذا الأثر رواه مالك» والبيهقي بسند منقطع» ورواه 
الدارقطنى فى غرائب مالك بإسناد متصل . 

انظر : «السنن الكبرى» للبيهقي (54/5). و«الموطاً» .)۱۳١/۲(‏ 
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القسم الأول من الكتاب 
فيما إذا لم يكن عن ثمن مبيع 
أو كان ولكن المبيع هالك 


فالنظر في ثلاثة أحكام : في ما امتنع من التصرفات بالحجرء زوفي نيع 


ماله» وفى حبسه. 
الحكم الأول: 
التصرف المحجور فيه 
«وهو كل تصرف مبتد! يصادف المال الموجود عند ضرب الحجر 
عليه9)) , 


- 


وفيه7" ثلاثة قيود: 
# الأول: «ما يصادف المال»: 

احترزنا به عن التصرف في البضع جلبًا بالنكاح وإزالة بالخلع» 
وفي الدّم استيفاءً بالقصاص وإسقاطًا بالعفوء وفي النسب إثبانً 
بالاستلحاق وإسقاطا: باللعات: :وفی المال الجدید باجتلذبه ياختطات 


)١(‏ فى (أء ط): «من». 

(۲) «عليه» لم يرد في (د). 

)۳( في (د): (ففيه) . 

)2 في (د): «المحدداء ولعله: «المجدد بالاجتلاب». 
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واحتشاش”' أو اتهاب أو قبول وصية أو شراء على المذهب الأصحء 
فكل ذلك لا حجر فيه» وكذلك لو أقر بما يوجب عليه قصاصًا أو أرشًا 
قل وو ا ار لك الجر ن غاا الال : 

ولو أقر في عين مال بأنّه مغصوب أو وديعة عنده. ذكر الشافعي في 
القديم قولين» ووجه القبول نمي التهمةء وكونة أهلًا للإقرار. 

فقال المحققون: يجب طردٌ هذا في الإقرار بالدّين حنَّى يُقُضى من 
المال مع سائر الغرماء أيضًا؛ لنفي التهمة» وإِلّا فلا فرق. 

اما ما ا عين المال؛ كالعتق» والبيع» والهبة» والرهن» 
والكتابة؛ کل ات يحرج على ع عدن الرلفة ر هنذا اجر 
لم ينشأ إلا للمنع من مثله مقصوداء فن في تنفيذه تضبيعَ SES‏ 

ثم لو فَضُلَ العبدٌ المعّقُ أو المبيعٌء اا عن الكو ا قي 
العتق قولان» وفى ي البيع قولان مرتبان» وأولى بأن لا يقبل الوقف. 

ووجه التنفيذ أن البيعَ صدر من أهله» وصادف محلهء 
نظنه دافمًا لحقٌ لا سبيل إلى دفعه» والآن تبيّن آنه لم يحصل به دفع 
E‏ 


وفائدة" هذا القول أنّا ما دمنا نجد سبي إلى قضاء الذّين من موضع 


)١(‏ في (د): «أو احتشاش». 

(0) في (أ): «وكل». 

(۳) يراجع: «الروضة» .)١١١/٤(‏ 

)2 يراجع : امختصر المزني» هامش «الأم) (۲/ »)5١١‏ و«الروضة» /٤(‏ ؟75١).‏ 
(0) فى (أ): «أو أبراه». 

0 يراععة المسادر البنااقة: 

(۷) في (ق» د): «فائدة». 


۱۳٢‏ تات الِب 





و 


آخر؛ يفعلٌ» فإن لم نجد صرفنا إليه المبيع» ثم المكاتب» ثُمّ المعتق؛ 
فنجعله آخرهاء وهذا الترتيب مستحق على هذا القول. 


# القيد الثاني: قولنا: «المالٌ الموجودُ عند ضرب الحجر»: 

احترزنا به عما تجدد باحتطاب أو وصية أو اتهاب أو شراء إذا 
صخحنا الشراء» ففي تعدي الحجر إليه("؟ وجهان : فمن قائل: المقصودٌ 
الحجر عليه في نفسه؛ ومن قائل: المقصود الحجر في المال؛ وهذا 
لم يكن موجودًا. نُمّ إذا صححنا الشراء» فهل للبائع التعلق بعين المبيع؛ 
وقد أنشاً ابيع في حال الحجر والإفلاس؟ فيه ثلاثة أوجه. 

يفرق في الثالث بين أن يعلم إفلاسه أو لا يعلم . 

واللظاهر' أنه إذا كان جاه تاتا فان فا ا شف الغيار» 
لأنَّ هذا الحجر لم يضرب لأجله» بل ضرب قبله؛ ففي الثمن وجهان: 

الحدهنا : بف ول رضنا وري ؟ فاه دين جديد» والمال لا يصرف 
إلى دين جديد. 

والثاني: أنّه يضارب؛ لأنّه أدخل في ملكه شيئًا جديدًا بدّينه الجديدء 
وسائر الديون الجديدة من مهر نكاحه وضمانه وغيره» ولا يقضي من ماله 
إلا ما هو من مصلحة الحجر كأجرة الكيال والحمال» فإنَّها تقدم على سائر 
حقو ف الها 2 


)١(‏ فى (د): «وإن». 

)۲( في (د): «إليها» . 

(۳) الأصح ‏ كما في «الروضة» )٠١١ /٤(‏ -: هو تعدي الحجر إلى ما تجدد بعده من 
اصطياد» أو اتهاب» أو قبول وصية. 

)4( في نفسه» لم يرد في (د). 

(60) «به» لم يرد في (د). 
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* القيد الثالث: قولنا('2: «ميتدأ»: 

احترزنا ب ای 

ENES OE GE Taz 
في رده» فله ذلك» وليس للغرماء منعه؛ 5 استحقاقه تايان‎ 
ولودقع اك شين اورف استحق الأرش› ولا ينفذ إبراؤه كما لا فا‎ 
في سائر الديون؛ لأنّه إبطال حق الغرماءء فأمكن رده» ولكنه‎ 
مع العيب يساوي أضعاف الثمن فليس له الرّد؛ لأنه تفويت من غير‎ 
عوص:‎ 

وكذلك ليس للطفل الرد في مثل هذه الصور .دن ليطا 
بالأرش»› ن الرد يمكن في حقه واا وقع مه الإمكان 
للمصلحة. 

الثانية: إذا اشترى بشرط الخيار ثلاثة أيام» فحجر عليه قبل مضي 
المدة؛ قال الشافعي : له الفسخ والإجازةٌ دون إذن" الغرماء“؛ لأته ليس 
بمستحدث . 

فمن الأصحاب من وافق هذا الإطلاق» ولم يشترط عليه رعاية 
الغرطة:, 


010( «قولنا» لم يرد في (د). 

(؟) فى (د): «من». 

(6) في (د): «لو اشترى به شيًاء. 

2 في (ق» د): «لحق». 

)٥(‏ في (ق): «وأمكن». وفي (د): «ولو أمكن». 

(7) كذا أيضًا في (ق)» وفي (د): «ليس لولي الطفل في مثل هذه الصورة الرد». 
(۷) «إذن» لم يرد في (د). 

(۸) انظر: «الأم» (1777/9). 
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ومنهم من قال: يفرع على أقوال الملك؛ فحيتٌُ كان في الفسخه() 
أو الإجازة مزيل الملك» فلا يجوز إلا بشرط الغبطة» كما في الردٌ 
بالعيب. وحيث یکون جالبٌ ملكِ لا مزيلًا؛ فلا حجر عليه؛ إذ ليس 
عه ا 

ومن أطلق عَلّل بأنَّ الملكَ لم يثبت بعد فهو في حكم الابتداءء 
بخلاف الرد بالعيب. 

# فرعان: 

أحدهما29: :لو" كان له على غيره دين قأنكرء فردٌ اليمينٌ عليه 
فنكل أو كان له شاهد ولم يحلف”©؛ فليس للغريم أن يحلف؛ | لمق 
له على من عليه الدين» ونص الشافعي على قولين في نكول الوارث: 
أن الغريم هل يحلّت؟ فمنهم من تحرج هاهنا قولا. 

و يطل حق الغريم بالإبراء» فكذا بالنكول» ومنهم 
من فرّق :بأن الوار ليس يدعي الدين ٠‏ لنفسه» > فهو والغريم سواء في أنهما 
يدّعيان للميت» والميت عاجز. وأمًا هاهناء المستحق9” حي» فاليمين من 
غير المستحق مع نكوله بعيد» وكذلك الأصح أن الغرم هاهنا لا يبتدئ 


)١(‏ في (ق» د): «بالفسخ». 

(6) في (ق): «العلة»» وهو تصحيف. 

(۳) في (ق): «لا مزيله». 

(4) فى (ق): «الأول». 

(٥)‏ 7 (د): أنه لو كان». 

(5) ی 0 #ولع لف 

(۷) فى (د): «وکذا». 

)۸( في (د): «فالمستحق». 

(9) «وكذلك»» في (ق) ورقة /١57‏ السطر )٩(‏ من تحت مشطوب عليه . 
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بالدعوى على إنسان بأن للمفلس عليه حمًاء بخلاف الميت» وقال 
الشيخ أبو محمد: إذا قلنا: يحلف؛ لا يبعد أن يدعي ابتداء . 

الثاني: لو اراد" من عليه الین سفرًا؛ مَنَعه من له دَينّ حال ومن 
له دين مؤجل؛ فلاء بل يلازمة إن أراد مطالبته) عند حلول الأجل . 

وفي سفر الغزو خلاف؛ لأنَّ المصير إلى الهلاك الذي هو سبب 
الحلول وهو بعيد. 

ولو طلب صاحبٌُ الدّين كفيلا أو شهادة؛ لم يلزمه. وفي لزوم 
الإشهاد وجه بعيد. 

وفي سماع الدعوى بالدين المؤجل خلاف» وكذا بالدين الحال مع 
الاعتراف بالإقلاس» وكذا بالدين على العبد» وكذا دغوى المستولدة 
الاستيلاد قبل أن تعرض على البيءع" . 


الحكم الثاني: 
بيغ مال المفلس وقسمته“ 
وللقاضي ذلك بشرط رعاية الغبطة والمصلحة› فيبيع بثمن المثل» 
ولا يسلم المبيع قبل قبض الثمن» ويبادر إلى بيع الحيوان» ولا يطول مدة 
الحجر» ويبيع بحضور" المفلس» N‏ ل 


)١(‏ فى (د): «حق». 

.(۷¥ /۳( «الأم»‎ e (۲( 

(0) فى (ق): «متى أراد). 

)6( في (ق): «فيطالبه» . 

(5) في (د): «المستولدة على البيع قبل أن تعرض على البيع». 
(5) «وقسمته» لم يرد في (ق). 

(۷) في (د): «بحضرة». 


١ ٤ ٠‏ كتابُ التَقْلِ 





فهو أبعد عن( التهمة» وربما(" يطلع المفلس على زبون يشتري بزيادة 
ويجمع أثمان السلع لتقسم على نسبة الديون دفعةً واحدة. 

فان لم يصبروا؛ قسم كل ما يحصل. 

ولا يكلف الغرماء حجة على أن لا غريم سواهم اكتفاءً بأنّه لو كان 
لظهر مع استفاضة | لحجر. فلو ظهر غريم بدّين قديم؛ لم ينقص الة لقسمة» 

) 5 يي‎ 2 ٥ 
بل رجع على كل غريم بما يقتضيه الترجيء0©)‎ 

ولو خرج مبيع" مستحمًا؛ رجع المشتري بالثمن على الغرماء ويقدم 
ا ا شار و ع 
eS Os‏ وو 

ويترك له عند البيع نفقة يومه وكذا لزوجته وأقاربه» ولم يلحق 
بالمفلس(١"‏ في إسقاط نفقة القريب عنه في هذه اليوم. 


)1١(‏ فى (ق): «فإنه). 

)۲( 97 (د): «من». 

)۳( في (د): «فريما». 

2 في (ق): «افيقسم» . 

)2 في (ق» د): ا(يرجع) . 

03 في (ق): «التوزيع». وفي (د): «الحساب». 
)۷( في (د): «المبيع». 

(۸) في (ق): «لا بتقدیر» وبإزائه في الهامش: «لا بطريق». 
(4) في (ق» د): «في» . 

)٠١(‏ في (ق): «على» من غير واو. 

130 6ا 
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وخر له و توت تليق مهمه جى انان الشف إن كان 
حَظه عله تو اوغ وكذلك لو مات قدّم تكفينه وتجهیزه؛ فانه 

7 5 22 ع 5 ع 
حاجة وقته. نُمَّ» يقتصر على ثوب واحدء أم لا بدأ من ثلاثة أثواب؟ فيه 
خلاف ذكرناه في الجنائزء والمذهب أنه يباع مسكنة وخادمة» ونص في 
الكفارات على أن يعدل إلى الصوم. 

وإن وجد خادمًا ومسكنًا؛ فقيل : بطرد المقولين نقلا وتخريجًا. وفيل 
بالفرق من حيث إن حق اله على المساهلة» وأن الكفارة لها" بدل: 
5 ع به . و 9 5 
وقيل أيضا: يباع الخادم دون المسكن. 

ثم يقتصر على ما يليق به في المسكن» وما يترك إذا كان يشترى له 
إو يكو 

ثم لا يستكسب في أداء الديون بإجارته. خلاقًا لأحمد بن حنبل 
رحمه 2041 وقال:مالك: 13 كان مله يواجر نة كلت ذلك : 


)201 في (د): «ثياب»2. 

)۲( في (ق): «ايحرم) . 

(۳) فى (د): «بمروعته). 

E (€)‏ «أو لا بد». 

)0( في (): «حق الله تعالى مبني على» . 

0( فى (ق): «لما). 

(۷( في '(ق)؟ فف المستكن. ولا شك في ناما لا باع عليه إذا وجد يشترى له إذا 
لم يوجدء وما يترك إذا كان يشترى إذا لم يكن»» وفي (د): «في المسكن وما يترك 
له إذا كان موجودًا في يده يشترى له إذا لم يكن». 

(۸) «ابن حنبل» لم يرد في (ق): وهذا إحدى روايتيه. انظر: «المغني» /٤(‏ 0775 . 

)4 في (ق» د): «ان». يراجع لتفصيل هذه المسألة في : «الشرح الكبير مع الدسوقي» 
(1/۳*(. 

CE)‏ في (ق) : «يؤجرا. 


4۲ كتابُ لد 





وفي إجارة مستولدته وجهان» وكذا إجارة ما وقف عليه. 

فن قلنا: يفعلٌ ذلك؛ فالحجر يدوم إلى الوفاء بتمام الديون؛ لأنَّ 
ذلك لا مَرَدَّ له. 

إذا ارفا يان مان ای عا ف فل يبك 
الحجرء أم يحتاج إلى فك القاضي خيفة غريم آخر يظهر؟! فيه وجهان. 

وكذا الخلاف لو تطابقوا على رفع الحجر عنه”.) 

ومنه يتشعب خلاف في أنه لو لم يكن له إلا غريم واحدء فباء(» 
ماله منه بالدين الذي عليه. 

قال صاحتٌ «التلخيص»: يصح؛ إذ الحق لا يعدوهماء وفيه رفع 
الحجر ؛ لسقوط الدَّين. 

وقال أبو زيد: لا يصح؛ فربما يكون له غريم آخر”" . 

وقال الشيخ أبو علي: لو باع بإذن الغريم من أجنبي» أو باعه من 
الغريم لا بالدين؛ لم يصح وفاقًا؛ لأنّه ليس فيه رفع الحجر. قال إمام 
الحرمين: يحتمل أن يقال: يصح”"؛ إذ الحق لا يعدوهما0». 


() في (ق» د): «وكذلك» في الطهر رجاء. 

(؟) في (د): «يطري». 

(۳) لم يرد في (ق): «عنه» . 

)٤(‏ لم يرد في (ق» د): «له». 

(5) في (ق): «فيباع»» وفي (د): «فباعه». 

() يراجع لتفصيل هذه المسألة في : «الروضة» .)٠٤١ /٤(‏ 
)۷( 8 (ق): ا(صح). 

.)١٤١ /٤( يراجع: «الروضة»‎ )۸( 


الوط فى العدقب / العجله اراي فقوا 








الحكم الثالث: 
س إلى ثبوت إعساره 


فإذا قشم ما وجد من ماله» وبقي بعص الدّين» أو ای على هو 
لا مال له ظاهرًاء أو اعترف؛ فيحبس . فن ظهر للقاضي عناده في إخفاء 


الال و و ا ده نو فلن ال 
يترفى 2 إلى بعرير يريد في 2 


۶ 
32 


* فإِنْ أقام بِيِّتَهَ على الإعسار(؛ حلي في الحال» وأنظر إلى 


3 


ميسسير 6 . 


ان 5 ا 
أو شهرين؟ في رواية" . 


)١(‏ فى (د): «يتراقى». 

E لفان‎ 

)۳( امن المسألة عند الحنفية: هو أن المدين إذا امتنع» يحبسه القاضي في كل دين 
لزمه بدلا عن مال حصل في يده كالقرض وثمن المبيع› أو التزمه بعقد كالمهر 
المعجل والكفالة» ولا يقبل قوله: إني فقير؛ في هذه الديون المذكورة. لكن يسمع 
في غيرها كأرش الجنايات. ثُمّ إذا أثبت أن له مالّا؛ يحبسه القاضي فترة اختلفت 
الروايات عن أبي حنيفة في تقديرهاء فروى محمد عنه تقديرها بشهرين أو ثلاثة» 
وروى بشهر وهو اختيار الطحاوي. وروى الحسن عنه التقدير بأربعة أشهر إلى ستة 
أشهر. وقال صاحب «الهداية»: والصحيح أن التقدير مفوض إلى رأي القاضي 
لاخجلاف أحؤال الأسينا صن فيه ثم يعد هذه المدة على اختلاف الرزوابات ‏ 
إن لم يظهر له مال خلى سبيله. ولو قامت البيّنة على إفلاسه؛ تقبل في رواية» 
وفي رواية: لا تقبل» وعليها عامة المشايخ. 
انظر المسألة وتفصيلاتها في: «الدر المختار مع حاشية ابن عابدين» (0/ »)۳۸١‏ 
واشرح العناية على الهداية» (5/ .)٤۷١٤‏ 


١55‏ كتابٌ ا تقل 
ووس ڪڪ سر ڪڪ ڪڪ 


ثم ليشهد من يختّبُر بواطن أحواله؛ فإنَّه يشهد على النفي» وإذا قال 
الاق عد يريو ار لحن 110و ی .للف و ل 
كما في أضل الشهادة: 

وكذا الشهادة على أن لا وارث سوى الحاضرء نَم للغريم أن يحلفه 
مع الشاهد» فلعل له مالا لا يطلع الشاهد عليه فإن قال: لست أطلبُ 
ثم يخليه من الحبس» 
أو" يخليه دون التحليف؟ فيه وجهان»ء فمن قال: يحلفه؛ جعل ذلك من 
اف القضاء. 


يميئه؛ لم يحلْفُ» وإِنْ سكت؛ فالقاضي هل يُحَلَّفَهُ 


* وأمّا إذا عجز عن إقامة بين الإعسارء فإن عُهد له من قبل يسارٌ؛ 
فلا يغنيه إلا البيّة. وإن لم يعهد قط موسرًا ؛ فثلاثة أوجه: 

أحدها: القول7 قولة؛ إذ الأصل الفقرء واليسار طارئ. 

والثاني: لا؛ إذ الغالب على الحرٌ القدرة. 

والثالث: أنَّ الدّيّْن إن لزمه باختياره» فالظاهر لم يلزه إلا مع 
الور بولا ف و 


)١(‏ فى (ق): سقط من «ليشهد» إلى «بواطن أحواله». 
00 7 (ق): «عليه الشاهد». 

)۳( 8 (ق» د): «أم». 

(:) في (ق): «آداب»» ومن (ب): «القاضي». 

(5) «القول» لم يرد في (ق). 

(7) في (د): «لم يلزمه». 

(۷) انظر: «الروضة» .)١"8/5(‏ 
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إنْ قلنا: القول قوله؛ فتقبل يمينه على البدار» وكان يحتمل هاهنا أن 
يوقف كما قال أبو حنيفة في الشهود(". 


وإذ قل :لا كل :“فلو كان غزيًاء فتخليد الحيس عليه ضار 
فللقاضي'" أن يوكل به شاهدين يستخبران29) عن منشئه ومولده ومنقلبه» 
ويحصل لهما غلبة ظن في إعساره بقرينة حاله» فيشهدان على الإعسار. 

فرع : 

في حبس الوالدين في دين الولد وجهان: 

أحدّهما: المنع؛ لأنّه تعذيب وعقوبة» والولدُ لا يستحق عقوبةً على 
والديه »> وهذا حف لأن المقصود مه الإرهاق إلى قضاء الب 200 
ومنعه يؤدي إلى أن يعترف الوالد بالدين» ويمتنع عن الأداء مع اليسارء 
ويعجز عن استيفائه” . 


)١(‏ في (ق): «قاله». جاء في «الروضة» :)١78/54(‏ ١حيث‏ قبلنا قوله مع يمينه فيقبل 
في الحال» قال الإمام: ويحتمل أن يتأنى القاضي ويسأل عن باطن حاله». 

(۲) يراجع: «شرح العناية» (0/ »)٤۷٤‏ و«حاشية ابن عابدين» (0/ .)78٠١‏ 

2 في (ق): «وللقاضي». 

(4) في (ق): «ليخبران». 

)2( لم يرد «ظن» في (ق). 

(5) فى (د): «والده». 

(v۷)‏ ۴ (ق): «الدين». والمؤدى واحد. 

(۸) جاء في «الروضة» :)۱١١ /٤(‏ «في حبس الوالدين بين الولد وجهان؛ أصحهما 
عند الغزالى: يحبس. وأصحهما فى «التهذيب» وغيره: لا يحبس. ولا فرق بين 
فين النقمة. EEE a O es‏ 
فرع: في جواز حبس الوالد بدين الولد أوجه. الأصم : المنع» قال الإمام: = 


٤٦‏ كتابٌ افيس 





فإنْ قيل: يلازم7" إلى أن يؤدي؟ 

قلنا: إن لم يمنع عن تردّده في حاجاته مع الملازمة"» فهو تعذيب 
للملازم» ولا يجدي شيئًا . 

وإن منع عن التردد إلى أن يقضي الدّين» فلا معنى للحبس إلا هذاء 
والسججان هو الملازم. 


لالالا 


= وإليه صار معظم أئمتنا. والثالث : يحبس في نفقة ولده» ولا يحبس في ديونه. 
حكاه الإمام» واختاره ابن القاص . ويراجع : «الغاية القصوى» (6۱/۱). 

(1) في (ق): (يلازمه». 

(۲) لم يرد «مع الملازمة» في (د). 
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القسم الثاني من الكتاب 
فيما إذا كانت الديون لازمة 
ضفي أنمان السلع وهي قائمة 


فللبائع الرجوع في عين متاعه؛ لقوله ييا : «من مات أو أفلس 





فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه». 


(1) 
(۲) 


(۳) 


وقال أبو حنيفة (رحمه الله): لا يثبت الرجوع . 
وضبط المذهب: «أن يقدرٌ استيفاءَ كمال العوض الحال المستحق فى 


في (ق» دء طء ي): «لما روي»» وما في (): أحسين : 

الحديث بهذا اللفظ رواه الشافعي» وأحمد» وأبو داود. وابن ماجه» وصكححه 
الحاكم بسندهم عن بي هريرة بلفظ: «قضى رسول الله كَلِ: أيما رجل مات 
أو أفلس فصاحب. . .». وله ألفاظ وطرق كثيرة منها : 

ما روي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يل «من أدرك ماله بعينه عند رجل 
أو إنسان لل السو رفيو أ نس و 

انظر الحديث برواياته في: «البخاري مع الفتح) (4/ 257» و«البخاري بحاشية 
السندي» (08/5), وامسلم) )۳/ 144۳(« و«الموطأ» (ص١57).‏ و(لأحمد» 
«(oo ETA «TOA 7578/5‏ و«الترمذي مع التحفة» (5/ »)٤۷١‏ و«النسائي» 
۷/۷ و«الدارمي» (۲/ ۱۷۷)ء و«نيل الأوطار» »)5١١/5(‏ وامستدرك 
الحاكم على ال (0/ 4255 و«السنن الكبرى» (57/5): و«مسند الإمام 
الشافعي» على هامش «الأم» (5/ .)٠٠۳‏ و«التلخيص الحبير» (۳۸/۳). 

انظر: «الدر المختار مع حاشية ابن عابدين» (9857/5), واشرح العناية) 
.(£VA /°)‏ 


م١‏ كتابُ التَّفلِيس 





والضبط مقيد بقيود لا بذ من بيانها: 

* القيد الأول: التعذر(': 

وهو موتو فإنه لو كدو على التعفاء كمال القدن بعد الإفلاس الد 
مالٍ» أو لكون المال مساويًا للديون؛ فلا رجوع له. 

ولو قال الغرماء: خد تمام الكمن» فنحن" نقدمك به؛ يبت“ 
الرجوع ؛ لأنه ربّما لا يتقلد مِنْتَهُم» ويحذر ظهورَ غريم آخر لا يرضى به» 
فالتعذر حاصل9©). 
* آمَا الحال: 


فقد احترزنا به عن المؤجل» فلا رجوع به؛ إذ الرجوع يبنى على 
تعذر الثمن» والتعذر ينبني على توجه الطلب» ولم يتوجه الطلب. 

ومنهم من قال: يثبت الفسحٌ» ولكن يُفْرَرُْ المبيع» ويوقف إلى أن 
يَحِلَّ الأجلٌ» فيسلم إليه ولا يفتقر إلى استئناف حجر بسببه. 

وفيه وج جره أن الکن بل لدی كنا ای بارت 
الج 0ة فيو لفون الاد وه عير 


)١(‏ التعذر المقصود به هنا: امتناع رد عين الأصل لمانع طارئ. 

(۲) في (دء ب) زيادة «بعد الإفلاس». 

(۳) في (د): «ثبت»2. 

.)١٤۹ ۱٤۸ /٤( وانظر: «الروضة»‎ )5( 

)2 لم يرد «(يحل» 7 (د» ط» ب). 

(5) جاء في هامش نسخة (ط): «ووقع في بعض النسخ المصحّحة: «يحل بالفلس 
والجنون كما بالموت»ء وهذا هو الصواب. وقد ذكر المصنف في أول باب = 
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فلا کلام . 

وإن"“ حل الأجل قبل أَنْ يتفق" الصرف إليهم ؛ ففي ثبوت الفسخ 
الآن وجهان. والأصح» ثبوته كما لو حل قبل الحجر. 

وفي الفسخ إذا حل قبل الحجر وجه ضعيف: أله لا يشبت» من حيث 
إن البيع لم يقتض حبس المبيع إذا كان الثمن مؤجلا في العقد. 
2 ًا قولنا: «المستحق في معاوضة محضة : 

احترزنا به عن النكاح والخلع والصلح [عن دم العمد](". فإن تعذر 
العوض فيه!*) لا يوجب الفسخ» وحوينا به الإجارة والسَّلم . 

فإذا تعذر المسلم فيه بإفلاس المسلم إليه؛ رجع المسلم إلى رأس 
امال إن كان افا انه وله ضارب بقيمة المسلم فيه» فما سلم له 
بالقسمة يشترى به جنس حقه ويسلم إليه؛ إذ الاعتياض غير ممكن . 

فلو سلم إليه مائة درهم» فصار يوجد المسلم فيه بكماله بعشرة 
لانخفاض الأسعار؟ فعلى وجه: يُشترى له بالعشرة كمال حقه» والباقي 


بتر د 


= التفليس على الصواب» وما وقع في أكثر النسخ غلط من بعض النساخ يتعذر 
وقوعه من المصنف مع ذكره على الصواب قريبًاء والله أعلم». 

)١(‏ في (أ): «فإن». 

(؟) في (ي): (ينفق2. 

(©) الزيادة من (د» ب). ويراجع: «الروضة» .)١59/4(‏ 

)٤(‏ في (ق): «فيها». 

(©) الزيادة من (د). 

(0) في (د): ايستردا. 





كاب التِّْييس 
e ie i a am --—-‏ 


وعلى وجه: لا يسلم له كمال حقه» كما لم يسلم للباقين2"0» فَيَقَدَرُ 
کان القبمة كانت كلف حال النسعة نما يفل .هته رود إلى الباق 
وهو القياس . 

وفي الإجارة» إذا أفلس المكتري بأجرة» فمصادفة المكري عين 
الدارء أو الدابة المكراة» كمصادفته عين ملكه؛ فيفسخ العقد فيه؛ لأن 
محل المنفعة قائم مقام المنفعة. 

وفيه وجه: أن المنفعة ليست عيئًا حى يقال: وجد عين متاعه. 
وهو ضعيف!؟. 

ثم إن كان مكتري الدابة في أثناء الطريق حيث أفلس» فلا يضيعه»› 
بل ينقله إلى مأمن بأجرة المثل» ويقدم بها على الغرماء» ولا يلزمه النقل 
إلى مقصد:. 

وكذلك لو كان أرضّاء فزرعها؛ فليس له قلع( زرعه؛ بل يبقى 
الزرع بأجرة المثل» ويقدم بها على الغرماء؛ لأن فيه مصلحة مال الغرماءء 
وهو الزرع. 

زل کیا کک ورجع فين" تع زواعة المشتري» 
فإنّه يلزمه تبقية الزرع , بغير أجرة؛ لأنّ المنفعة غير مقصودة في البيع› 





.)١6١ 2١59 /5( انظر: «الروضة»‎ )١( 

(۲) فى (د): «حالة». 

)۳( 7 (أ): «ليس». 

)€( انظ فقيل ذلك #الروف 2 7ه قت 16م : 
(5) وانظر المسألة فى : «الروضة» .)٠١۳ /٤(‏ 

030 في (د): «قطع؛ . 

(۷) في (د): «فليس». 

(۸) في (ق): «فيها بالفلس بعد». 
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بخلاف الإجارة. 

وفيه أيضًا وجه منقول عن ابن سريج: أتّه يطالب بالأجرة» كما لو 
بقي الغرامنٌ» والبناء. 

ما إذا أفلس المكري والإجارة واردة على عين الدابة أو الدار؛ 
فالمكتري يستوفي المنفعة؛ فإنَّ حه تعلق بالعين» فيتقدم به ولا يتراخى 
عن المرتهن» ثُمّ يباع في حق الغرماء في الحال» إذا قلنا: الإجارة لا تمنع 
البيع . 

وإن قلنا: تمنع؛ فيؤخر بيعه» كما يؤخر بيع المرهون. 

أما إذا أورد(" الإجارة في الدواب على الذمة؛ فليس له" إلا الرجوع 
إلى أجرة إن كانت قائمة با أو المضارزية بقنمة “المفعة: 

ّم إذا قلنا: إن حكمّ هذه الإجارة حكمٌ السَّلّمِ؛ فلا يملك القيمة؛ 
لاله اعتياضٌ ؛ قوب أن يحصل بالقيمة من جنس المنفعة . 

فإن كانت المنفعة لا تجرَّأ؛ كالقصارة في ثوب واحدٍء وكالحمل 
إلى بلد يؤدي تقطيعه"' إلى أن يبقى في الطريق ضائعًا؛ فله الفسخ بهذا 
العذز ‏ لفارت نا ل 


.)١55---151١/5( انظر تفصيل المسألة فى : «الروضة»‎ )١( 

(۲) فى (د): «وردت». ا 

)۳( «له) لم يرد في (د). 

)€( في ( ي» ب): «إِن قام بعينها) . 

(5) فى (ق): «وان». 

0( ف «بقطيعه)» . 

.)٠١٤١ ٠١١ /٤( «الروضة»‎ a (۷) 


سل كتابٌ التّفِييس 





* آما قولنا: «سابقة على الحجر»: 

احترزنا به عمًّا يجري بسبب لزومه بعد الحجرء كما إذا باع من 
المفلس المحجور عليه في أنه هل يتعلق بعين متاعه؟ وقد ذكرنا 
ذلك . 

وكذلك لو أفلس المكري والدار في يد المكتري» فانهدمت؛ ثبت له 
الرجوع إلى الأجرة. 

وهل يزاحم بها الغرماء"؟ فيه وجهان: 

منهم من قال: لا؛ فاه دين جديد. 

ومنهم من قال: بلى» لأن" سببه سابق وهو الإجارة. 

وكذلك لو باع جارية بعبد» فتلفت الجارية في يد المفلس المحجور» 
فرد بائعها العبد بعيب9©)؛ فله طلب قِيمةٍ الجارية قطعًا؛ لأنّه أدخل في 
مقابلها عبدًا في يد الغرماء. 

ولكن هل يتقدم بالقيمة أم يضارب بها؟ ذكر القاضي') وجهين» 
والأصح: المضارية!". 


2000 لم يرد «به» في (أ2» ي). 

)۲( في (ق): «على الغرماء». 

(۳) لم يرد «بلى» لأن» في (أ). 

)٤(‏ «فتلفت الجارية. . . بعيب» ساقطة من (د). 
)٥(‏ فى (د): «مقابلتها». 

)7( ۴ (ق): «القاضى الحسين». 

(۷) يراجع: «الروضة» .)٠١٤/٤(‏ 
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جرا و أ عن الامتناع مع القدرة فذاك لا يثبت يثبت الرجوع؛ أن 
السلطان فادر .علق امشيفاكة» ولس العذر مسفقًا: 


وقه وج العزةة؟ د أنه يثبت» ولو كان بانقطاع جنس الثمن. 

فإن جوَّزنا الاعتياض عنه؟ فلا عد . 

وإن منعنا؟ فيثبت الرجوع» لأنه تعذر محقق فكان في معنى 
الإفلاس» وهو كانقطاع المسلم فيهء فإنَّه يثبت الرجوع إلى رأس المال. 
* اما قولنا: «يثيت الرجوع على الفور»: 


احترزنا به" عن التأخير» وفيه وجهان: 

اما أن بطل ب كالرد بالعيب» فإِته لدفعم ضرار. 

والثاني : ا التراخي؛ ا الطلب بالثئمن» 
فما دام الطلبٌ قائمًا كان الرجوع ثابتًا؛ كمطالبة المرأةٍ في الإيلاء 
بالطلاق. 


200 «به» لم يرد في (د). 

() في (ق): «قائم». 

(۳) في (د» ب): «فليس». 

)٤(‏ «آخر» لم يرد في (ق» د). 

( . . في (ق): «فلا تعذر للرجوع‎ (٥) 
فى (أ): «فيه).‎ )5( 

(۷) في (د): «یدفع به ضررًا» . 


١65‏ كتابُ ابول 





٭ أمَا قولنا: «إذا كان قائمًا»: 

احترزنا به عن الهالكِ والخارج E TE‏ 
فلا يبقى إلا المضاربةٌ بالثمن؛ لأته لا فائدة في الفسخ؛ إِذْ لو أمكن تقديمُه 
بالقيمة لَقُدّم بالشمن» وإذا" لم يكن بُدَّ من المضاربةٍ فالثمنٌ أولى 
ما يضارب به. 


وفيه وجه(": أنَّه إذا كانت القيمة زائدةً على الثمن» فله الفسحٌ 

ا إذا زال الملكُ ثُمّ عادء فهو مين على القولين في آنه كالذي 
لور أو كالذي لم يعد وإذا تعلق بالمبيع حقٌّ لازم كالرهن والكتابة ؛ 
فهو كفوات العين» ولكن لو كان وزال" فلا أثر لما مضى فهو في الحال 
واجد عَيّن ماله(" . 
يت أمَا قولنا: «بحاله» : 

احترزنا به عن تَعْيْرٍ المبيع . 

وهو مُقَسَّم إلى : التغيِّر بالنقصان» وإلى التغيّر بالزيادة. 

* أنَا النقصان: 

فينقسم إلى : نقصان صفوٌّء ونقصان عين. 
)١(‏ في (ط): «فإذا». 
(۲( في (ق): «وجهان». وفي (دء ط): «وجه آخر). ويرا جع : «الروضة» .)٠١١ /٤(‏ 


(۳) في (أ» ط): «فزال». 
(5) يراجع: «الروضة» .)٠١١ ء٠٠١١ /٤(‏ 
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ه أمّا نقضان الصفة؛ 

إن حصل بآفةٍ سماوية» فالبائع إِمّا أن يقنم بَعَيْبو2'1 أو يضارت() 
بالثمن» كما لو تعيّبَ المبيع في يد البائع قبل القبض . 

وإ تعّب بجناية أجنبيٌ فيرجع إلى الباقي ويضرب7" بقسطه من 
الثمن» ولا يطالب بالأرش» إِذْ ربّما يكون الأرش مثل القيمة بأن يكون 
الجاني قد قطع يديه فغرم كمال قیمته» وذلك يعتبر في حق المشتري 
دول البائع . 

وإِنْ كان بجناية المشتري؛ فطريقان : 

منهم من قال : جنايته كجناية الأجنبي . 

ومنهم من قال: لا بل كالآفة السماوية. 

ه أما0" النقصان بفوات البعض : 

كما لو تلف أحد العبدين؛ يرجع إلى الباقي ويضارب بثمن التالف . 

وقيل: إنه إِنْ أراد الرجوعًء فليأخذ“ الباقي بكل الثمن احترارًا 

uns 2 


. في (ي): «بعينه» بالنون» وهو أيضًا صحيح معنّى‎ )١( 
في (د): «أن يضارب مع الغرماء بالثمن».‎ )۲( 

(۳) في (ق): «(نغرمه». 

ع في (ق): «مبلغ القيمة». 

(٥)‏ «لا» لم ترد في (د). 

(5) فى (د): «وأما». 

.)٠١۷١ /٤( وا «الروضة»‎ (۷) 

(۸) فى (د): «فله أخذ». 

0( في (أ): «صفقة»). 








ولو باع عبدين بمائة» وقبض خمسين» كلق | جد العبدين وقيمتهما 
على العساوئ 03-4 00 أنه يرجع إلى الباقي» وَيُحصّر المقبوض في 
التالف . 


وفيه قولٌ مخرّج: أا نشيعُ فنقول: يرجع إلى نصف العبد الباقيء 
ويضارب بنصف ثمن التالف» وما قبض موزع عليهما جميً . 

فرع : 

اشترى بعشرة دراهم عشرةً أرطال زيئًا20؛ وأغلاه حى عاد إلى 
ثمانية أرطال» ورجعت القيمةٌ إلى سبعة دراهم» فهو نقصانٌ صفةٍ لزوال 
الثقل» أو نقصان عين لفواتٍ بعض المعقودٍ عليه؟ فيه وجهان. 

# أما التغيير بالزيادة: 

فالزيادة تنقسم إلى ما حصلت” من عينه» وإلى ما اتصل به من 
خارج. 

e‏ أمَا الحاصل من عينه: 

فما هو متصل من كل وجو؛ كالسّمن وكبر الشجرة فلا حكم لها» 
وا ذلك مجانًا للبائع» ولا أثر للزيادة المتصلة إلا في الصداق”. 


(۱) يراجع: «الأم» (۱۷۸/۳)» و«مختصر المزني» .)۲۲٤/۲(‏ 

)۲( يراجع : «الروضة» (5//ا5١)»‏ و«المهذب» .)355/١(‏ 

(9) في (ق): وردت «بعشرة دراهم» بعد «زیتا)» ولم ترد في ( ي)» وهي مفيدة في 
فهم العبارة. 

)€( في (ق) لم يرد فيه) . ويراجع : «الروضة» .)٠١۸/٤(‏ 

(5) في (ق» د» ط): «حصل»» وكلاهما جائز. 

030 3 (ق): «له»» وهو أيضًا جائز. 

)۷( أن الصداق: فان الزوج إذا طلق قبل الدخول؛ لا يرجع في النصف الزائدء 
إلا برضاها. «الروضة» .)٠١۹/٤(‏ 


الوسيط في المذهب/ المجلد الرابع لخدا 





والمنفصلة من كل وجه؛ كالولد المنفصلء والثمرة(" المنفصلة لا أثر 
لها اما بل يُسلم للمشتري» ويرجع البائع إلى الأصل0 . 

وفي البذر إذا زرعه المشتري حى نبت» والبيض إذا تفرّخ في 
يذ وا لص ةانقل عي 85 عا شوان ا 


كما في الغصب؟ م يُجعل موجودًا متجدداء ويقال: المبيع قد عدم 
وهذا غيره؟29 . 
« أمّا الزيادةٌ المتصلةٌ من وجه دون وجه فهو الحمل0: 


فإن كان مجدنًا عند البيع والرجوع؛ التحق بالسمن. وإن كان مجتنًا 
حالة البيع منفصلًا حالة" الرجوع؛ فقولان: 


)١(‏ في (د» ط): «أو الثمرة». 

)۲( لم يرد في (ق) «أيضًا). 

)۳( يراجع لتفصيل ذلك في : «الروضة» .)٠١١ ء٠١١۹ /٤(‏ 

(:) في (ط) زيادة: «أيضًا». 

(5) في (د): زيادة «انقلب». ولا حاجة إليها إضافة إلى أن الصحيح «انقلبت»؛ 
لأن الضمير راجع إلى (الخُمر) وهي مؤنث. 

() في (ق): «أو». 

(۷) قال النووي في «الروضة» :)١7١ /٤6(‏ «فوجهان: أصحهما عند العراقيين وصاحب 
«التهذيب»: يرجع فيه؛ لأنّه حدث من عين ماله» أو هو عين ماله اكتسب صفة 
أخرى فأشبه الوّديّ (صغار النخل) إذا صار نخلًا. والثاني: ليس له الرجوع؛ 
لأن المبيع هلك وهذا شيء جديد استجد اسمًا. 

)۸( في (ق): «كالحمل»» وجاء في «الروضة» (5/ :)236١‏ «... الزيادات المتصلة من 
وجه دون وجه كالحمل» فإن حدث بعد الشراء وانفصل قبل الرجوع» فحكمه 
ما سبق في الضرب الثاني»» وهو أن الزوائد تبقى للمفلس . 

(9) في (ق): «حال» في الحالتين. 


1e۸‏ كتاتُ التقْلِ 
تم وج سس سم موا حورجو 7ج 1 177 ا ا 





اتا أنه سكم المشتري؛ لأنها زيادة حدثت(2 بالانفصال» 
ولا حکم لوجوده قبله 

والثاني: أن الحمل كان موجودّاء وإِنَّما الانفصالٌ نمو وتغيّرٌ حالٍ. 

وَإِنْ كانت حائلا عند البيع وحاملًا عند الرجوع» فالظاهر أنَّ 
الحمل يتبع في الرجوع كما في البيع . 

ر وك ای »علق ملك شري آنه راو ساد هلق ملك 
والشرة ما امسا غر مؤيرة فين اليل الست ولكن الفجزة أولى 
بأن يُعطى لها حكم الاستقلال. 

: فروع أربعة0)‎ ٠ 

E‏ إذا كان الولدٌ منفصلاء ففي رجوعه في الأم دون الولد 
تفريق بينهما؛ فقيه ` وجهان: 

أحدّهما ا ا دل لر 
ليرجع في عين الأم: فإن لم يبذل؛ فهو كالفاقد عين ماله؛ إذ تعلق به حق 
لازم للولد ليس يمكنه”” قطعه عه 


)١(‏ فى (ق): «حصلت). 

(0) في (أء ي): «کان». 

(۳) في (ق): «فهو كالحمل». 
)0 «أربعة» لم ترد في (ق» ي): 
)2 في (د): «الرجوع». 

(5) فى (د): «وفيه). 

)۷( ف ليخير) . 

(۸) في (ق): «يمكن». 

(9) «عنه» لم يرد في (ق). 
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والثاني : 


بقيمة الأ(" . 


5 لا يجعل به فاقدّاء بل تباع الام والولد» ويُشخصص 


عار إذا قال البائع : رجعتٌ في الأشجار المبيعة قبل التأبير 
فترجع الثمارٌ إلىّ؛ وكذبه المفلس؛ فالقولٌ قولة؛ إذ الأصل استمرارٌ ملك 
الى 

فإن صدّقه الغرماء لم يقبل قولهم على المفلس» وللمفلس أن يأخذ 
الثمار ويجبرهم على القبول من جهة دينه. فإن أبواء أو زعموا أنه چرام 
لم يمكنوا منه0"» بل عليهم القبول أو الإبراء. 

ثم إن قبلوا فللبائع الاسترداد منهم مؤاخذة لهم بقولهم. وكذا السيِّدُ 
إذا حمل العبد إليه.التجوع في الكتابة فقال: .هو مخضوت؟ لأنَّ قوله 
لا يقبل على المكاتب. 

تان تالو ا حقوقنا؛ فله الإجبارٌ؛ ليعجل فك الحجر 
عن نفسه» فله فيه غرض . 

فإن قالوا: فَكَكُنا الحجر؛ وقلنا: إِلّه ينفكٌ بفكهم؛ فينبني على أنَّ 
مستحقّ الدّين هل يجبر على القبول؟ 

ولو“ صدّقه البعضٌ وكدذَّبه البعض؛ فيصرف الثمرة إلى من صدق 
المفلسٌ كيلا يُؤدي إلى الضررء فإنَّ هذا ممكن. 


.)١5١ /٤( يراجع : «الروضة»‎ (1) 
«والثاني».‎ O) 

(۳) «منه» لم يرد في (ق» د). 

)4( في (آ» يء ق) لم يرد «العبد». 
(4) فى (ق): «لو أخرنا». 

000 و «فلو» . 


1° كتاتٌ التَقْلِد 








فلو كان للمصدق E‏ وقد أخذ الثمرة بخمسمائة» وللمكذب 
ينا آلف وقي من المال خستماية؛: فالصحيح أله رفسم هما 


أثلانًا . 
فوج أن ادن ول ها أا كير سرام هناف عد 
َأَلْفي باق بكماله بزعمك قَأْساويكَ. وهو ضعيف(". 


« الثالث: إذا بقي الثمار للمشتري» فليس للبائع منعه من الإبقاء إلى 
أوان الجذاذ» وكذا لا يقلعٌ زرعه. 

وو فال الا أنه لفقي قيض كما تعر بكو اا 
الحجر عن نفسي؛ فله ذلك؛ ل غرض صحيح» ولإن كان الج 
لا ينك( ؛ 8 لأنه إضاعة مال من غير فائدة. 


« الرابع: أنه إذا E NS‏ إن ركو كانت 
eT‏ فيرجع بحصة الثمارٍ من الثمن مضاربة» ويرجعٌ في 
عين الشجرة» ويعرفٌ حصته بالتوزيع على القيمة» ويعتبر في الثمرة أقل 
القيمة من يوم العقد إلى القبض” تقليلًا للواجب عليه [فإنّه إن كان](©) 


. فی (أ ي): «فبقی»‎ )١( 

)۲( و «الروضة» .)١55/5(‏ 

(۳) فى (ق» د): «ولو). 

)0( 7 (د): «فأفك». 

)0( ف «لا ينفك الحجر». 

020 ل يرد في (د): «آنه». 

(۷) فى (ق): «کان. . . تلف» بالتذكير. 
(۸A)‏ ۴ (ط): «بالمضارية»). 

فخ في (ق): ايوم القبض». 

)٠١(‏ في (د): «فإن كان». 


کد نے ا 


و 


0000 


ie‏ حيو لاحم 
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يوم القبض أقلّ فلم يدخل ما تناوله العقد في ضمانه» وإن كان أكثر 
فهو زيادة على ملكه9" . 

وفي 0 وجهان: 

اتخدهنا؟ آند0؟ يعد ا الم :من العقن إلى لفق لآن افيه 
اع و ا 

6ا القافنية ا ار الأفل "لاه إن كان قبسي يزه 
العقد أقل» فما راد بعذه عاد إلبه يخود الشتجرة فمن زيادة معصلة تسل 
ل مجاتاء فلا تحسيبٌ عليه 

وللزيادة المتصلةٍ مراتب: إن تلفت؛ لا يطلبٌ البائع قيمتها. وإن 
OT ET‏ تاتا ولا طالب شیا ٤‏ ون كان تقد 
قيمته تختلف ل غیره» فهل يحتسب عليه( E‏ هذا الخلاف'). 

# أمّا الزيادة المتصلة بالمبيع من خارج» فثلاثة أقسام: 


عين محض » وأثرٌ محض› وما هو عينٌ من وجه ووصف من وجه. 


20200 في (د): «ولم». 

(۲) في (ق): «زيادة حدثت على ملکه». 
(۳) في (ق) لم يرد «أنه». 

(4) يراجع: «الروضة» .)١57/54(‏ 

(5) في (د» ط): «وفيه وجه ثاني2. 
(7) في (د) لم يرد «له». ١‏ 

)۷( في (د): «ثم للزيادة» . 

(۸) في (أ): «بقيمته»» وفي (ي): «بقيمة». 
(9) فى (ط): «فإن». ٠‏ 

)۱١(‏ في (ق) سقط «عليه». 

.)١١١/٤( يرا جع : «الروضة»‎ )١١( 


11۲ كتابٌ التّفِييس 





« أمّا العين المحض: هو" أن يبني في الأرض أو يغرس فيهاء 
فهو فيه ثلاثة أقوال: 

أخدها: أن المتغيرنيه كالمفقود؛ إذ يؤدئ رجوعة إلى الإضرار 
بالمشتري . 

- والثاني: أنه واجد عين ماله» ولكن لا يرجع فيه» بل يباع ويفوز 
بقيمة الأرض دون البناء والغراس. 


( الثالث: أنه يرجع في عين الأرض» ويتخيّر في 


والأصح هو 
الغراس بين أن يتملّك ببدل» أو ينقص ويغرم الأرش» أو يبقى بأجرة» 
ورأيه في التعيين متبع. هذا إذا كانت الزيادة قابلة للتمييز. 

فإن لم تقبل؛ كما لو خلط مكيلة زيت بمكيلة من عنده؟ 

فإن كان ما عنده أردأء أو من جنسه؛ فالبائع يرجع إلى مكب 
ويقسم بينهما. وإن نقص وَصْفٌَُه فهو عيب حصل بفعل المشتري . 

وإن كان ما عنده أجود؛ فقولان: 

أحدهما: الرجوع. كالصورة الأولى. 

الثاني: هو فاقد؛ لأنَّ في رجوعه إضرارًا بالمشتري» أو تناق 


في كيفية الرجوع . 


. فى (د): «فهواء ولا حاجة للفاء؛ لأن جواب أمّا فهو‎ )١( 

(۲( 0 «الروضة» ۱٦۹۷ /٤(‏ - ۱۷۰)» و«المهذب» /١(‏ 20775 و«الأم» 7/5 ). 
(۳) فى (د): «وهو). 

() في (د): «فليرجع إلى مكيله». 

ي (د): «أو تناقض». 
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ومن الأصحاب من طرّد قولًا في منع الرجوع في الخلط بالجنس. 
وهو خلاف الف 00 

فإن قلنا: يرجع؛ فقولان: 

- أحدهما : أنه يباعٌ الجميعٌ ويوزع عليهما على نسبة قيمة ملكيتهما . 

- الثاني : أنه يقسم الزيت بنفسه على نسبة القيمة. حى نه لو كان 
مكيلة البائع تساوي درهمّاء ومكيلة المشتري درهمين؛ فللمشتري مكيلة 
وثلث» وللبائع ثلثا مكيلةٍ. 

وهذا فيه محذور من باب الرباء وفي البيع اعتراف بالعجز عن الرجوع 
عن العين. 

وطرّد ابن سريج القولين في تفصيل الرجوع في الخلط بالأرداً. 

وكان الشافعي (رضي الله عنه) يميل إلى صيانة جانب المشتري» 
ولا يبالي بنقصان في جانب البائع» وابن سريج يسوي بينهما/". 

وإن خلط الزيت بالسيرج؛ فالصحيح أنه فاقد عين ملكه؛ لأنّه انقلب 
الي نه 

« القسم الثاني: ما هو وصف من وجه وعين من وجه: كما لو صَبَّعَ 
الثوبّ من عنده» فإن لم يزد في قيمة الثوب؛ فإن البائع يرجع بالثوب. 
وإِنّْ زادت القيمة؛ فهو شريك بالقدر الذي زاد؛ فإن كان قيمة الصبغ 
درهمّاء وقيمة الثوب عشرة» فصار بالصبغ يساوي خمسة عشر؛ فللمشتري 
منه قدر درهم» وللبائع قدر عشرة» والأربعة حصلت بالصبغة على الثوب 


»)١519/4( و«الروضة»‎ »)۲۲١/۲( يراجع: «الأم» 2178/0 و«مختصر المزني»‎ )١( 
.)7557/١( و«المهذب»‎ 

(۲) في (د) لم يرد «أنه». 

(۳) يراجع: المصادر السابقة. 


5" كتابُ اا تفل 








5 5 0 1 ينيك‎ ODE KK 5 

الآثر آم الجن كما سات . 

« القسم الثالث: الأثر المحض: كما لو طحن الحنطة» وراضَ 
الدابّة» وقصر الثوب» وعَلَّم العبد حرفة؛ ففيه قولان: 

أحدهما: أن حكمّ العين» كما في الصبغء ولو تيو 

و و ا 
المغصوب. بخلاف الصبغ» فإنّه عين» والفرق ظاهر من حيث إن عمل 
المشتري محترم» وقد حصل وص ف( ساخ عليه ندل المال» فكان 
متقومًا . وفعل الغاصب عدوان لا يتقوم» بخلاف صبغه. 

فعلى هذا يجعل القصارة كالصبغ» ويوزع الثمن عند بيع الثوب 
عليهما باعتبار قيمتهماء وإن تضاعفت القيمة؛ فيضاعف حق كل واحد 
ا وإن ارتفع قيمة الثوب دون القصارة؛ كان الزائدٌ حم البائع 
وو 

. 

فرع: 

لو امتاچ أجيرًا للقصارة» وأفلس قبل أداء الأجرة والثوب؟ 

فإن فلن القضارة أ فليس الاجر إلا التضارية: 


وإن قلنا : إنه عين؛ فله حق حبس الثوب. 


)١(‏ فى (د): «أثر). 

)۲( وا «الروضة» (5/ »)۱۷١‏ و«المهذب» .)576/1١(‏ 
(۳) لم يرد في (د): «حکمه». 

() في (آ): «وصفا». 

)2( في (١‏ لم يرد «منهما). 

(5) يراجع: «الروضة» (4/ ١۱۷)ء‏ و«الأم» .)١078/(‏ 
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OES‏ :وليه القضيان: هنين وا لجر 
كن فيختص البائع بعشرة» والأجير بدرهمء ونت اا 
إلى الغرماء. 

ولو كانت الأجرة خمسة» وقيمة القصارة درهمًا؛ فإ البائع يختص 
بعشرة» وصرف الدرهم الزائد إلى الأجير» وله المضاربة بالأربعة الباقية 
هذا(" نص الشافعي (رضي الله عنه) -» ولم يحكم بأن الأجير وجد 
عين متاعه» وهو القصارة» فيفسخ ويقنع بهاء زادت القيمة أو نقصت. 

ومن الأصحاب من قضى بذلك طردًا لقياس تنزيله منزلة العين» 
وهو خلاف النص» فإنَّه لا يمكن إلحاقه بالعين من كل وجه. 


لالانا 


)١(‏ في (أ. ي» ط): «درهم». 

(۲) فى (ي): «هکذا». 

(۳( «الأ» ۷0( و«مختصر المزني» 577/١‏ 5). 
)٤(‏ في (د): «وهذا». 
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80 أسياب الكخر خمسة: 
A‏ دوجولا ”عدو RSS‏ 


2000 الحجر لغة: المنع والحظر» وجاز فيه ضَعٌ الحاء» وفتحهاء وكسرها. والحجر 
بالكسر: العقل. 
وفي الاصطلاح: عرّفه الشافعية بأنّه منع المالك عن التصرف إمّا لعدم تأهله؛ 
لفقدالعقل» أو نقصانه. أو لوجود مانع» وهو تعلق حق الغير إمًا بذمته» 
وعرّفه الحنفية: بأنه المنع من أشياء مخصوصة بأوصاف مخصوصة. 
وعرّفه المالكية: بأنّه صفة حكمية توجب منع موصوفها من نفوذ تصرفه فيما زاد 
على قوته» أو تبرعه بزائد عن ثلث ماله. 
وعرّفه الحنابلة: بأنه منع مالك عن التصرف في ماله سواء كان المنع من قبل 
الشرع» أو من قبل الحاكم. 
انظر: «لسان العرب», و«القاموس المحيط)» مادة (حجر). ويراجع: 
«الغاية القصوى» .)5١7/١(‏ و«الروضة)» ۱۷۷/0)» و«الاختيار) (۱۳۳/۲)» 
و«حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (۲۹۲/۳)» و«المغني» لابن قدامة 
(600/5). 


11۸ كتابٌ الک 
کے “ص 


۳إ 


وهو عبارة عن صرف المال إلى وجو ليس فيه غرضٌ صحيح» 


57 5 3 عع 
دينيٌ» أو دنيوي. 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


A E‏ في هذا الحجر وفي حجر المفلس". 
وفيه فصلان: 


لالانا 


في (د» ط) زيادة: «الفسق مع»» وهي وإن كانت معتبرة في الحجرء. لكن التعريف 
قد تضمّنها. ويراجع: «روضة الطالبين» (۱۷۹/6)ء ويراجع للمزيد من التفصيل : 
«مبداً الرضا في العقود» .)911/1١(‏ 

في (د): «عن الفسق مع صرف». / 

ذهب أبو حنيفة (رحمه الله) إلى أنه لا يحجر على السفيه ما دام بلغ رشيدًا َم جاءه 
السفه» أو بلغ خمسًا وعشرين سنة» أمّا إذا بلغ سفيهّاء فيبقى الحجر عليه إلى أن 
يبلغ حمسا وعشرين سنة» ثم يزول عنه الحجر ويرد إليه أمواله؛'لأن المال غار 
ورائح» ومن بلغ هذا العمر يمكن أن يكون جداء فكيف يحجر عليه؟!» وقد رد 
جمهور الفقهاء عليه بالأدلة من الكتاب والسَّنَّةَ» وكذلك ذهب إلى عدم الحجر على 
المفلس. 

هذا هو رأي الإمامء أما صاحباه: فمع جمهور الفقهاء في الحجر على السفيه. 
وأمّا الحجر على المفلس الذي لا يفى ماله بديونه: فقد اختلف فيه الفقهاء على 
ثلاثة مذاهب: . 

١‏ جمهور الفقهاء (المالكية» وأبو يوسف ومحمد صاحبا أبي حنيفة» والشافعية» 
والحنابلة) ذهبوا إلى أن القاضي يحجر عليه إذا طلب الغرماء منه ذلك ثُمّ يبيع ماله 
ويوزعه بين الغرماء إذا امتنع المفلس بنفسه من بيعه وتقسيمه بينهم بشروط . 

١‏ ذهب أبو حنيفة إلى أن الإفلاس ليس له أي أثر على تقييد التصرفات» 
أي لا يؤدي إلى الحجر بسبيه . 

۳ - ذهب الظاهرية إلى عدم الحجر عليه» ولكنهم قالوا: يباع عليه كل ما يوجد له 
من مالء ثُمّ يوزع على الغرماء. 5 
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الفَصْل الأول 
في الشبب 
وهو تبذير('2 يتصل تارة بالصّباء 
وتارة يطرأ بعد البلوغ 





* فإن اتصل بالصّبا بان بلغ الصَّبِينُ غير رشيد اطرد حجر الصَّبىٌ . 

ويكفي لدوام الحجر أحدٌ المعنيين» وهو: الفسقء أو الإسرافٌ في 
المال؛ لأن كل واحد ينافي اسم الرشدء وقد قال تعالى : قن كنت مم 
رشا . 

* وإن طرأ بعد أن بلع رشيدًا؛ فلا بدَّ من مجموع الأمرين. 

تم في عودٍ الحجرء أو الحاجة إلى إعادة القاضي وجهان, 
أظهرهما : الحاجةٌ إلى الإعادق» فَإنَّه يدرك بضرب من الاجتهاد . 


= يراجع: «تكملة شرح فتح القدير على الهداية» (۷/ »)75١5‏ و«حاشية ابن عابدين» 
.)٠١١ - ۱٤۷/١‏ وابداية المجتهد» (۲/ ١۲۸)ء‏ و«الروضة» (87/5١)ء2‏ 
و«المغني» لابن قدامة (018/5)» ويراجع للمزيد من التفصيل: «مبدأ الرضا في 
العقود» دراسة مقارنة 7١4/١(‏ - ١٤ء‏ 5155 044)» ومصادره المعتمدة. 

)١(‏ في(ق): «التبذير»» ولم يرد في (دء طء ي). 

(۲) فى (أ): «فإن». 

)۳( ا من آية 5 سورة النساء. 

)٤(‏ في (ي): «فمجرد التبذير لا يقتضي الحجرء بل لا بذ. 

(4) وهذا هو رأي جمهور الفقهاء»ء منهم المالكية عدا ابن القاسمء والحنابلة» = 


2 كتابُ الجر 





ولو ظراً مجرد الفسق› أو مجرد الان ضرف المال إلى ملادٌ 


الأطعمة على وجه لا يليق به؛ فلا يعود الحجرٌ. 


U aE E TERS 


چ( 3ه sS‏ 


الحجر ثم مُسْتِيقنُ» فلا يرتفع إلا بيقين2"7 ولا يتيقن الرشدٌ مع واحد 


000 


(۲) 
(۳) 


= وأبو يوسف من الحنفية إضافة إلى الشافعية على الصحيح» حيث ذهبوا إلى أن 
إعادة الحجر على السفيه المبذر تحتاج إلى حكم الحاكم؛ لأن السفه مما يختلف 
في تقديره الناس» ويحتاج إلى اجتهاد» وعندئذٍ لا بذ من اللجوء إلى القضاء؛ ليرفع 
الخلاف. 

وخالف الجمهور في ذلك محمد بن الحسن الشيباني» وابن القاسم» ووجه 
للشافعية حيث قالوا: إن الحجر يثبت بمجرد ثبوت سفهه وتبذيره. 

يراجع للتفصيل : «بدائع الصنائع» (۹/ »)٤٤۷١‏ و«تكملة فتح القدير» (۷/ 20915 
و«الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (۳/ ۲۹۷ - ۲۹۸)ء و«الروضة» /٤(‏ ١۱۸)ء‏ 
و«المغني» لابن قدامة (019/5). 

سقط سهوًا في (د): «والمذهب أنه لا يعاد الحجر»» وأضيف بالهامش بعد التصحيح . 
والمقصود بقوله هذا: أن الحجر لا يعود في هذه الحالة لا بذاته دون حكم 
الحاكم» ولا بحكم الحاكم. وهذا القول كان مثار نقاش من قبل الجمهور للشافعية 
واعتبروه ضعقًا في مسلكهم» وذلك لأن الفسق في نظر الشافعية موجب لإيقاع 
الحجر على الصبي حى ولو بلغ عاقلاء في حين لا يُعتبر من أسبابه إذا عاد بعد 
الرشدء لكن الشافعية ردوا عليهم بما ذكره الغزالي هنا. 

والجمهور على أن الفسق من حيث هو ليس من أسباب الحجرء فالرشد هو صلاح 
فى الدنيا والمال فقط دون الدين. 

را «بدائع الصنائع» (54517/4)» و«فتح الغفار بشرح المنار» (۳/ »)١٠١‏ 
و«التلويح على التوضيح) (۲/ »)۳۸١‏ و«كشف الأسرار» للبزدوي »)۲۷١/٤(‏ 
و«بداية المجتهد» (۲/ ۲۷۹)» و«المغني» لابن قدامة 2)51١5/5(‏ ويراجع لمزيد من 
التفصيل : «مبداً الرضا فى العقود» (١1//ا١7).‏ 

لكر بفتح الثاء والميم المشددة بمعنى «هناك» للبعيد. وفي (د): «ثمة» مع التاء. 

في (أ): «برفع»» وسقط من (د): «فلا يرتفع إلا بيقين». 
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من الأمرين» والإطلاق هاهنا متيقن» فلا يعاد الحجرٌ إلا بيقين. 

ری کار رثك النال ال وجه ا ات فل سر 

2 اك 2 5 ع ر 

* ثم ولي المبذر والمجنون أبوه» أو جده إن اتصل الجنون 
أو القدي 87" پا 

وإن عاد بعد زوال ولاية الولي؛ فوجهان: 

انهه دهن كان قن ا 

0 في 

ومهما عرف رشده قبل البلوغ ؛ انفك الحجر بمجرد البلوغ . 
* وأسباب البلوغ أربعة: 

* أحدها: السن: 

وهو خمس عشرة سنة" في الغلام والجارية. وقال فق حنيفة : 

ثماني سره سنه» وقي رواية : اختصر من الجارية على سبع عشرة!؛). 

)١(‏ سقط «الجنون» في (د). وفي (أ): «والتبذير). 

(؟) أي: أنه إذا كان وليه في حال الصغر أباه» أو جده؛ فيكفي كما هوء وإن كان 
القاضى فكذلك. وفى (ب): «حالة» وكلاهما جائز. 

(۳) في (ب): «خمسة عشرة»» وهو خطأ. 

2 هذه إحدى الروايات عنه» وفي رواية مع الجمهور. وفي ثالئة إلى تقدير سنّ الذكر 
تسع عشرة سنة» وذهب المالكية إلى تقديره بثماني عشرة للذكر والأنثى» وذهب 
الجمهور: الشافعية» والحنابلة» وصاحبا أبى حنيفة إلى تقديره بخمس عشرة سنة 
للذكر والأنئى. وهو الراجح؛ لحديث ابن عمر قال: (عُرضت على النبي بي يوم 
أحد في القتال وأنا ابن أربع عشرة سنة» فلم يجزني» وعَرضت عليه يوم الخندق 


وأنا ابن خمس عشرة سنة» فأجازني) متفق عليه . = 


۱۷۲ كتابٌ الكجر 








ومعتمّدنا ما روى الدارقطني أنه قال بي : «إذا استكمل المولود 


خمس عشرة سنة كتب ما له وما عليهء وأقيمت الحدود»'. 


000 


00 


# الثانى : الاحتلام : 
و ال ی الو ا نه 
وفي احتلام الصبية وجهان؛ لقاء خروج الماء منها في الغالب؛ 


= انظر: «شرح العناية مع تكملة فتح القدير» (۷/ 77). واحاشية ابن عابدين» 
«(o۳ /0»‏ و«حاشية الدسوقي» »)۲۹۳/٤(‏ و«شرح الخرشي» (۲۹۱/۰)ء 
و«القوانين الفقهية» (ص١٠۲۷)ء‏ و«روضة الطالبين» 2)١78/5(‏ و«فتح العزيز» 
للرافعي بهامش «المجموع» 36284460 و«الغاية القصوى» 2)0١77/١(‏ و«المغني» 
(208/5 ). و«الإنصاف» (ە/ ۲۰). ويراجع: «صحيح البخاري مع الفتح» 
(307/5")» و«مسلم» كتاب الإمارة (۳/ 242١594٠‏ ويراجع: «مبدأ الرضا في العقود» 
.(AV/۱)‏ 

في (ق» دء ب): «الدارقطني عنه عليه السَّلام أنه». 

والدارقطني» هو: الحافظ الحجة علي بن عمر بن أحمد أبو الحسن 
الدارقطني» ولد سنة “0ه وتوفي في الثامن من ذي القعدة عام 0ه 
وقد انتهى إليه علم الأثر والمعرفة بعلل الحديث» وأسماء الرجالء وأحوال 


الرواة. 
انظر ترجمته في : «تاريخ بغداد)  ١١(‏ 75). و«طبقات الفقهاء» للشيرازي 
(ص586١).‏ 


ذكر الحافظ ابن حجر من «التلخيص» (5/ :)٤١‏ أن هذا الحديث رواه البيهقي في 
الخلافيات بسند ضعيف» وذكره البيهقي في «السنن الكبرى»» عن قتادة» عن أنس 
بلا إسناد» وقال: إنه ضعيف . 0 

وذكر الحافظ أن هذا الحديث لا يوجد في «سنن الدارقطني»» فلعله في كتبه 
الأخرى. والخلاصة: أن الحديث لا ينهض به حجة. ٠‏ 


)™( في (د): «لم». 
)2 2 (د): «المنى». 
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فقيل : أقيم الحيض مقام ذلك في حقها. 
ثم قال الأصحاب: إذا احتلمت ‏ وإن لم يحكم ببلوغها ‏ أُمَرْناها7") 
بالاغتسال كما نأمرها بالوضوء من الحدث» كما إذا احتلمت بعد البلوغ . 


# الثالث: الحيضٌ في (حق)7" النساء . 
* الرابع : اد ا 


وفي عرف ذلك في (حق)) صبيان المسلمين خلافٌ. 
والأظهرٌ: أنه لا بب إذ هي أمارةٌ تَعَلقْنا بها للعجز عن معرفة 


)١(‏ في (أ» د» طء ن): «أمرنا». 

)۲( في الأ ي) ليزه «حق)2. 

(6) «مؤتزرهم) أي : عن عورتهم» «والحديث رواه أصحاب السنن عن عطية القرظي 
قال: عرضنا على النبي بي يوم قريظة» وكان من أنبت الشعر قتل ومن لم ينبت 
خلي سبيله. > فكنت ممن لم ينبت» فخلي سبيلي» وصححه الترمذي» وابن حبان» 
والحاكم وقال: على شرط الصحيح. 
انظر: «سنن أبي داود مع العون» (١١/۷۹)ء‏ و«النسائي» »)١77/5(‏ و«الترمذي 
مع ا »٠٠‏ و«ابن ماجه» (۲/ ۹٤۸)ء‏ و«الدارمي» (؟/ 117 
و«أحمد) .)٠١/6(‏ 

(5) لم يرد «حق» في (أ» ق). 

(4) في (أ): «أن»» جاءَ في «الروضة» (٤/۱۷۸)ء‏ «وهل هو - أي إنبات العانة - 
عقيقة ارغ اء ا قولان: أظهرهما الثاني» فإن قلنا بالأول؛ فهو بلوغ في 
المسلمين أيضّاء وإن قلنا بالثاني؛ فالأصح أنه ليس ببلوغ. لم ار تمر لعفن 
يحتاج في إزالته إلى حلق»» وقال: ويجوز النظر إلى منبت عانة من احتجنا إلى 
معرفة بلوغه بها للضرورة» وهذا هو الصحيح». 


۱۷٤‏ كتابٌ الجر 








اليك أن بقول الوجوء وإنبات الإبط أبلمٌ في الدلالة. 


وكا واف الأرقة ونهودالندى) وثقل الصوت؛ فلا تعويل 
OE‏ 

الخنثى إذا احتلم بفرج الرّجال» أو حاض بفرج النّساء؛ لم يحكم 
ببلوغه للاحتمال0" . 


فإن اجتمع الأمران؛ فَوَجْهان: 
أحدهما: لا؛ لتعارض الأمرٍ في العلامة؛ إِذْ كل واحدٍ أَسْنَط حكم 


الآخر. 


0 


والثاني : أنه يقضى ببلوغه» ويبقى الإشكالٌ فى الذكورة» والأنوثة" . 


() المراد ببقول الوجه: خروج اللحية. انظر: «تهذيب الأسماء» (ق؟/١91/1).‏ 

(۲) يراجع: «الروضة» .)١979/5(‏ 

(۳) أي: وجود انفراق في أرنبة الغلام» ونهود الثدي: أي ارتفاعه. «المصباح المنير» 
و«القاموس المحيط».ء مادة (نهد). 

() في (ق): «عليها». باعتبار الأمور الثلاثة السابقة» والتذكير باعتبار كل واحد منها. 

(5) قطع الجمهور من أصحاب الشافعي بأنّه ليس ببلوغ؛ لجواز أن يظهر من الفرج 
الآخر ما يعارضه. قال الرافعي: والحق ما قاله الإمام: أنه ينبغي أن يحكم ببلوغه 
بأحدهما كما يحكم بذكورته وأنوثته» ورجح النووي ذلك إذا تكرر» تبعًا لصاحب 
التتمة. 
انظر : «الروضة» .)۱۸١ ۱۷۹ /٤(‏ 

(5) رجح الشيخان الرافعي والنووي بلوغ الخنثى إذا خرج من ذكره ما هو بصفة المني» 
ومن فرجه ما هو بصفة الحيض» فقالا: «حكم ببلوغه على الأصح؛ لأنّه ذكر 
أمتى» أو آنئى حاضت» والثاني: لا؛ للتعازضء». ولكن الجمهور من الأصخاب 
على عدم البلوغ إذا وجد أحد اليا يراجع : «الروضة» (178/5). 
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وينقدحٌ ظاهرًا أن يُحكمَّ بالبلوغ بأحدهما > كما ُحكم بالذكورة 
ا و ا على ظنّ غالب ثم ينمض ص ذلك الظنٌ إن ظَهَرَ 


ا 


لالالا 


)000( في (د» ب): «بأحادهما» في المكانين. 
)۲( وهذا هو رأي إمام الحرمين حيث قال الرافعي : ر نه ينبغي 
أن يحكم ببلوغه بأحدهماء كما يحكم بذكورته وأنوثته» ّم إن ظهر خلافه غيرنا 


الحكم». 
انظر : «الروضة» .)۱۸١ 0 ۱۷۹ /٤(‏ 


۱۷٦‏ كتابٌ الک 





الفَضصْلٌ الثّانى 
فيما ينفذ من التصرفات وما لا ينفذ 





* والضبط فيه: 

أن كل ما لا يدخلٌ تحت حجر الوليّ في حق الصبئّ؛ كالطلاق» 
والظهار» والخلع. واستلحاق النسب» والإقرار بما يوجبٌ القصاصّ 
أو الحدّء مما لا يتعلقٌ بالمال مقصودًا؛ فهو مستقل به؛ لأنّه مكلفٌ» 
والمقتضى للحجر: ان ا وذلك لا يقتضى الحجر فى هذه 
التصرفات . 

وما يتعلق بالمال يُنظرٌ فيه: فما هو مَظِئَةٌ الضررٍء فهو مسلوبُ 
الاستقلال فيه ؟ كالتبرعات» والبيع» والشراء» والإقرار بالدين. 

ولو عيّن له الول تصرقّاء أو وَكُّله أجنبينٌ ؛ ففي سلب عبارته خلافٌ. 
والظاهرٌ: صحة عبارته» كما فى الطلاق وغيره. 

وقيل: إنه مسلوب العبارة؛ لأن الحجر قد اطرد في المال» ول 
يؤثر البلوعٌ فيهء فكذلك”" في العبارة المتعلقة به. 

ومنهم من قال: تصح عبارتة في النكاح دون الأموال. وعلى العبارة 
يُخرّج قبوله الهبة والوصيةء فإنّهِ لا ضررٌ فيه. 


للك في (د): «كل ما کان». 


(۲( في (د): «فلم». 
)۳( في (د): «وكذلك». 
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وأما تذبيره وصيتة؟؛ ففيه قولان مرتبان على الصبي» وأولى 
بالنفو . 


فروع ثلاثة: 

* أحدها: لو أقرّ بإتلاف مال الغير؛ فيه" وجهان: 

القياس: المنع؛ كالصبيّ. 

والثاني : أنه يُقبِل؛ لأنّه مكلف قادرٌ على الإتلاف» فليقدر على 
الإقرار”” . 

# الثاني: بِيعٌ الاختبار الذي يُبتَلى به الصبيْ؛ الصحيحٌ فساده إن 
جرى قبل البلوغ» وإِنّما المراد الامتحان بمقدمات الببع. ثُمّ مهما امتحن» 
فبلغ؛ انفك الحجر بمجرد البلوغ» من غير حاجة إلى إنشاء الفك» فلو بلغ 
غير رشيد» ثم صار رشيدا؟ 

فالأظهر: آنه ينفك أيضّاء من غير حاجة إلى إنشاء الفك. 


* الثالث: لو أحرمَ بالحج؛ انعقد إحرامه. 

5 5 . 5 32 وء اذى رم د 7 

ثم إن كان عن فرض الإسلام0)؛ هيأ الول أسبابه» وإلا منحه الزاد 
وال اغ 


)١(‏ يراجع: «الروضة» 42١185 /٤(‏ وفيه «الأصح: صحة اتهابه وبه قطع الجرجاني». 

(؟) فى (د): «فيه». 

(۳) والراجح: الوجه الأول. جاء في «الروضة» (5/ :)١80‏ «ولو أقر بإتلاف أو جناية 
توجب المال؛ لم يقبل على الأظهر؛ كدين المعاملة». 

(:) فى (ب): «إسلامه». 

(5) أن لا يعطي له إلا الزاد والراحلة فقط. 
جاءَ في «الروضة» :)۱۸١ /٤(‏ «فإن أحرم بحج تطوع» وزاد ما يحتاج إليه في سفره 
على نفقته المعهودة. ولم يكن له في طريقه كسب يفي بتلك الزيادة؛ فللولي منعه» = 


۱۷۸ كتاتُ الحَجُر 








ثم فيه وجهان: 
أحدهنا اء الجر ب 
SEY E,‏ 
[والله أعلم]. . 

لالانا 


= ثُمّ المذهب وبه قطع الأكثرون: أله كالمحصر يتحلل بالصوم. . . والثاني: أن 
عجزه عن النفقة لا يلحقه بالمحصرء بل هو كالمفلس الفاقد للزاد والراحلة 
لا يتحلل إلا بلقاء البيت. 
وإن لم يزد ما يحتاج إليه على النفقة المعهودة أو كان يكتسب في الطريق ما يفي 
بالزيادة؛ لم يمنعه الولي» بل ينفق عليه من ماله» ولم يسلمه إليه» بل إلى ثقة؛ 
لينفق عليه في الطريق». 

() الزيادة من (دء ب. ي). 


الوسيط في المذهب / المجلد الرابع 1۷۹ 





وفيه ثلاثة أبواب . 


)١(‏ الصلح لغة: اسم من المصالحة» وهي المسالمة بعد المحاربة. وأصله: من 
الصلاح: وهو استقامة الحال. 
قال النووي: الصلح والإصلاح والمصالحة. والإصلاح: قطع المنازعة» مأخوذ 
من صلح الشيء ‏ بفتح اللام وضمُها - إذا كمل. وهو خلاف الفسادء يقال: 
صالحته مصالحة وصلاحًا بكسر الصاد. ذكره الجوهري. «مختار الصحاح» 
(ص٤١٠)»‏ تحرير «ألفاظ التنبيه» (ص٠١۲).‏ «لسان العرب» (؟011/5). 
الصلح شرعًا: اختلفت عبارات العلماء في تعريف الصلح شرعًا واصطلاحًاء 
ومفادها واحدء وقد عرّفه الأحناف بقولهم: «هو عبارة عن عقد برفع النزاع بين 
المتخاصمين»» وقيل: «هو عبارة عن اعتراف أحد بقبض واستيفاء حقه الذي هو في 
ذمة الآخر». «الحدود والأحكام الفقهية» (ص۸4)ء «أنيس الفقهاء» (صه74). 
«طلبة الطلبة» (ص7597)» «المجلة» (ص598).» «البحر الرائق» (۷/ 556) . 
نا المالكية: فلم أجد في كتبهم تعريمًا خاصًا بالصلح» وإنَّما بدؤوا في بيان 
مشروعيته وبيان أقسامه وفروعه. 
وعرّفه الشافعية بقولهم كما عبّر عنه النووي: «هو العقد الذي تنقطع به خصومة 
المتخاصمين». «الروضة» (5/ .)١97‏ 
وعرّفه الحنابلة: «الصلح معاقدة يتوصل بها إلى الإصلاح بين المختلفين». = 


۸۰ كتابُ الصلح 








e NE E EN POE GEO ol?‏ يهل بوم هد E‏ قاد هجوا مذ عر E‏ ا ا ون أو ا الو چ 


= «المغني» لابن قدامة »)۳٠۸/5(‏ ونحوه في «المطلع» (ص١75).‏ 

والأصل في جواز الصلح: الكتاب والسئة والإجماع. 

أمًا الكتاب: فقوله تعالى : ون طَيَمَدانِ مِنَ لموم مُأ َأصَلِحُوا ما4 [سورة 
الحجرات» آية: 4]. 

وأمّا السّنَّة: فما رواه البخاري في «صحيحه» أن رسول الله كد قال حينما أخبر 
عن اقتتال أهل قباء: «اذهبوا بنا نصلح بينهم» (7597). وقال يَفيِ: «الصلح جائز 
بين المسلمين إلا صلخا أحل حرامًا أو حرم حلالا» رواه الترمذي في «سننه» 
(؟170١)‏ وحسّنه» ورواه أيضًا أصحاب السنن. 

وأمّا الإجماع: «فقد أجمعت الأمة على جواز الصلح بين المسلمين وأهل الحرب» 
وبين آهل العدل وأهل البغي» وبين الزوجين عند خوف الشقاق». 

«موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي» »)۷٠٤/۲(‏ «تكملة المجموع» /١١(‏ 
٥‏ ) «الحاوي» (7557/5). 


الوسيط في المذهب/ المجلد الرابع كا 





البابُ الأوّل 
في الصحيح والفاسد منه0© 


والصلح عند الشافعي (رحمه الله) ليس عقدًا مخالقًا للبيع» 





أو الهبة"ء ولكنه إن كان بمعاوضة؛ فهو بيع يصح بلفظ البيع» ويصحٌ 


البيع بلفظه . 


* واستثنى صاحب «التلخيص» الصّلح عن أروش الجنايات» فقال: 


* واستثنى بعض الأصحاب البيع ابتداءً من غير تقدّم خصومة» فقالوا : 


لا يصح بلفظ الصلح» [ولا]( يُطلق لفظ الصلح إلا بعد [تقدّم](؟) خصومة» 
فلا يحسن أن يقال لصاحب المتاع : صالحني عن متاعك على كذا0" . 


أمّا استشناء صاحب «التلخيص»» [فقد استدرك عليه] الشيخ 


200 
زههم‎ 
022 
(€) 
(0) 
9 
(v۷) 


«(منه» لم يرد في (د» ي“ ط). 

ورد في (ق): «أو للهبة»» وفي (د): «والهبة». 

ورد فى (د» ي): «فلا) . 

لم بزدافي 40 ١تقدماء‏ 2 أثبتناه من (د» ي» ط). 

انظر لمزيد من التفصيل : «الروضة» (5/ »)١95‏ «الإقناع» .)۳٠١١/۲(‏ 

الزيادة من (ق). 

هو الشيخ أبو علي الحسين صالح بن خيران البغدادي الشافعي» الإمام شيخ 
الشافعية» عُرض عليه القضاء فلم يتقلده» توفي (رحمه الله) يوم الثلاثاء في = 


۱A۲‏ كتابٌ الصلح 








معلوم القدر والصفة . 

ولا يجوز لفظ الصلح أيضًا إن كان مجهول القدر والصفة. 

وإن كان معلوم القدر ومجهول الصفة كإبل الدَّيّة» ففي جواز بيعه 
بطريق الاعتياض عنه وجهان7: بلفظ الصلح والبيع جميعًا . 

نعم إن" قلنا: موجب العمد القول المحض» فالمصالحة عنه على 
مال جائزة» ولا يصح إطلاق لفظ البيع فيه. 


= ذي الحجة سنة عشرين وثلاثمائة. هكذا قال الشيخ أبو إسحاق» وقال 
الدارقطني: توفي حدود العشر وثلاثمائة. قال الذهبي: الأول اصح . وجزم به 
النووي في «شرح المهذب». 

«طبقات الفقهاء» للشيرازي (ص٠٠۲)»‏ «سير أعلام النبلاء» .)٥۸/٠١(‏ 

000 قال النووي في «روضة الطالبين» وهو يوضّح كلام صاحب «التلخيص» وجمهور 
الفقهاء: قال صاحب «التلخيص»: لو صالح من أرش الموضحة على شيء معلوم؛ 
جاز إذا علم قدر أرشهاء ولو باع؛ لم يجز. وخالفه الجمهور في افتراق اللفظين 
وقالوا: إن كان الأرش مجهولًا كالحكومة التي لم تقدر ولم تضبط؛ لم يصح 
الصلح عنه ولا بيعه» وإن كان معلوم القدر والصفة كالدراهم إذا ضبطت؛ 
صح الصلح عنهاء وصح بيعها ممن هي عليه. 
«الروضة» (5/ »)۱۹٤ ١9”‏ «شرح الوجیز» .)5957/١١(‏ 

(؟) عبارة «شرح الوجيز» في المسألة توضح الوجهين بشكل أفضل» ونصّه كما يلي : 
وإن كان معلوم القدر دون الصفة على الحد المعتبر في السلم كالإابل الواجبة في 
الدية؛ ففي جواب الاعتياض عنها بلفظ الصلح وبلفظ البيع جميعًا وجهان» ويقال: 
قولان: أحدهما: أنه يصح؛ كما لو اشترى عيئًا ولم يعرف صفاتها. وأظهرهما 
فيما ذكر الشيخ أبو الفرج السرخسي: المنع؛ كما لو أسلم في شيء ولم يصفهء 
وهذا في الجراحة التي لا توجب القود» أمّا في النفس أو فيما دونها؛ فالصلح 
عنها مبنى على الخلاف فى أن موجب العمد ماذا؟ 
«(شرح الوجيز» .)195/1١(‏ 

(۳) ورد في (د» ي» ط): «لو). 

)6( 27 ي» ط): «جائز). 


الوسيط في المذهب / المجلد الرابع الفا 





وأمّا استثناء الأصحاب ‏ وهو إطلاق [لفظ الصلح ابتداءً أيضًا _؛ 


خالف فيه بعض الأصحاب وقال: إنه]) جائزء فتحصّلنا على وجهين. 


# الاستثناء الثالث: أن يصالح على بعض المدّعى : 


فالظاهر صحته » وتكون هبة للبعض› فيؤدي معنى الهبة» ولفظ البيع 


لا يحصل فيه هذا الغرض» [فصلح] الحطيطة(" بلفظ البيع باطل 7 . 


ومن الأضتحات من حكى [عنه الشيخ او عل ]) منع هذا لاله 


بتبئ [عن] المعاوضة» أعني لفظ الصلح»› وها 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


(€) 


(2) 
030 
(۷) 


(A) 
(4) 


هذا إذا [صالح] على عين. 
[فإن]) صالح عن دین؛ [نظر]('2: فإن صالح على دين آخر؛ فلا بد 


ورد في (د): «لفظ الصلح أيضًا فيه خالف بعض الأصحاب أيضًا وأنه». 

ورد في (د): «(وصلح» . 

صلح الحطيطة: هو الصلح من الشيء على بعضه دَينًا كان أو عيئاء «حواشي 
الشرواني» (5/ 2””5. وقال النووي: صلح الحطيطة هو الجاري على بعض العين 
المدّعاة» كمن صالح من الدار المدَّعاة على نصفها أو ثلثهاء أو من العبدين على 
أحدهما . «الروضة» (1917/5). 

انظر: «روضة الطالبين» »)۱۹٤/٤(‏ «مغني المحتاج» (۱۷۸/۲)» «الإقناع» 
للشربيني (707/57). 

ورد في (د): «عن الشيخ أبي علي». 

ورد في (د): «على) . 

قال الشربيني : «والأصح: صحته بلفظ الصلح» كصالحتك من الدار على ربعها؛ 
لأن الخاصية التي يفتقر إليها لفظ الصلح هي سبق الخصومة وقد حصلت. والثاني: 
لا يصح؛ لأن لفظ الصلح يتضمن المعاوضة ولا عوض هناك للمتروك» ومحال أن 
يقابل الإنسان ملكه بملكه». «مغني المحتاج» .)١78/57(‏ 

ورد في (أ): «صلح»› والصحيح ما أثبتناه من (د» ي» ط). 

ورد في (أ): «وإن»» والصحيح ما أثبتناه من (د» ي» ط). 


20200 لم يرد في (أ)» والزيادة من (د» ي٠‏ ط)» وهو الصحيح . 


۸٤‏ كتابُ الصلح 





من التسليم في المجلس» فإنَّه بيع كالئ بكالى. وإن صالح على عين 
وسلم في المجلس؛ صح. وإن لم يسلّم؛ فالأظهر الصحة؛ لأنّه عين» 
وفيه [وجه](" يجري ذلك في لفظ البيع . 


[وصلح] الحطيطة في الدَّين بمعنى الإبراء عن البعض صحيح› 
ولكن في افتقاره إلى القبول خلاف» كما في الإبراء بلفظ الهبة. 

لو صالح من ألف حال على موجّل؛ اطا لاله وعد مق 
لا يلزم» ومن المؤجل على الحال وعد من الجانب الآخر» وكذا من 
الصحيح على المكسر» ومن المكسر على الصحيح”2 . 


ولو صالح من ألف صحيح على خمسمائة [مكسرة؛ كان إبراءً 
عن خمسمائة]» ووعدًا [في] الباقي» وكذا عن ألف حال على 


)١(‏ أي: بيع نسيئة بنسيئة» وهذا منهي عنهء بأن يقول: بعني ثوبًا في ذمتي بصفته كذا 
إلى شهر كذا بدينار مؤجل إلى وقت كذا؛ فيقول: قبلت. وهذا فاسد بلا خلاف» 
«المجموع» للنووي .)5٠0١/4(‏ 

)۲( في (ق): «وجه آخرا. 

(۳) في (أ): «من صلح»ء والصحيح ما أثبتناه من بقية النسخ الأخرى. 

(4) انظر: «روضة الطالبين» ,)١95/4(‏ وأوضح مما ورد هنا ما جاء في «شرح 
الوجيز» حيث قال: ولو صالح من ألف حال على آلف مؤجل» أو من ألف مؤجل 
على ألف حالَ؛ فهو لاغ؛ لأنه في الصورة الأولى وعد من رب المال 
بإلحاق الأجل» وفي الثانية من المديون بإسقاط الأجل» والأجل لا يلحق 
ولا يسقط. نعم» لو عجل من عليه المؤجل وقَبلّه المستحق؛ سقط الأجل بما جرى 
من الإيفاء والاستيفاء. وكذلك الحكم في الصحيح والمكسر. «شرح الوجيز) 
(۳۰/۱۰). 

)٠(‏ سقطت هذه العبارة من (أ)2 وقد أثبتناها من النسخ الأخرى. 

03 ورد في (أ): «من1» والصحيح ما أثبتناه من (ق» ي» ط)» وفي (د): «وعلٍ في2). 


الوسيط في المذهب / المجلد الرابع 1۸0 








خمسمائة [مؤجلة]('2. [فأما] عن ألف مؤجل على خمسمائة [حالة])")» 
أوعن ألفة [مكيز ]1 هل خمشعانة م ففاسة 4 لاه نول عن فد 
للحصول على وصف زائد. فهو فاسد. ولا يصح نزوله؛ إذ لم يسلم له 
ما طمع فيه . 

ولو اعتاض عن ألفي درهم [عليه ألقًا](“ وخمسين دينارًا ؛ فالأصح 
صحته » ويجعل مستوفيًا [الألف20) ومعتاضًا عن الباقى خمسين دينارًا» 
وف وه اه مسألة مد عَجْوة؛ لأن لفظ الصلح للمعاوضة. 

هذا كله في الصلح على الإقرار. 

[فأما”'' الصلح [على] " الإنكار: فهو باطل عند الشافعي 
(رحمه الله) إن جرى مع المدّعى عليه على عين أخرى'. 


)١(‏ ورد في (): «بلا مؤجلة»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» يء ط)ء بينما ورد في 
(د): «مؤجل» من غير (بلا). 

(۲( وري 10 «أمااء والأصح ما أثبتناه من النسخ الأخرى (ق» ي» ط). 

6< ووه في 1 «حال»» والصحيح ما أثبتناه من (د» ي» ط). 

)٤(‏ ورد في (د): «مكسرة»» وكذلك في (ي» ط). 

)0( في (د): اله عليه ألف درهم». ۰ 

(7) في (قء د» ي» ط): «للألف». 

(۷) في (د): «وجه آخر». 

ا «مدّ عجوة» مرّت في كتاب «البيوع» من هذا الكتاب )٤٤٤/۳(‏ ومفادها: أن 
الصفقة مهما اشتملت على مال الربا من الجانبين» واختلف الجنس من الجانبين» 
أو من أحدهما؛ فالبيع باطل» ولأجله يبطل بيع الهروي بالهروي» وبالنقرة» 
وبالنيسابوري» وكذلك بيع المعجونات والمخلوطات بعضها ببعض. 

(9) في (دء ط): «أما». 

)٠١(‏ في (ق): «عن». 

.)١98/4( «الروضة»‎ .)٤۷ /۳( انظر: «الأم» 0/۷ (إعانة الطالبين»‎ )١١( 


1۸٦‏ كتابُ الصلح 





وفي صلح الحطيطة على الإنكار وجهانء ووجه الصحة أنه بمعنى 
الهبة والإبراء»ء وذلك ليس يستدعي عوضّاء فإذا سلم [له] البعض واتفقا 
على أنه ملكه؛ إذ يملكه بزعم المدّعى عليه بكونه هبة» وبزعم المذعي 
بكونه مستحقًا» لم يبق إلا الخلاف في الجهةء وهذا كله إذا قال المدَّعى 
عليه : صالحني عن دعواك» أو صالحني مطلقًا . 

فلو قال: بعني الدار؛ فهو إقرار" . 

ولو قال: صالحني عن الدار؛ فهل يجعل إقرارًا» ليصح الصلح على 
الأقرار؟ فوجهاق الظاهر :أنه لس 2 : 


أمّا الصلح على الإنكار مع الأجنبي [إن] قال الأجنبي: هو مقر 


)١(‏ قال الإمام النووي وهو يشرح هذه المسألة: لو جرى الصلح على الإنكار على 
بعض العين المدّعاة وهو صلح في العين؛ فوجهان: قال القفال: يصح؛ لأنهما 
متفقان على أن المدّعي يستحق النصف؛ لأن المدعي يزعم استحقاق الجميع› 
والمدّعى عليه يسلم النصف له بحكم هبته له وتسليمه إليه» فبقي الخلاف في جهة 
الاستحقاق» وقال الأكثرون: باطل» كما لو كان على غيرالمدعي. 
«روضة الطالبين» ,)١99 ۰۱۹۸ /٤(‏ (مغني المحتاج» 441/5 شرح ا 
.)3١ 7/1‏ 

(۲) فى (د): (إليه». 

)۳( ا لتفصيل: «شرح الوجيز» »)۳١٠/٠١(‏ «روضة الطالبين» 
14۸/0(. 

)٤(‏ كذا ذكره النووي في «الروضة» (٤/۱۹۸)ء‏ والشربيني في «مغني المحتاج» 
»)18١/0(‏ وانظر: «شرح الوجیز» .)7”07/1١(‏ 

(5») انظر لمزيد من التفصيل في مسألة الصلح الجاري بين المدّعي وأجنبي: 
«روضة الطالبين» (٤/۱۹۹)ء‏ «إعانة الطالبين» (۳/ »)۸١‏ «فتح الوهاب» 
جه «منهج الطلاب» (ص١20).‏ «مغني المحتاج» )/1۸1(« «منهاج 
الطالبين» (ص١5).‏ «حاشية البجيرمي» (۳/ 007 . 

(7) ورد في (د): «إذا». 


الوسيط في المذهب /المجلد الرابع A۷‏ 








وأنا وكيله؛ صمٌ؛ لتقارٌ المتعاقدين. وإن قال: هو منكر» ولكني أعرف 
نك محقء وإنما أصالح [له]؛ فوجهان» [ينظر في أحدهما إلى إقرار 
متعاطي العقد» وفي الثاني إلى من يقع العقد له فإن كان المدّعى ديا ؛ 
هاا مرا واو لی ا نرازه لا نه فل اء دن غر دون 
قولهء فلا يؤثر [إنكاره فيه] . 


فرعان: 

أحدهما: لو قال الأجنبي : انت م وای اا بنفسي » فإني 
قادر على الانتزاع من يده؛ ففي شرائه وجهان» و المنع: أن 
الشرع يمنعه من الانتزاع» فإِنَّ ظاهر اليد [يدل له]» والعجز الشرعي 
كالعيد الس 

[الغافي ]1 إذا اسل على [غعشير]0؟ تة رفاك قبل النيات؟ 
فالميراث موقوف [بينهن]» ويصح الاصطلاح على عين التركة» ويكون 


)١(‏ ورد في (أ) بغير «له»» وإِنّما أثبتناه من (ق» دء ط). 

(0) سقطت هذه العبارة من (أ)ء وإِنّما أثبتناها من النسخ الأخرى. 

(۳) ورد في (ق» دء ي» ط): «فيه إنكاره) . 

)4( فو : «(اشتريت»2. 

)2 9 (د» ط): «وجه» بواو واحدة. 

000 في (د) : «يدل على أن ذلك له». 

(۷) الزيادة من (د» ط» ي)ء وهو الصحيح . 

(A)‏ ورد قن (): اعشرة)» والأصح ما أثبتناه من (د. ط» ي)» وقد ورد في (ق): 
«عشرة» لکن يبدو أنه شطب على التاء. 

)05 ورد في (أ): «فيهن), والصحيح ما أثبتناه من (ق» د» ط» ي). 


۸۸ كتابُ الصلح 





التقاوت فة مر لا على الخسامكة والهية اوذلك محتمل وان كان 
ا 
ولو جرى على غير التركة؛ لم يجز؛ لأن من أخذ عوضًا فلا بد وأن 


لالالا 


2200 ورد في (1): «محمول)» والصحيح ما أثبتناه من (ق» د ط» ي). 
(۲) انظر لمزيد من التفصيل: «روضة الطالبين» (5/ »)۲٠۲‏ «إعانة الطالبين» (۳/ 2)47 
«الإقناع» للشربينى (۲/ 07١0‏ «مغنى المحتاج» (؟/180). 


الوسيط في المذهب /المجلد الرابع ذا 








البابٌ الثاني 
في التزاحم على الأملاك 
والنظرٌ فيه يتعلق بالطرقء والجدار الحائل بين الولكين» والسّقف 





الحائل بين السفل والعلو. 


أمَا الطرق والشوارع 
كملق TED‏ وهي المواضع التي أبقيت 


شوارع في البلاد والصحارى . ومبدأها فى البلا : أن يجعل الإنسان 


(01) 
(۲) 
(۳) 


(€) 
(٥) 


فى (أ ق): «الطريق». 
في (د): «العلو والسفل». 
في (أيط): «فالشوارع لا». وما أثبتناه من (ق» د) وهو الأصح. 


قال ابن الرفعة: بين الطريق والشارع عموم وخصوص مطلقء فالطريق عام في 
الصحارى والبنيان للنافذ وغيره» والشارع خاص في البنيان النافذ. يراجع : «نهاية 
المحتاج» /٤(‏ ۳۹۲). 

في (د) لم يذكر «المواضع» 

جاء في «الروضة» (3505/5): (والأصل فيها ‏ أي في الشوارع ‏ الإباحة وجواز 
الانتفاع» إلا فيما يقدح في مقصودهاء وهو الاستطراق)ء وجاء فيه أيضًا: (أنها 
منفكة عن الملك والاختصاص)ء أي: أن الشوارع لا يملكها أحدء ولا يختص 
بهاء وإنّما هي على الإباحة للجميع . 

* و«الظروق» بضم الطاء» هو هنا بمعنى السيرء فيقال: الطريق المطروق. 

وما اكز ارق تنورف في الطب وه حيث ذكره بلفظ (الطرق) 
م جعله معرقًا به ثُمّ جعل الباقي تكملة. 

مع أنه في جميع النسخ العشر عندي بلفظ (الطروق) ويقصد به : أن الشوارع لا يتعلق = 


ها كتابُ الصلح 








ملك تفه قو ازع أو فق الاك ف ال خا تح أبوات الدور | 
سوارع يتمى في 2 بج ابؤات الور 


00 


فلو انفرد بالتصرف في الشوارع بفتح باب إليه لم يكن؛ جاز. 


وكذا لو أخرج جناحًا لا يضرٌ بالمارة؛ لأن الهواء بقي على أصل 
ااا 


(010 


(۲) 


= بها إلا حقّ عام وهو حق المرور للجميع » فلا يتعلق بها ملك ولا اختصاص . 

= وممّا وقع في المطبوع من التحريف والخطأ : هو أن جميع النسخ العشر المتوافرة 
لدي جاء فيها: (لا يتعلق بها إلا استحقاق)› فذكر في المطبوع: 
(لا يتعلق بها الاستحقاق)ء ثم قال في هامش (9): «في (أ): «إلا استحقاق»» 
وهو خطأ»! ولكن ‏ مع الأسف الشديد -» فما ذكره هو الخطأ والتحريف والتغيير 
قفن الت 

«واحد» لم يرد في بعض النسخ. وما أثبتناه من معظم النسخ هو الأصحء 
والمقصود هنا أن الموضع يصبح شارعًا لدى الفقهاء الشوافع بهذه الطرق: 

إحذاها :ان بجت التخصن ملكه شارعا ودبلا سكلا 

راتات :أن تج جاع يللاف أوقرية» ور كوا عمسلا افا بين الدور 
والمساكن» ويفتحوا إليه الأبواب. 

والثالثة: أن يصير موضع من الموات جادة يستطرقها الزقاق» فلا يجوز تغييره. 
وقول المصنف : (ومبدأها)ء أي: مبدأ الشوارع» أي: مبدأ مصير الموضع شارعًاء 
قال الإمام النووي في «الروضة» (305/5): (قال الإمام ‏ أي إمام الحرمين : 
ولا حاجة إلى لفظ: فى مصير ما يجعل شارعًاء قال: وإذا وجدنا جادة مستطرقة» 
ومسلكًا مشروعًا نافدًا حكمنا باستحقاق الاستطراق فيه بظاهر الحال» ولم نلتفت 
إلى مبدأ مصيره شارعًا) . 

جاء في «الروضة» )29١7-505/4(‏ عند كلامه على الطريق الذي لا ينفذ: 
(والكلام فيها في ثلاثة أمور: الأول: إشراع الجناح فلا يجوز لغير أهل السكة 
بلا خلاف» ولا لهم على الأصح الذي قاله الأكثرونء إلا برضاهم سواء تضرر 
أم لاء والثاني: وهو قول الشيخ أبي حامد ومن تابعه: (يجوز إذا لم يضر بالباقين» 
فإن أضر ورضي أهل السكة جاز. . .) إلخ. 
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والاختصاص بالأرض للشروع» فليرفع“ الجناح إلى حيث لا يمنع 
ارش 

وقال أبو حنيفة: وإن فعل ذلك؛ فلآحاد المسلمين المنع. فإن 
TT‏ 

أما التصرف في أرض الشوارع بنصب دكة» أو غرس شجرة حيث 

e 
إلا نايم ارون‎ 

وقال آخرون: 1 رقن كرون ف تصرف إلى رة 


(1) في المطبوع «فليوضع»» وما أثبتناه من النسخ هو الأصح. 

(؟) في (د): «فإن». 

50 اير الإمام او فة أله إذا أشرع الرجل جناحًا على طريق نافذ؛ فله الانتفاع به 
ما لم يمنعه من ذلك أحدء أو يخاصمه فيه أحد» فإن منعه من ذلك أحدء 
أو خاصمه فيه؛ لم يسعه الانتفاع به» وكان عليه نزعه. 
والخلاف بين أبي حنيفة والجمهور: في أن المنع والهدم للجناح المذكور يكون 
للحاكم فقط عند الجمهور. وأمّا عند أبي حنيفة: فيكون هذا الحق للأفراد 
أيضًا إذا لم تترتب عليه مفسدة أعظم» وذهب جمهور الحنابلة إلى عدم 
جواز إخراج جناح أو روشن أو ساباط على الشارع النافذ» سواء أذن الإمام 
آم لم يأذن» ضر أم لم يضرّء بناءً على أن هذا التصرف في غير ملكه؛ فلم يجز؛ 
كبناء الدكة . 
يراجع للتفصيل: «فتح القدير» (۹/ .)۲٤١‏ واحاشية الدسوقي» )/ «(T1۸‏ 
و«أسنى المطالب» 2)5١97/7(‏ و«نهاية المحتاج» (0/ ۳۹۷)» و«المغني» لابن قدامة 
(5/١مه‏ 5مه). 


۱۹۲ كتابُ الصلح 








فالزقاق قد تتضايق فيؤدي إلى الضرر. 

أمّا السكة المنسدّة الأسفل فهي كالشوارع عند العراقيين» 
وهو بعيد؛ إذ يلزم عليه أن يجوز أن يفتح إليها باب دار لم يكن» وفيه 
ضرر خاص» وتجويزه بعيد. 

والمزاو:ة الوا هو ملك مر ك مين اسان 

ومن فى أغلئ'السكة خن هوشريك فبها دون ماس داه إلى 
أسفل السكة؟ فيه وجهان من حيث إِنَّه قد يدور في جميع السكة لأغراضه. 

فعلى هذا يمنع" إحداث زيادة انتفاع لم يكن إلا برضا الشركاء. 
فإن رضوا؛ فهو إعارة» ولهم الرجوع. 

فمن فتح بايًا ددا او اشع جناحًا؛ فلمن تحته الاعتراض» 
وفيمن*؟ فوقه وجهان. 

ولو سد الباب القديم» وفتح بابًا [جديدًا]2 أقرب إلى الدّرب ؛ 

وإذتترك ذلك ا و چا نو عا إن ا ج "1 ادوا 


)١(‏ في (د): «السفل». 

(۲) «روضة الطالبين» (5/ )٠٠٠١‏ وما بعدها. 

(۳) ورد في (ق» ط› د): «يمتنع . 

جع ورد في (د» ط): ((شرع». 

(5) ورد في (طء د): «ولمن»» والأولى ما أثيتناه. 
() الزيادة من (د» ط). 

(۷) في (دء ط): «إلى باب الدرب». 

. في (ق» د ط): اليجتمع)‎ (A) 

(9) في (ق): «للدواب». 





الوسيط في المذهب /المجلد الرابع توا 





والناس على الباب اا ا زيادة انتفاع 7 . 

وكذلك الخلاف إذا فتح إلى داره باب دار أخرى ملاصقة لهء 
كان بابها إلى(" الشارع» فإنَّه يكاد يكون؟ زيادة في الانتفاع» فأمّا فتح 
الكوة للاستضاءة؛ فلا يمنع منه . 


آما الجدار الحائل 
إن كان ملك واحد؛ فليس للآخر التصرّف فيه إلا بإذنه. 
و وضع جذع عليه ؛ فليس عليه الإجابة [إن تَضرَّر]!" . 
وإن لم يتضرّر؛ فالحديد: أنه لا يجب» وهو القياس . والقديم : وجوبه؟ 


لقوله عَلَيِدِ : «من 0 يؤمن بالله واليو لق 
عه عق ا لله تاكبد ا ات 


»)۳٠٤١ -۳۱۲/۱۰( في (د): «الأخيراء ويراجع للتفصيل: «شرح الوجيزا‎ )١( 
.)5١5/5( و«روضة الطالبين»‎ 

(۲) في (د» ط): «في الانتفاع». 

(۳) في (د» ط): (في». 

)٤(‏ فى (د): «أن يكون)» بزيادة «أن2. 

)2( (د» ط): «وأما)». 

50( برام «شرح الوجیز» ›»)۳١٤١ /۱١(‏ «المجموع» (4*0/۳(. 

(۷) فى (أ): «يتضرر». 

)۸( ا بهذا اللفظء ولكن أصله موجود في «الصحيحين» بلفظ : «لا يمنع جار 
جاره أن يغرز خشبة في جداره». «صحيح البخاري» كتاب المظالم والغصب 
(257).» ورواه مسلم في «(صحيحه» كتاب المساقاة )١5١9(‏ بلفظ: «لا يمنع 
أحدكم جاره. . .2 إلخ. وقد رواه أحمد في «مسنده» نحو لفظ الكتاب مقتصرًا على 
الشطر الثاني من الحديث» وهو من قوله: «لا يمنعنٌ أحدكم...2 الحديث 
.(V€/۲(‏ 

= »)۲٠۲/٤( في (د» ي» ط): «للاستحباب»» هذا وقد نص النووي في «الروضة»‎ )٩( 


۱۹٤‏ كتابُ الصلح 





التفريع : 

إذا لم نوجب: فلو رضي ؛ فهو إعارة» فلو انهدم الجدار؛ فالظاهر 
انفساخ الإعارة» فيفتقر إلى تجديد إذن في إعارتهاء فإن رجع قبل 
الانهدام؛ فله ذلك» وفائدته التسلّط على النقض بشرط أن يغرّم الأرش؛ 
IE‏ 

ولاق ا الا اف 
الآخرة؟؟ فى الملك الخالص للمستعيرء فلا يمكنه أن ينقض ذلك . 

أمَا الجدار المشترك 

فالنظر في الانتفاع والقسمة( والعمارة. 
+ أمَا الانتفاع9"©: 

فلا يجوز إل بعد التراضي» كسائر الأملاك المشتركة. وأمًا الاستناد 


= أن الأظهر في المذهب هو القول الجديد» ونص على تصحيحه عدد من العلماءء 
وقطع به جماعة. 

.)5١؟7‎ /5( وهو القول بالجديد. وانظر لمزيد من التفصيل : «روضة الطالبین»‎ )١( 

(۲) «تجديد إذن في» سقط من (د). 

(۳) ورد في (أ): «هی»» والأولى ما أثبتناه من (ق» دء ي» ط). 

©( كنإ الل عن اف 

(5) انظر: «شرح الوجيز» .)١٠١/٠١(‏ 

(5) ورد في (د): «وللقسمة». 

(۷) قال الإمام النووي: فليس لأحد الشريكين أن يتد فيه وتدّاء أو يفتح فيه كوة» 
أو يترّب الكتاب بترابه بغير إذن شريكه. 
وقال (رحمه الله): ويستثنى من الانتفاع ضربان: أحدهما: لو أراد أحدهما وضع 
الجذوع عليه؛ ففي إجبار شريكه القولان؛ كالجارء وأولى. والثاني: ما لا تقع فيه 
المضايقة من الانتفاعات» فلكل واحد منهما الاستقلال به؛ كالاستناد وإسناد = 
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إليه؛ ففى المنع منه تردو() ؛ أنه عناد محض . 
جد أمَا القسمة: 


[فجائزة](" بالتراضي في الطول والعرض جميعًاء ثم لا يتصرف كل 
واحن بها يضر بساح © :+ لأن الأملاك متلاصقة » ولا بجبر على قسمة 
الجدار في كل الطول ونصف العرض227؛ لأنّه لا يسلط على الانتفاع 
[بوضع] الجذوع» [ولأن] القرعة قد تخرج على نقيض المراد. 

وصاحب «التقريب» قال: لا قرعة» بل يتعين لكل واحد جانبه. 


أمّا في جميع العرض وبعض الطول: فالإجبار عليه يبنى”» على 


- المتاع إليه. «الروضة» (5/ .)5١5 5١‏ وانظر كذلك: «مغني المحتاج» 
( ۹ «منهاج الطالبين» (ص١5)»‏ «شرح الوجیز» .)718/١١(‏ 

)١(‏ ذكر النووي فيه وجهين في المذهب» وقال: أصحهما: أنَّه لا يمتنع. «الروضة» 
.)75١5/5(‏ وقال الشربيني: وله أن يستندء وأن يسئد إليه متاعًا بحيث لا يضرء 
ولو منعه المالك؛ لأن منعه عناد محضء بل اذّعى الإمام في المحصول الإجماع 
فيه. «مغني المحتاج» (۱۸۹/۲). 

(۲) ورد فى (أ): «جائزة»» والأولى ما أثبتناه من (دء طء ي). 

(۳) في 8 ط): «صاحيه). 

)€( وقد وضح الإمام النووي هذه القسمة بقوله: «فقسمته في كل الطول ونصف العرض 
أن يجعل لكل واحد نصف ذراع من العرض في طول عشرة أذرع» وقسمته بالعكس 
أن يجعل لكل واحد خمسة أذرع طولا في عرض ذراع» «روضة الطالبين» 
.)5١5/8(‏ 

)0( ورد في (أ): «بواضع»» والأصح ما أثبتناه من (د» طء ي). 

() ورد في (أ) «لأن» من غير واوء والأولى ما أثبتناه من (د» طء ي). 

(۷) صاحب «التقريب»: هو الإمام أبو الحسن القاسم ابن الإمام أبي بكر محمد بن 
علي القفال الشاشي» وقد تقدمت ترجمته . 

00" فی( السين]. 


45 كتابُ الصلح 
ص 


المعنيين» فان الانتفاع يتعذر للاتصال» ولكن القرعة لا تتعذر. 
أمّا الأساس: فلا مانع من الإجبار على قسمتهء إلا أمر القرعةء 
في مذهب صاحب «التقريب» ما يدفع ا 


6 


:د اما العمارة: 


فإذا [استرم] الجدارء فهل لأحد الشريكين أن يجبر الآخر على 
العمارة؟ فيه قولان: 


القديم: [بلى؛ للمصلحة] حذارًا من تعطيل الأملاك. 
والحديدة + لاله ركنا ور هر 9 ضوف ناله إلى العمازة» ذا 


كان لا يتفرغ [له]» فالضرر متقابل» وعلى هذا ليس له منع الشريك 
الآخر من الاستبداد بالعمارة؛ لأنه عناد محض ). 


)١(‏ في (د): «الاتصال». 

)٠(‏ ورد في (أ): «في أمراء والأولى ما أثبتناه من (د» طء. ي). 

(۳) انظر المسألة EE‏ التفصيل : «روضة الطالبين» »)٠٠١ /٤6(‏ «مغني المحتاج» 
(۲/ 1۸4(« شرح الوجیز» .)۳۱۸/۱١۰(‏ 

0( ورد في (): «التزم»» والصحيح ما أثبتناه من (د» ق» طء ي). وكلمة (استرمٌ) 
أصلها من رمم» والرم: هو إصلاح الشيء الذي فسد بعضه»ء من نحو حبل يّبلى 
فترمّه» أو دار ترم شأنها مرمّة» واسترمٌ الحائط : أي حان له أن يُرمّء إذا بَعْد عهده 
بالتطيين. «لسان العرب» ,)507-70١/١7(‏ «مختار الصحاح» (ص8١3).‏ 

(5) ورد في (د): «أحدهما وهو»» وفي (ط): «أحدهما» من غير «وهو». 

(7) ورد في (أ): «على المصلحة»» والأولى ما أثبتناه من (ي» طء دء ق). 

(۷) في (دء ي): «وهوا. 

(۸) ورد في (): «لها»» والصحيح ما أثبتناه من (دء ي» ط). 

(9) قال الإمام النووي (رحمه اله)» وهو يشرح القول القديم والجديد في المسألة مع 
بيان الراجح منهما في المذهب: قلت: (القائل هو النووي) لم يبيّن الإمام الرافعي 
الأظهر من القولين» وهو من المهمّات. والأظهر عند جمهور الأصحاب - 
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وكذا الخلاف في أن صاحب العلو هل له أن يجبر صاحب السفل 
على إعادته ليبني عليه علوه؟ 

ولا خلاف في أن لصاحب العلو الاستبداد [ببناء)" السفل» وإن 
كان متصرفا في ملك غيره؛ دفعًا للضرر”" . 
فروع ثلاثة: 

# أحدها: الجدار المشترك إن أعاده أحدهما بالنقض المشترك؛ 
غاد كر كا فار أعناة السفل [بالمتفن التي اة :عاد هلكا 
لصاحب السفل . فلو هدمه بعد أن بناه؛ غرم له؛ لألّه دخل في ملكه مبتيّاء 
ولصاحب السفل أن ينتفع به. 

وكذا لو أعاد صاحب العلو بنقض نفسه» فلا يمنع صاحب السفل من 
السكون في ملکه» وإن أحاط به [جدران غيره]9©. 


= هو الجديد» وممن صرّح بتصحيحه: المحاملي والجرجاني وصاحب 
«التنبيه» وغيرهم» وصحّحح صاحب «الشامل» القديم» وأفتى به الشاشي» 
وقال الغزالي في «الفتاوى»: الأقيس أن يجبر. وقال: والاختيار إن ظهر للقاضي 
أن امتناعه مُضَارَّة؛ أجبره» وإن كان لإعسار أو غرض صحيح أو شك فيه؛ 
لم يجبر. 
وهذا التفصيل الذي قالهء وإن كان أرجح من إطلاق القول بالإجبار» فالمختار 
الجاري على القواعد أن لا إجبار مطلقًاء والله أعلم. «روضة الطالبين» .)5١15/5(‏ 

)١(‏ ورد فى (أ): «بناء»» والأولى ما أثبتناه من (د. ط). 

)۲( انظ + اشر الوجیز» .)77١/١١(‏ 

(۳) ورد في (د» ي): «ولوا. 

(؟:) ورد في (): «الذي كان ملكا لصاحب السفل»». والصحيح ما أثبتناه من (د» ط» 
ي). 

(5) ورد في (أ): «جدارًا من غيره»» والأولى ما أثبتناه من (د» ي» ط). 


۹۸ كتابٌ الصلح 





وقال") صاحب «التقريب»: له أن يمنعه منه إلى أن يغرم له القيمة» 
وهذا يليق بالقول القديم» [ثُمّ على القول القديم لا يجبره]"» إلا على 
القدر الذي يخرجه عن كونه خرابًا ضائعًا. وللقاضي أن يستقرض عليه إن 
كان غائبّاء فالشريك'" لو استبد بالإنفاق دون إذن القاضي؛ ففي رجوعه 
ثلاثة أوجه» يفرق في الثالث بين أن لا يكون في البلد قاض» فيكون 
معذورًا» أو يكون. ٤‏ 

* الثاني : إذا أعاد أحد الشريكين الجدار بالنقض المشترك بشرط 
اعون[ !"لقيلف لاز معان "وكا نه بحسا تنيت ا ا لد 
فق ا 

ولو تاوا وشرط]0) الغا وت فال الأطبحات: "لو بجو ن 
النقض [متساو والعمل متساو]. 

ونوك وجه؛ إذ لأحدهما أن [يتبرّع]'" بالعمل على الآخرء 


)1١(‏ في (د): «قال». من غير واو. 

(0) ورد في (أ): «وعلى القديم لا يجبراء وفي (ي): شِ على القديم»» والأولى 
ما أثبتناه من (د» ط). 

(۳) ورد في (أ): «والشريك)» والأولى ما أثبتناه من (د» ي» ط). 

)€( في (د): «لو). 

)2( ورد في (أ): «ثلڻي»» والصحيح ما أثبتناه من (د» ط). 

() فى (د» ي): «له فى النقض». 

0370 في (ي): «تفاوتا» 1 

(۸) في (ق): «وشرط). 

(9) في (أ): «يتساوي والعمل يتساوي»» والصحيح ما أثبتناه من (د» ق» ي» ط)ء 
كما يوجد فى (د) بعد «متساو»: «وحكى القفال وجها أنه يجوز». 

)1١(‏ في (ط): «وفيه». 

)١(‏ في (أ): «ينتزع»» ولعله تصحيف» والصحيح ما أثبتناه من (ي» ط). 
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ويبذل الآخر على عمله الذي صادف ملكه عوضًا من النقضء وكل ذلك 
فعوق يفورظ نيتلف ا دوين الجدار :تار لش زوف إلى ا 
الملك في العوض”'. 

* الثالث: من له حق إجراء الماء في أرض الغيرء فليس عليه العمارة 
إذا [استرمّت]0© الأرض» وكذا إن كان من جهة الماء على الظاه © . 

أمَا السقف الحائل بين العلو والسفل 

فلضناحت العلو الجلوس [عليه]0؟. ولضاحن"الشسفل الاستظلال نه 
وإِنّما يتصور ذلك بأن يبيع صاحب السفل حق البناء على سطحه من غيره؛ 
ف ال 

وقال المزني: هذا البيع باطل؛ إذ لا مبيع» وإنَّما هو إجارة 
فليؤقت» وشبّه هذا بالاعتياض عن الجناح المشرع في دار الغيرء 
فإنّه ممنوع» والشافعي جوز" أ 
كعين" الملك في حق الممرّء ومجرى الماء ومسيله» وكذلك" حق 
وضع الجذوع”""©. 


ن يباع حق الملك إذا كان مقصودًا ؛ 


)١(‏ في (ي» ط): «للآخر). 

(۲) في (أ): «المعوض»» والأولى ما أثبتناه من (ي» طء د). 

(۳) ورد في (أ): «اعترمت»» والصحيح ما أثبتناه من (د» ق» ي» ط). 
)٤(‏ في (د): «الظاهر من المذهب». 

(5) الزيادة من (د» طء ي). 

(5) في (د. ط): «المشروع». 

0 (): «يجوز»» والأولى ما أثبتناه من (د» ق» ي» ط). 

(۸) فى (د): «لعين». 

000 5 (د): «وكذا». 

(۱۰) في (ق» ي): «الجذع»» وفي (د): «الجدار». 


ك 5 








فروع: 
الأول اخراك اق هاه و ف ا خا موا و 
في 0 ر ۰ ن 
التأيد؟ 


الثاني : يجب عليه أن يعلم موضع البناء وقدره» وأن اللبنات في 
الجدار منضدة أو متجافية الأجواف» ولا حاجة على الأظهر إلى ذكر 
الوزن» فلو باع حق البناء على الأرض؛ فلا يحتاج(" إلى ذكر [تنضيد]“ 
اللبنات أيضًا؛ لأن الأرض لا تتأثر به. 

الثالث: صاحب السفل إذا هدم السفل؛ غرم لصاحب العلو حق 
البناء» ول ينفسخ ؛ لأن حكم البيع غالب على هذا العقد. فإذا أعاد 
السفل؛ استرد ما غرمه؛ [إذ] كان ذلك للحيلولة. وكذا الأجنبي يغرم 
في الحال ما ب ری ع اا 3 رد عند عات الع 


لالالا 


)١(‏ قال النووي : نَم في حقيقة هذا العقد أوجه : أحدها: أنه بيع» ويملك المشتري به 
مواضع رؤوس الجذوع. والثاني: أنه إجارة» وإنّما لم يشترط تقدير المدة» لأن العقد 
الوارد على المنفعة تتبع فيه الحاجة» فإذا اقتضت التأبيد ابد كالنكاح» وأصخهما أنه 
ليس بيعًا ولا إجارة محضين» بل فيه شبههما لكونه منفعة» لكنها مؤبدة. «روضة 
الطالبين» (4/ »)۲٠١‏ كذا ذكره الإمام الرافعي في «شرح الوجيز» .»)۳۲٣/٠١(‏ ونقل 
عن صاحب البيان: أن القول بالإجارة هو منسوب إلى اب بن الصباغ . 

(؟) فى (د): «فلا حاجة». 

)۳( 5 في (أ) : «ينضد»» والصحيح ما أثبتناه من (د» ق» ي» ط). 

(:) فى (د» ط): «له». 

E (0)‏ «ولا). 

)0( و في (أ): «إذا»» والأولى ما أثبتناه من (د. ق» طء ي). 

(۷) انظر ل «(شرح الوجيز) (۱۰/ ۳۲۹ ۳۲۷)» «روضة الطالبين» 
0/*(. 
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البابُ الثَّالث 


في التنازع 





ويه خفن ا : 
المسألة الأولى“ 


إذا ادعى رجلان دارًا في يد ثالث» زعما أنهما شريكان [فيها]"» 


فصدّق أحدهما: [يساهمه] المكذب في القدر الذي يسلم له إن ادعيا 


[عن] جهة إرث . 


وإن ادذّعيا عن جهة شراءين» أ هبتين › أو ب مختلفتين ؛ 


(۱) 


(۲) 
(۳) 
(4) 
(0) 
030 
(Vv) 


وإن اعيا عن جهة شراء واحدء أو هبة واحدة؛ فوجهان: 


ورد في (أ» ي): «مسائل خمسة»» وفي (ط): «مسائل خمس»» والأولى ما أثبتناه 
من (ق). 

فى (د): «الأولى» من غير «المسألة». 

الرناقة مى ط)ن- وق 9ق )2 فيه 

ورد في (): «ساهم»» وال ها أثبتناه من (دء ي» ط). 

ورد في (أ): «سلم»ء والأولى ما أثبتناه من (ي» ط). 

ورد فى (أ): «من»., والأولى ما أثبتناه من (د» ي» ط). 

اليد ن (د» ق» ط» ي). 
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أحدهما : 1لا]؛ لأن الصفقة تتعدد بتعدّد المشتري” . 


والثاني: بلى؛ لأن العقد اقتضى الملك في كل جزء على الشيوع . 
وعلى هذا لتقت ما ا تاعا عدا مش کا فا غل أحدهنا نق 


ف الک هل يستبدٌ به؟ أم يقال : كل جزء من الثمن» فر مك إلى 
السو : 


ولا خلاف أن كل جزء من النجوم في العبد المشترك [إذا كُوتب]0© 
مشترك ؛ لأن تنجيز العتق في نصيب أحدهما مُضر بالآخر. 
الثانية 


إذا ادعى رجل على رجلين دارًا فى يدهماء فأقر أحدهما؟ ثبت 


)١(‏ الزيادة من (د» ق» طء ي). 

(۲) هذه قاعدة عند الشافعية نص عليها الفقهاء والأصوليون» يقول الزنجاني: 
«أن الصفقة تتعدّد بتعدّد المشتري عندناء كما تتعدد بتعدّد البائع» تسوية 
بين الإيجاب والقبول» حنَّى لو باع عيئًا من اثنين وشرط لهما الخيار استقل 
كل واحد منهما برد نصيبه دون موافقة صاحبه عندناء وكذا لو اطلعا على عيب 
قديم؛ جاز لأحدهما أن ينفرد بردٌ نصيبه؛ لاله انفرد بعقده» فينفرد بردّه» كما لو 
باع اثنان من واحد...». «تخريج الفروع على الأصول» (ص۲٠۲)ء‏ وقيل: 
أن الصفقة تتعدّد بتعدّد البائع قطعًا وجزماء وتتعدد بتعدّد المشتري على الأصح 
والأظهر. 

(۳) فى (د): «على ما». 

40 علي 203 جره عو غير ا 

(5) ذكر الإمام الزركشي أن الراجح هو القول الأولء يعني له ذلك. «خبايا الزوايا» 
(ص5755)» وذكر الرافعى عن المزنى: أنه لا ينفرد بأخذ شىء من الثمن. 
«شرح الوجيز» (۸/ 0 ١‏ ۰ 

) فى (أ): «کونت»» ولعله تصحيف. 

(Vv)‏ «إذا» لم يرد في (دء ي» ط)ء وفي (ق): (إذا دعى). 
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نضيبه» فلو صالحه غلى مال وأزاد المتكر أخذه بالشفعة» .فله ذلك إن 
تعدد جهة ملكيهما(". وإن كان عن جهة إرث فلاء لأنه بإنكاره كذبه في 
أصل الدعوى» فبطل الصلح بزعمه» وبقي الملك لشريكه» فهو مؤاخذ”"ا 
بقوله» وفيه وجه . 
التالثة 

إذا تنازعا جدارًا حائلًا بين ملكيهما فالظاهر أنه في يدهماء فيحكم 
بالشركة . 

فلو اتصل طرف الجدار بجدار خالص» لأحدهما اتصال ترصيف7, 
صار صاحب اليد» وكذلك لو كان على خشبة» أصل تلك الخشبة داخل 


)١(‏ في (د): «ولوا. 

)۲( وزد في (1): «ملكهما»» والأولى ما أثبتناه من (ي). 

0 ورد هن 10 «مواخذه». والأولى ما أثبتناه من (د» ي» ط). 

(4) وقد رجح الإمام النووي القول بصحة الأخذ بالشفعة» ونحوه الرافعي في «شرح 
الوجيز»: قال رحمه الله: وإن ملكها بسبب واحد من إرث أو شراء فوجهان: 
أحدهما: المنع» وأظهرهما: أن له الأخذء لحكمنا في الظاهر بصحة الصلح› 
وانتقال الملك إلى المقرء ولا يبعد انتقال نصيب أحدهما إلى المدعي دون الأخر 
إن ملكاه بسبب واحد» وهذا الطريق هو الذي أورده الإمام والمصنف في «الوسيط» 
لكنهما جعلا أظهر الوجهين المنع...». «شرح الوجيز» .)790/٠١(‏ وانظر: 
«روضة الطالبين» ۲۲۳/۹ --555). 

(5) الرّصف: ضم الشيء بعضه إلى بعض ونظمه. رصفه يرصفه رصقًا فارتصف 
وترضّف وتراصف» قال الليث: يقال للقائم إذا صف قدميه رصف قدميه وذلك إذا 
ضضم إحداهما إلى الأخرى» ورصف الحجر يرصفه رصقًا : بناه فوصل بعضه 
ببعض. «لسان العرب» »)١١١ -1١١9/9(‏ و«مختار الصحاح) (ص”١٠)),‏ 
و«الفاتق» (۲/ .)٦١‏ 


(0) في (د): «وأصل). 
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في خالص ملك أحدهما. 

ولو كان لأحدهما عليه جذوع؟ لم تكن اليد له» خلاقًا [لأبي 
حنيفة]» لأنه اختصاص بزيادة انتفاع» [فضاهى ما لو](" تنازعا دارًا 
فا او اعد فاا ا ون عمالو ا اوا اشن 
أعدفينة ا وا لاغ راکب فإنها:فىءيد الراكب» اول في 
علامة ظاهرة للاشتراك. وههنا كون الجدار حائلًا علامة ظاهرة للاشتراك 
ا ب قاي 

وكذلك لو كان معاقد [القمط] أو الطاقات المرتبة أو الأطراف 
الصحيحة من اللبنات إلى أحد الجانبين فلا مبالاة بشيء من ذلك . 


)١(‏ في (أ. ي): «خلاقًا له»» والأولى ما أثبتناه من (دء ط). 

9+ افا a‏ كان NSE EEE E‏ 
فإن كان لأحدهما عليه جذوع وليس للآخر عليه جذوع» فهو لصاحب 
الجذوع عندناء وقال الشافعي: لا يستحق بوضع الجذوع ترجيحًا على صاحبه. . 
ولنا أن واضع الجذوع مستعمل للحائط بوضع حمله عليه والاستعمال يده 
وعند تعارض الدعوتين القول قول صاحب اليد. «المبسوط» (۱۷/ /ال4 ۸۸)» 
و«الهداية» (۳/ .)١7/5‏ 

(۳) في (أ): «تضاهى لماذا»» والصحيح ما أثبتناه من (د» طء ي). 

() في (د» ي): «وهماا. 

)0( و (): «فيه»» والصحيح ما أثبتناه من (د» طء. ي). 

)7( في (د) : «لجامها»» وفي (ي): «بلجامه» . 

(۷) في (ق» ي» ط): «ثمّ». 

(۸) ورد في (أ): «لقط». والصحيح ما أثبتناه من (د» ق» طء ي)» والقمط : شد كشدٌ 
الصبي في المهد وفي غير المهدء إذا ضمّ أعضاؤه إلى جسده ثم لَك عليه القماط. 
ومنه اسم ذلك الحبل القماط» والقماط حبل يشدّ به قوائم الشاة عند الذبح. «لسان 
العرب» (۷/ ۳۸۵)» و«مختار الصحاح» (ص٠۲۳)»‏ و«النهاية في غريب الحديث» 
.(°A/0‏ 
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#[فرع: 

لر شهدت ج الأحدفنا ملك الجداره و قارعاي اا فال 
اا کے اليد فى لأسن زذ اليس الا بي نل و 
يقال : الاشتراك فيه اف بخلاف الجدار إذا كان عليه جذع](" . 

الرابعة 

تنازع صاحب العلو والسفل في السقف؛ فهو. بينهماء لأنه حائل بين 
ملكيهماء وهو لأحدهما أرض» وللآخر سماء؛ وذلك إذا كان يمكن 
إحداثه بعد بناء العلوء بوضع أطراف الجذوع في ثقب الجدار. [فإن 
لم يمكن إلا قبل7©] بناء العلوء فهو متصل بالسفل اتصال ترصيف» فاليد 
ااا 

ثم إذا قضينا بالاشتراك ففي جواز التعليق لصاحب السفل [منه] 
ثلاثة أوجه: 

أحدها: الجوازء مكافأة لصاحب العلو فإنه يستبد بالجلوس عليه . 

والثاني: المنع» لأن ذلك القدر ضرورة في حقه. 

والثالث: أنه إن افتقر إلى شق السقف بوتي لم يجزء وإلّا جاز له 
ذلك» فإنه حقيقة المكافأة على التساوي . 


.)7757/١١( الزيادة من (د» طء ي)» وانظر هذه المسألة في : «شرح الوجيز»‎ )١ 

(0) في (أ): «فإن لم يكن الأسفل» ونحوه في (ق)» والصحيح ما أثبتناه من 
(د» ط» ي). 

(۳) انظر لمزيد من التفصيل: «روضة الطالبين» (557/1). و«شرح الوجيز» 
)۳/1۰ ل 

(4:) ورد في (): «فيه»» والأولى ما أثبتناه من (د» طء ي). 

() لم يرد في (د). 

(6) قال الإمام النووي: وأصحها يجوز مطلقًا على العادة» بلا فرق بين ما يحتاج إلى = 


5 كتابُ الصلح 





إذا كان علو الخان لواحد وسفله للآخرء وتنازعا فى العرصة'؛ 
فإن كان [المرقى](" فى أسفل الخان؛ فالعرصة فى ا وإن كان 
في وسطه!؟!؛ 9 المرقى في يدهماء وما تت قله وب 
وكذا لو كان فى الدهليز. أمَّا إذا كان خارجًا؛ فالعرصة فى يد صاحب 
ل 

ولو تنازعا في نفس المرقى؛ فهو في يد صاحب العلوء إِلّا إذا كان 
ميك لماعي الل يطعم ب هواه كه دمرس اماج 
العلو» فهو في يدهما . 


لالالا 


= وتد وغيره» قال الشيخ أبو محمد: فإن قلنا ليس له إثبات الوتد والتعليق فيه» 
فليس لصاحب العلو غرز الوتد في الوجه الذي يليه» وإن جوّزناه له ففي جوازه 
لصاحب العلو وجهان لندور حاجته بخلاف التعليق. «روضة الطالبين» 2)5١9/5(‏ 
كذا قال الرافعي في «شرح الوجيز) .)۲١ /٠١(‏ 

)١(‏ الخان: فارسى معرب» معناه: النزل أو الفندق» أو الحانوت» أو صاحب 
الحانوت. امختار لصحا (ص١8)»‏ «لسان العرب» .)١557/1(‏ 

(۲) العرصة: كل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها بناء» والجمع: العراص والعرصات» 
ومن أخواتها: القاحة» والباحة» والساحة. 
انظر: «مختار الصحاح» (ص178١)»‏ «لسان العرب» (۷/ 07). 

(9) في (أ): «الترقي»» والصحيح ما أثبتناه من (د» طء ي). 

(4) في (أ): «وسطها»., والأولى ما أثبتناه من (د» ط)ء كما ورد في (ي): «وسطهما». 

(5) قال العراقي: أصخهما: أنه يجعل لصاحب السفل؛ لانقطاع الآخر عنهء 
واختصاصه بصاحب السفل يدا وتصرقًا. والثاني: أنه يجعل بينهما؛ لاله قد ينتفع 
به صاحب العلو بإلقاء الأمتعة فيه» وطرح القمامات. «شرح الوجیز» 2)7*0/٠١(‏ 
«روضة الطالبين» (777/5 ۲۲۷)» «مغني المحتاج» (4۳/۲(. 

(0) في (د) بعد «يدهما» زيادة: «والله أعلم». 


الوسيط في المذهب/ المجلد الرابع احلا 


(۱) 





الزيادة من (د.ء ي٠‏ ط). 

والحوالة لغة: اسم من الإحالة؛ وأصل تركيبها يدل على الزوال والنقل» ومنه 
التخويل + وهو تقل الشىء مخ مل إلى محل قال الله تعالى: ول يتن اا 
[الكهف: ١ .]١٠١8‏ 

والحوالة بفتح الحاء أفصح من كسرهاء من التحوّل والانتقال» يقال: حالت 
الأسعار إذا انتقلت عم كانت عليه» وقال ابن فارس: هي من قولك: تحوّل فلان 
عن داره إلى مكان كذا وكذاء فكذلك الحق تحول مال من ذمة إلى ذمة. 

وفي الاصطلاح: «عقد يقتضي نقل دين من ذمة إلى ذمة»» وقيل: «إبدال دين بآخر 
للدائن على غيره رخصة». وعرّفه الجرجاني بقوله: «وفي الشرع: نقل الذين 
وتحويله من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه). 

انظر: «تحرير ألفاظ التنبيه» (ص”2230», «المطلع» للبعلي (ص۹٤۲)ء‏ «شرح 
النقاية» للقاري (0/ 0 ط(التعريفات» (ص55١)»‏ «التعاريف» للمناوي 
(ص؟؟؟). 

والأصل في جوازها: السّنَّهَ والإجماع . 

فالسّنة : لقوله ييه فيما رواه أبو هريرة (رضي الله عنه): «مطل الغني ظلمء وإذا 
َنْبِعَ أحدكم على مليء فليتبع» رواه البخاري في «صحيحه» كتاب الحوالة = 


كتابُ الحوالة 





فاه هاه .دقاو ىد هده قاع .اه قاو وا وف فده هاف .ىه هاه هد فى عدي eens‏ 


!ده عاد واد 
523 يد ين 


= (۲۲۸۷» ۲۲۸۸)» ومسلم في «(صحيحه» كتاب المساقاة .»)١5715(‏ والترمذي في 
«سننه» كتاب البيوع »)۱۳٠۸(‏ والنسائي في «سننه» كتاب البيوع »)579١(‏ وأبو داود 
في «سننه« كتاب البيوع (7”745): وابن ماجه في «سننه» كتاب الأحكام 
)۳( 

وقد أجمع أهل العلم على جوازها بالجملة. 

انظر: «الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان الفاسي (۳/ .)١598‏ 


الوسيط في المذهب / المجلد الرابع كا 





البابٌ الأول 
فی أر كانها<“ 


وهي خمسة: اللفظ» والمحيل» والمحال عليه» [والمحتال]0". 





والدية الان 


وأصل صحة المعاملة قوله عليه السَّلام: «مطل الغني ظلم. فإذا 


أحيل أحدكم على مليءٍ فليحتل». 


E ES aA EAE SEEN OO Oa 
وفي ( ياض ض عن دين‎ 


اه 


واه الاسعفاءة فا انر ما عله «واستهقاف الدب على غيره: 


(010 
(۲) 


(۳) 
(€) 


(2) 
(03) 
(۷) 


ورد في (د» ي): «أركانه». 

قوله: «خمسة» لا يوجد في (ي. ط): وقد ذكر الإمام النووي وغيره أن أركان 
الحوالة ستة وهي : محيل» ومحتال» ومحال عليه» ودين للمحتال على المحيل» 
ودين للمحيل على المحال عليه» ومراضاة بالحوالة بين المحيل والمحتال. «روضة 
الطالبين» /٤(‏ ۲۲۸). وذكرها الشربيني في «مغني المحتاج» (۱۹۳/۲). 

الزيادة من (د» ي» ط). 

رواه بهذا اللفظ البيهقى فى «السنن الكبرى» »)١١١١١ :17١/5(‏ ونحوه أبو عوانة 
فى «(مسنده» (۳۸/۳) وابن أبى شيبة فى «المصنف» ٤۸٩4 /٤(‏ : 57510). 
را خي 2 المسئده) (5/ (4٩۷٤ : ٤1۲‏ واضلة في «الصحيحين» كما مرّ في تعليق 
رقم )١(‏ صفحة (ا١5).‏ 

فى (ط): «حقيقتها). 

و فى (أ): «مشابهة»» والأولى ما أثبتناه من (د» ي» ط). 

في (): «اعتياض»» والأولى ما أئبتناه من (ي» ط). 


كتابُ الحوالة 








أُمَا لفظ الحوالة 
ولا بد من القبول؛ فإنَّه معاقدة بين المحيل والميحتال. 
وأما المحال عليه 
فلا يشترط رضاه [عندنا]» خلاقًا لأبي حنيفة'" والإصطخري؛ 


لأن ذمته محل التصرف”؟؟, فلا يعتبر رضاه. 





010 
(۲) 


(۳) 


(4) 


ورد فى (أ): «أما»» من غير واوء والمثبت من (د» طء ي). 

الزيادة من (طء ي)ء أمّا اشتراط رضا المحال عليه في صحة الحوالة؛ فقد ذهب 
الشافعية إلى أن المحال عليه إن كان عليه دين ا فلا يشترط رضاه. وهذا 
هو المنصوص في المذهب . 

قال الشيرازي: وهل تصح من غير رضا المحال عليه؟ ينظر فيهء فإن كان على من 
له عليه حق؛ ففيه وجهان: أحدهما: وهو قول أبي سعيد الإصطخري واختيار 
المزني» أنه : لا تجوز إل برضاه؛ لاله أحد من تتم به الحوالة؛ فاعتبر رضاه في 
الحوالة كالمحتال. والثاني: وهو المذهب أنه تجوز؛ أنه تفويض قبض » فلا يعتبر 
فيه رضا من عليه» كالتوكيل في قبضه . 

انظر: «المهذب» (۳۲۸/۱)» «التنبيه» (صه١٠)»‏ «روضة الطالبین» (2)558/5 
«شرح زيد ابن رسلان» (ص”7١2)5‏ «فتح المعين» )/ «(Vo‏ «مغني المحتاج» 
(۲/ 14€( «منهاج الطالبين» (ص١5))»‏ «شرح الوجیز» (۳۳۹/۱۰). 

المذهب عند الحنفية أن الحوالة لا تصح إلا برضا كل من المحيل والمحال عليه 
والمحتال» قال الشيخ المرغيناني: «وتصح الحوالة برضا المحيل والمحتال 
والمحتال عليه»» «بداية المبتدي» (ص۸٤۱)»‏ كذا قال في «الهداية»)» وعلّل ذلك 
بقوله: «وأمًا المحتال عليه؛ فلأنّه يلزمه الدين» ولا لزوم بدون التزامه». «الهداية» 
(44/0). وانظر كذلك: «البحر الرائق» (578/57)» «بدائع الصنائع) (5/ 1 
قال فى «البحر الرائق»: و«المذهب المعتمد أنه لا بآ من رضا المحال عليه» سواء 
او عليه دين أو لا». 

في (د): «للتصرف). 


الوسيط في المذهب/ المجلد الرابع فخا 





وهل يشترط أن يكون عليه دين؟ فيه وجهان» يرجع حاصلهما إلى 


أن الضمان بشرط براءة الأصيل هل يصح؟ وفيه خلاف . وإليه ترجء9) 
الحوالة على من لا دين عليه » ولذلك يقطع باشتراط رضاه والتزامه» إذا 


ثم تردّد العراقيون في أن هذه الحوالة هل تلزم قبل القبض؟ 


والأصح: لزومهاء فإنها(؟؟ حقيقة الحوالة. 


(010 


(۲) 


(۳) 
(0) 


أمَا الدّين 
فيشترط فيه : 
6 أن بكرن ماتا لما فلن المحال عله درا وجا ووصضفق9: 


قال الشيرازي: «فإذا أحال من لا دين له عليه؟ كان بيع معدوم؛ فلم تصح. ومن 
أصحابنا من قال: تصح إذا رضي المحال عليه؛ لأنه تحمل دين يصح إذا كان عليه 
مثله فصح» وإن لم يكن عليه مثله كالضمان. .». «المهذب» (۳۳۸/۱)» «شرح 
الوجیز» (۱/ ۳۳۹). 

والأصح: أله لا يصح» قال الرافعي : أشبههما: المنع؛ لأنّه قرن به شرطًا يخالف 
مقتضى الضامن . والثاني: يصحء كما روي ذلك في حديث آي قتادة (رضي الله 
عنه) . ااشرح الوجيز» .)۳۸٠١ /٠١(‏ «الروضة» (5514/5). 

00 اليرجع2» والمثبت من (ي). 

فى (ي» ط): «فإنه) . 

انظر: «المهذب» للشيرازي (۱/ ۳۳۷)» «روضة الطالبين» /٤(‏ ١۲۳)ء‏ وقد ذكر 
النووي وجهًا لجواز الحوالة بالقليل على الكثير» وبالصحيح على المكسرء 
وبالجديد على الرديء» وبالمؤجل على الحالء وبالأبعد أجلًا على الأقرب» وكأنه 
تبرع بالزيادة» والصحيح المنع. 

وانظر لمزيد من التفصيل وأمثلة كل نوع من القدر والجنس والوصف: «شرح 


.)717/٠١١( الوجيز)‎ 


1" كتابُ الحوالة 





فإن" كان بينهما من التفاوت ما يمنع الاستيفاء إلا بالمعاوضة؛ 


يشترط فيه رضا المستحق» كتسليم الصحيح عن المكسّرء والأجود عن 
الأردأ. والحالٌ عن المؤجل . 


[و] "في بعض الأحوال جازت الحوالة» وإن كان يفتقر إلى الرضا 


المجرّد ذون المعاوضة؛ قفيه 'وجهان29. 


00 
(۲) 
(۳) 
(€) 


(0) 


000 


(۷) 


3 الشرط الثاني للدي أن يكون لاز أو مصيره إلى اللزوم: 


فتجوز الحوالة بالثمن» وعلى الثمن" في مدة الخيار على 


في (د): «وإن». 

في (أ): «فلا»» والأولى ما أثبتناه من (د» ي» ط). 

الزيادة من (ي). 

قال الرافعي في «شرح الوجيز»: «وقوله إن افتقر إلى الرضا دون المعاوضة؛ 
فهو كأداء الرديء عن الجيدء فإنه يجوز قبوله» ولا يكون ذلك معاوضة» هذا بيان 
ما ذكره» وفيه رواية خلاف للأصحاب في جواز الحوالة بالجيد على الرديء. . .» 
(۳/۱۰(. 

قال النووي: الدّين اللازم تجوز الحوالة به وعليه» سواء اتفق الدّينان في سبب 
الوجوب. أو اختلفا بأن كان أحدهما ثمنًا والآخر أجرة أو قرضًا أو بدل متلف. . .» 
نّم قال: أطلق الإمام الرافعي أن الدّين اللازم تصح الحوالة به وعليه واقتدى في 
ذلك بالغزالي» وليس كذلك. فإن دين السلم لازم ولا تصح الحوالة به ولا عليه 
على الصحيح» وبه قطع الأكثرون» وحكي وجه في «الحاوي» و«التتمة»» وغيرهما 
أنه يجوز بناءً على أنها استيفاء. «روضة الطالبين» (5781/54). 

وهو مذهب الجمهور من الشافعية كما نص عليه النووي بقوله: فالمذهب الذي عليه 
الجمهور القطع بجوازهاء وللمسعودي إشارة إلى منعها لكونه غير مستقرء وقد 
اشتهر في كتب الأصحاب اشتراط استقرار ما يحال به وعليه. «روضة الطالبين» 
(3320/5). 


«وعلى الثمن» لم يرد في (د). 


الوسيط في المذهب/المجلد الرابع 7 





الصحيح20» ثم إن فسخ انقطعت الحوالة© . 
* وفي نجوم الكتاية7" ثلاثة أوجه: 
أحدها: المنع ؛ لأنّه ليس بلازم عليه . 


والثاني: نقل عن ابن سريج جواز الحوالة به وعليه جميعًا؛ لثبوته 
وتاکده. 


والثالث: أنه لا تجوز الحوالة عليه؛ إذ لو صح لعتق العبد ولصار 
لديم ]40) لازمًا على العبد» وتصح حوالة العبد به فيبرأ العبد ويعتق » 
ويلزم الدّين في ذمة المحال عليه» فلا بُعد فيه. 


« أحدهما: إذا أفلس المحال عليه أو جحد؛ لم يثبت الرجوع على 


)١(‏ ويحكى عن القاضي أبي a E‏ ى «شرح الوجيز» 
(۱۰/). 

() لأنها إِلّما صحت لإفضاء البيع إلى اللزوم» فإذا لم يفض؛ لم تصح. «روضة 
الطالبین» .)۲۲۹/۲٤(‏ 

(۳) لم يفرّق المؤلف بين ما إذا كانت إحالة المكاتب بالنجوم وإحالة السيد على 
النجوم. وقد فصّل القول فيه الإمام الرافعي؛ حيث قال: إذا حال السيد غريمًا له 
على مكاتبة بالنجوم» ففيه وجهان: الأصح: المنع. ووجه بالجوازء قال به 
الحليمى»... ولو أحال المكاتب السيّد على إنسان» فجواب الأكثرين صحة 
ا 
ثُمّ قال (رحمه الله): «وإذا جمعت بين الصورتين حصلت ثلاثة أوجه» على ما ذكر 
في الكتاب: أحدها : جواز إحالة المكاتب بالنجوم وإحالة السيّد على النجوم» وهذا 
منسوب في النهاية إلى ابن سريج. وثانيها: منعها جميعًاء وبه قال القاضي. 
وأظهرها: جواز إحالة المكاتب بها ومنع إحالة السيد عليها. . .٠.‏ «شرح الوجيز» 
(/47-551") باختصار. وانظر: «روضة الطالبين» (5/ ۲۳۰ - .)۲١١‏ 

(4) في (أ): «ديتا»» والأصح ما أثبتناه من (ي)ء وفي (ط): «ولما صار الدين». 


ك شه سرن 








المحيل بالدين» خلاقًا لأبي حنيفة . 
أمّا إذا كان الإفلاس مقارنًا وجهله المحتال؛ ففي ثبوت الخيار ثلاثة 


04 


أوجه”": الأظهر: الثبوت. 
فإن أخذه0" استيفاء أو عوضًا معيبًا + فله الرد. 


SESS YP‏ ع عل فونه ماد 


وهذا يعي على" أن غبار الشترط مز طرق إلى ال ال 
يتغل بتغليب9") مشابه المعاوضات فيه(0) 


« الثانى: إذا أحال المشتري البائع بالثمن على إنسان» فردٌ عليه 


)١(‏ نص فقهاء الأحناف على أن المحال عليه يخرج من الحوالة في حالة الفسخ 
وفي حالة التوى» وللتوى أسباب» ومن ذلك: أن يجحد المحال عليه الحوالة» 
أو یقاس المحال عليه حال حياته. وقد استدلوا على ذلك بما روي 
عن عثمان (رضي الله عنه) أنه قال في المحال عليه إذا مات مفلسًا عاد الدّين 
إلى ذمّة المحيل» وقال: لا تَوّى على مال امرئ مسلم. وعن شريح مثل 
ذلك» ذكره محمد في الأصل. ولم ينقل عن أحد من الصحابة خلافه فكان 
إجماعًا . . 
انظر لمزيد من التفصيل : «بداية المبتدي» (ص55١).»‏ «الهداية» (۳/ .)٠٠١‏ «البحر 
الرائق» .)۲۷١ /١(‏ «المبسوط» للسرخسي ».)45/5١(‏ «بدائع الصنائع» 2))١8/5(‏ 
«مختصر القدوري» (ص١”7).‏ «الدر المختار» .)١٤١ /٥(‏ 

(6) فى (د): بعد «أوجهاء «أحدها: لا يثبت كما إذا كان طاريًا و». 

)۳( 9 (أ): «أخذ» من غير الهاء» والأولى ما أثبتناه من (ي» دء ق» ط). 

)€( ان ر (6: 

)٥(‏ الزيادة من (ي» ط). 

0) في (أ): «إلى». والأولى ما أثبتناه من (د» ي» ط). 

0200 في (د): «لتغليب» . 

(۸) في (د): «فيه وجهان». 


الوسيط في المذهب /المجلد الرابع حك 





المبيع ؛ فالذي ذكره المزني تخا أن الحوالة تزه 00 وتحري المزني 
معدود من مذهب الشافعي» ونص فى فى «المختصر 0 على أنها 
قبطل «تفال ا ات قران Sas a‏ 


e‏ وموجب e‏ أ ينقض ؛ 7 أنه 
كان فيه شه e‏ 


اهر e‏ من أصلهء 00 0 


)01 فا الما الى «هذه مسائل تحرّيت فيها معاني جوابات الشافعي في الحوالة» 

قلت: ولو اشترى عبدًا الاو وقبضه. ْم أحال البائع الاك شان رد 

دش ألف درهم فاحتال» ثم إن المشتري وجد بالعبد عيبا فرده؛ بطلت الحوالة. 

وإن رد العبد بعد أن قبض البائع ما احتال به؛ رجع به المشتري على البائع» وكان 
المحال عليه منه بريئًا. . .». «مختصر المزني» (ص7١٠).‏ 

(۲) هكذا ورد في النسخ الموجودة والمتوافرة لدينا: «المختصراء ولعل 
الصحيح هو «الجامع الكبير» كما هو منصوص في «شرح الوجيز» للرافعي: 
«قال المزني في «المختصر»: تبطل الحوالة. ونقل عنه في «الجامع الكبير» أنها 
لا تبطل. 
ثم قال (رحمه الله) وهو يشرح طرق المذهب في المسألة: : وللأصحاب ثلاثة طرق: 
أحدها: أن في بطلان الحوالة قولين»ء أظهرهما عند القاضي ابن كج وصاحب 
الكتاب وغيرهما: أنها تبطل وتنقطع. والطريق الثاني» وبه قال أبو إسحاق 
وان أبن هريرة وأبو الطيب بن سلمة» وهو: القطع بالبطلان» والثالث: وبه قال 
صاحب «الإفصاح»؛ وهو: القطع بعدم البطلان. «شرح الوجيز) )515/١١(‏ 
باختصار شديد. وانظر كذلك: «روضة الطالبين» .)۲۳۳/١‏ 

(*) في (د): «الصحيح». 

(6) ورد في (أ): «البيع»» والصحيح ما أثبتناه من (د» ي)» وهو المثبت في المراجع 
الفقهية . 


كتابُ الحوالة 








ولو جرى بعد قبض المحتال؟ منهم من قطع باه لا ينفسخ؛ لاله تأكد 
بالقبض . 

ولو جرى في الصداق: ثم عاد النصف بالطلاق؟ متهم من قلع بال 
د ؛ لأنه في حكم رذ مبتدأ» بخلاف ما لو فسخ النكاح بسب 
ولذلك يمتنع”" بالزيادة المتصلة. 

ل ؟ منهم من قطع بألّه لا ينفسخ9)؛ 
لألّه تعلق الحق بثالث» فلا سبيل إلى إبطاله. 

ومن الأصحاب من طرّد الخلاف في كل هذه الصور”) من غير فرق. 

* التفريع 

« إن قلنا: لا ينفسخ؛ فليس عليه رد عين ما أخذه من المحال عليه 
وان لم يكن استوفى بعد فهل یغرم للمشتري في الحال؟ وجهان. 

إن قلنا: لا يغرم؛ فالظاهر أنَّه يطالبه المشتري بتحصيله من جهة 
المحال عليه» حتّى يغرم له» فإنّه لا سبيل إلى قطع مطالبته بالتأخير إلى 
غير نهاية. 





(1) انظر لمزيد من التفصيل : «شرح الوجیز» .)۳٤۹/۱۰(‏ 

(0) في (د): اليمنع»؛ وفي (ق): غير واضح . 

)۳( وهو ما قطع به الجمهور من الشافعية كما نص عليه الرافعي» فقال: : «وقطع 
الجمهور أنه لا تنقطع الحوالة» وسواء قبض المحتال مال الحوالة من المشتري 
أو لم يقبضهء والفرق أن الحوالة هاهنا تعلق بها حق غير المتعاقدين. . .٠‏ «شرح 
الوجيز» ( ۰ » كذا قال النووي فى «الروضة» /٤(‏ 788). 

(5) في (): «الصورة»» والصحيح ما اثبتناه من (د ي+ ط). 

(6) فى (د): «فإن». 

)7( في (د): «فيه وجهان». 


الوسيط في المذهب /المجلد الرابع ذا 





« وإن قلنا: ينفسخ؛ فلو قبض لم يقع عن جهة المحتال. 

وهل يقع عن جهة المشتري المحيل"؟ فيه وجهان» ووجه“ 
وقوعه: أن الفسخ ورد على خصوص جهة الحوالة» لا على ما تضمّنه من 
الإذن» فيضاهي تردد العلماء في أن الوجوب إذا 00 هل يبقى 
الجواز؟ وأن من تحرّم بالظهر قبل الزوال20. فهل ينعقد نفلد“؟ . 


لالالا 


(۱) فى (د) ورقة ۲۱۸/ سطر (۸) من تحت: «إن». 

)۲( (د): «المحيل المشتري». 

)۳( كذا في (د» ي)» وفي (ق» ط): «وجه» بواو واحدة. 

O O 

)٥(‏ إذا ثبت الوجوب في شيء ٿم نسخ» فهل يبقى الجواز؟ فيه مذاهب: 
١‏ يبقى الجواز. واختاره الباجي من المالكية» وصاحب «المحصول»» وتابعه 
المتأخرون» وعزاه بعضهم للأكثرين. 
۲ - يرجع الأمر إلى الحظر. حكاه العبدري» وهو غريب. 
۳ - يبقى الندب. حكاه الطرطوشي في «المعتمد»ء وعليه يدل مذهب مالك. 
٤‏ - لم يبق شيء ولا يثبت ندب ولا إباحة إلا بدليل. 
ه ‏ يرجع الأمر إلى ما كان قبله من تحريم أو إباحة» وهو قول أكثر أصحاب 
الشافعية» وصخحه القاضي أبو الطيب» والشيخ أبو إسحاق» والغزالي» وغيرهم 
وهو مذهب المشايخ العراقيين من الحنفية. 
انظر: «المسودة» (ص ».)١860‏ «المدخل» لابن بدران (ص57١)»‏ «المستصفى» 
(ص59).» «التمهيد) (ص١١٠١).‏ 

(7) قال النووي: فإن كان عالمًا بحقيقة الحال؛ فالأظهر البطلان» وإن جهل؛ فالأظهر 
انعقادها نافلة. «المجموع» (0/ 89 5). 

(۷) هكذا في (أ), وفي (طء ي» د): «هل» من غير فاء. 

(0) في (دء ي)» بعد «نفلا) : «والله أعلم». 


۲۱۸ كتابٌ الحوالة 





البابُ الثاني 


في التنازع 





2 وفيه مسائل : 


# الأول : إذا باء عندَّاء وأحال يثمنه المشتر ى فقال العسد: 
و 05 و ر ي م 


أنا حرّ الأصل؛ وصدّقه المتبايعان والمحتال؛ فقد بطل البيع والحوالة(". 
فلو كذبه المحتال؛ بطل البيع في حقّهماء ولم تبطل الحوالة؛ إذ ثبت له 
حق لازمء وقولهما ليس بحجة عليه . 


# الثانية: إذا قال مستحق الدَّين: [أحلتنى]" على فلان؛ فقال: 


لاء بل وكّلتك باستيفاء ديني منه؛ فالقول قول الآمر في نفي الحوالة» 
إن لغ يكن اقلا فف لين لد" التريى + لاه انكر الركالة فاتعول . 


وفي مطالبة مستحق الدَّينَ2"7 منكر الحوالة بأصل الدَّين وجهان: 


أحدهما: لا؛ لأنَّه اعترف ببراءته بما اذَّعاه من الحوالة. والثاني: بلى؛ 


00 


00 
(۳) 
(€) 
(0) 
(0 


وصورة المسألة: أن يبيع عبدًا ويحيل غريمه بالئمن على المشتري» ثُمّ يتصادق 
المتبايعان على أته حر الأصلء إِمّا ابتداء أو زعم العبد أنه حرء فصدّقاه. «اشرح 
الوجيز» .)٠١ /٠١(‏ وانظر كذلك: «روضة الطالبين» (76/5؟). 

في (أ. ي): «فلو كذب»» والصحيح ما أثبتناه من (ط» د). 

في (أ): «احلفني»» والصحيح ما أثبتناه من (د» ق» طء ي). 

فى (د): «فى استيفاء) . 

. «مطالبته»‎ EE 5 

مخ الدين» لم يرد في (د» ط» ي). 


الوسيط في المذهب/ المجلد الرابع ١‏ 








الالو ين له ترهه ا حت لا و چ و 

أمّا إذا كان قد قبض وهو قائم؛ فللموكل أخذهء إلا إذا منعه حقه» 
فله أن يتملكه؛ لأنّه من جنس حقه. وإن كان تالقًا؛ فلا مطالبة [بأصل]0© 
الو ا ا ريرق اعطاق 
عليه على كل تقدير. 

أمّا إذا قال المستحق: وكّلتني؛ وقال من عليه الحق9؟: لاء بل 
أحلتك» وما وكلتك؛ فإن كان قبل القبض؛ فلا يستوفي؛ لأن المالك أنكر 
الوكالة» وللمستحق مطالبته؛ إذ لا يسقط حقه بدعوى من عليه الدّين الحوالة 
مع إنكار المستحق . وإن كان بعد القبض؛ ففيه وجهان: أحدهما: أنه يملكه 
الآن؛ لأنّه من جنس حقه» والمستحق يزعم أنه ملكه. والثاني : أنه لا بنّ من 
مطالبته بالحق» ورد هذا عليه» إلى أن يجري تمليك صحيح . 

وإن جرى النزاع بعد التلف؛ ففي ضمانه وجهان: أحدهما: 
لذ شمان لاه مصدّق في نفي الحوالةء فقد تلف في يده أمانة بحكم 


الوكالة ...والثانى: أنه يضم ؛ aE ER E‏ 


(0) انظر لمزيد من التفصيل: «روضة الطالبين» (5857/5), «المهذب» للشيرازي 
)۱/ ۳4(« «التنبيه» (ص١أ٠٠)»‏ «فتح المعين» »)۷٦/۳(‏ «(مخني المحتاج» 
(۲/ 14۷(« شرح الوجیز» .)7”01١/1١١(‏ 

(۲) في (أ): «أصل»» والأولى ما أثبتناه من (طء ي). 

)۳( «الحق»» لم يرد في (د» ي» ط). 

)6( في (د) : «افيرد)» والصحيح ما هو المثبت» وقد أشار إليه الرافعي في «شرح الوجيز) 
حيث قال: ١نم‏ إن كان المقبوض باقيًا فقد حكى في «الوسيط» وهاهنا وجهين : 
أحدهما: أنه يطالبك بحقه ورد المقبوض عليك . . .». «شرح الوجیز» /١١(‏ 0707 . 

(6) فى (ق): «يد)» من غير هاء. 

)7( و «لا يضمن» بصيغة النفي» والصحيح ما أثبتناه من (د» ط» ي)» 
وهو ما يقتضيه سياق الكلام. 


42 كتابٌ الحوالة 





لأنَّه مصدق' في نفي الحوالة» لا في إثبات الوكالة» فينفعه في بقاء دينهء 
NY‏ ` ۰ 

والأصل أن ما تلف في يده من ملك غيره» فهو مضمون» وهذا 
كالبائع إذا أنكر قدم العيب صُدَّق فيه"» ولا يثبت به حدوثه» ولذلك 
لا يطالب بأرشه إذا رد إليه بسبب آخر. 

فإن قيل: فلو اتفقا على جريان لفظ الحوالة. فقال اللافظ: 
أردت به الوكالة [دون الحوالة]7". أو قال [القابل]229: قبلت الوكالة دون 
الحوالة؟ 

قلنا: فيه قولان: أحدهما: [أن] النظر إلى ظاهر اللفظ . والثاني: 
أن المتبع قول اللافظ ونيته. 


لالالا 


)١(‏ فى (د): «يصدق». 

)۲( ولاف بأن ادعى المشتري أنَّه قديم ليردٌ على البائع » والبائع يدعي لل خد ان 
المشتري» ودعواهما فيه ممكنة» بأن احتمل قدمه وحدوثه؛ صَدَّق البائع؛ 
لآن الأصل عدم العيب بيمينه» لاحتمال صدق المشتري. هذاء وإذا صدق البائع 
في دعواه بيمينه ؛ لا يثبت بيمينه حدوث العيب مطلقًا ؛ لآنها صلحت للدفع عنه» 
فلا تصلح لشغل ذمة المشتري. اامغني المحتاج» .)25١/0(‏ «إعانة الطالبين» 
(/5)» باختصار وتلخيص. 

(۳) الزيادة من (د). 

(:) في (أ): «القائل»» والصحيح ما أثبتناه من (ط» ي). 

(5) الزيادة من (د» ق» ط» ي). 


الوسيط في المذهب/ المجلد الرابع ۲۲١‏ 





)١(‏ الضمان: مصدر ضمنت الشيء أضمنه ضماناء إذا كفلت به فأنا ضامن. 
ومعنى الضمان في كلام العرب: الرعاية للشيءء والمحافظة عليه؛ ومنه قولهم في 
الدعاء للمسافر: في حفظ الله وضمانه» وهو مشتق من التضمُّن؛ لأن ذمة الضامن 
تتضمن» والضمان الالتزام» ويتعدى بالتضعيف يقال: ضكّنته المال ألزمته إياه. 
وشرعًا: التزام حق ثابت في ذمة الغير» ويسمّى الملتزم لذلك: ضامئًاء وضميئاء 
وحميلاء وزعيمّاء وكافلاء وكفيلاء وصبيراء وقبيلا. 
والأصل في جواز الضمان الكتاب والستة والإجماع. أمّا الكتاب: فقوله تعالى: 
قال تققد صُوَاعَ لمل وَلِمَن له ہو حل بر وَأَنَأ يو رَعِيةٌ4 قال ابن عباس : 
الزعيم: الكفيل. ومن السّئَّة: قوله بي: «الزعيم غارم»» والزعيم هو الضامن 
والكفيل» رواه الترمذي في «سننه» 425١7١ .١7765(‏ وأبو داود فى «سننه» کتاب 
البيوع (١٠١۴)ء‏ وابن ماجه في اسننه» كتاب الأحكام (406؟)» وكذلك قول 
أبى قتادة (رضي الله عنه): «صل عليه يا رسول الله وعليّ دينه» رواه البخاري فى 
(صحيحه) (۲۲۹۱» 06. وقد أجمع العلماء على موقي انظر: «الإقناع 
في مسائل الإجماع» »)٠١۷١/۳(‏ وانظر: «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي 
(/07») «الغريب» للخطابي (ص5775)» «تحرير ألفاظ التنبيه» (ص۳٠۲)»‏ 
«روضة الطالبين» .)51٠/5(‏ 

(0) «وفيه ثلاثة أبواب» وردت في (د» ط) بعد قوله «مع الأصيل» الآتي. 


۲۲ كتابُ الضّمان 





والضمان معاملة PEE,‏ عليه () الخبر والإجماع» ومعناه: 
تضمين الدَّين في ذمة الضامن» حنَّى يصير مطالبًا به مع الأصيل”" . 


لالالا 


)١(‏ فى (أ. طء ي): «علیه»» والأولى ما أثبتناه من (د). 
)۲( فى (ا) : «الأصل»» والصحيح ما أثبتناه من (ط› ي). 


الوسيط في المذهب / المجلد الرابع 








الباب الأو ول 





وهى [سىتة ]0 : 


الركن2" الأول: 
المضمون عنه 
و ل لان .لغيره أن يقضى ذينه بغر إذنه فكذا :له أن 


55 ا يشترط كونه معلومًا عند الضامن؟ فيه وجهان: 
أحدهما: لاء إذ لا تعلق لمعاملته به» ولذلك لم يشترط رضاه. 


)١(‏ في (أ): «أربعة»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» د» ط» ي). 

() «الركن» لم يرد في (د» طء ي). 

(۳) ويدل عليه أنه يصح الضمان عن الميت» ومعلوم أنه لا يتصور عنه الرضاء 
والدليل على صحته ما وقع في ضمان علي. وأبي قتادة (رضي الله عنهم) للميّت. 
«شرح الوجیز» .)7508/٠١١(‏ 

)€( ا أبو حنيفة أن يكون المضمون عنه قادرًا على تسليم المضمون به 
ما بنفسه وإمًا بنائبه» ولكن صاحبيه أبا يوسف ومحمدًا قالوا : يصح الضمان 
عن ميت مفلس . 
انظر لمزيد من التفصيل : «بدائع الصنائع» (25/5. «البحر الرائق» (7/5؟2)5 
«المبسوط» للسرخسي »)٠١۹/۲۰(‏ «فتح القدير» للمحقق ابن الهمام (7/ 4 .)7١‏ 


۲۲٤‏ كتابُ الضّمان 





ع8 


والثاني: نعم» فإِنَّ الضامن قد يعرّل على كون المضمون عنه ملا 


ا ان عق الول عور 


الركن الثانى: 
المضمون له 
وفي شرط معرفته وجهان مرتبان على المضمون عنه» اول بأن 


ب "أن المطالة9؟ دة له احتف العرهن با فلاف المتطالبية 
فى المساهلة والمضايقة. 


إن قلنا: يشترط معر فته » ففى اشتراط رضاه وجهان: 


اخدهنا :“يبلن إذ تخدة له ملك عطالية لم يكن ولي" لدان 


يملك غيره بغير رضاه. 


010 
(۲) 
(۳) 


(4) 
(0) 
030 
(۷) 


ورد فى (أ): «مشمرًا»» والأولى ما أثبتناه من (د» طء ي). 

فی (): «للمجهول». والأولى ما أثبتناه من (ق» د» طء ي). 

وز ف «بأن لا يعتبر»» بالنفي» والصحيح ما أثبتناه من (د» ي» ط)» 
وهو الأصح من الوجهين كما نص عليه الرافعي في «شرح الوجيز» فقال: 
المضمون له هو مستحق الدّين» وفي اشتراط معرفته وجهان» أحدهما: أنه 
لا يشترط؛ لألّه لم يقع التعرض والبحث عنه في ضمان علي» وأبي قتادة (رضي الله 
عنهما)» وأصخُهما : أنَّه لا بد أن يَعرف الضامن؛ لأن الناس يتفاوتون في الاقتضاء 
والاستيفاء تشديدًا وتسهيلاء والأغراض تختلف بذلك» والضمان مع إهماله غرر 
وضرر من غير ضرورة. «شرح الوجيز) .)709/1١(‏ 

وقال النووي: ويشترط معرفته على الأصح. «روضة الطالبين» (510/5). 

فى (د): «ولأن المطالب». 

في (د): «فإن» . 

في (ق) لم يرد «معرفته) . 


في (د): «فليس» . 


س چس 


ل يي ٠‏ 


الوسيط في المذهب / المجلد الرابع Yo‏ 








١ ۰ 9 1 ek 5006‏ : 
والثاني : لاء لان الدين ليس يزيد» إنما هذه ؟ اکان مطالبة" مع 


شا الد عا 1 ان 


فإن قلنا: يشترط رضاهء ففى اشتراط قبوله وجهان» يقربان من 


الوجهين في اشتراط قبول الوكيل؛ لأن التوكيل إثبات سلطنة” للوكيل» 
كما أن الضمان إثبات سلطنة للمضمون له. 


(۲) 
(۳) 
(€) 


00 
0030 
(۷) 
(۸) 


(0) 


فن" قلنا : لا يشترط قبولهء اكتفي بالرضاء وإن تقدم على الضمان7". 


الركن الثالث: 
الضامن 
ولا يشترط فيه إل : 
اة الا 


فى (ق): «هذا». 

في (ق): «مطالبته) . 

في (ق): «على من کان»» وفي (د): «على ما كان عليه) . 

والأصح وقول الأكثرين: أنه لا يشترط رضاه. كما نص عليه النووي في «الروضة» 
4255٠ /5(‏ والعراقي في «شرح الوجیز» .)۳١۹/۱۰(‏ 

والأصح أنه لا يشترط» كما نص عليه الرافعي في «شرح الوجیز» .)509/١1١(‏ 

في (د): «سلطنة لم يكن للوكيل»» وهذا مخالف لما هو في بقية النسخ. 

في (ق): «وإن». 

قال النووي: وإن لم نشترطه جاز أن يتقدم الرضا على الضمان. «روضة الطالبين» 
6/0 (. 

ويخرج بهذا القيد الصغيرٌ والمجنون والمغمى عليه والمبرسم الذي يهذي» فلا يصح 
ضمانهم كسائر التصرفات» وفي ضمان السّكران الخلاف المذكور في سائر 
تصرفاته لا يصح ضمانه» وأمًّا الأخرس فإن لم يكن له إشارة مفهومة ولا كتابة 
لم نعرف أنه ضمن حى نصخح أو نبطل» وإن كانت له إشارة مفهومة صح ضمانه = 


فا كتابٌ الضّمان 








- وكونه من أهل التبرّع20؛ فإنَّ الضمان تبرّع . 

فضمان المكاتب كتبرّعه. وضمان الرقيق دون إذن السيّد فيه 
وجهان”"؛ ذکرناهما" في شرائه. 

وفائدة صحته: أن يطالب به إذا عتق» وإن) ضمن بالإذن صح . 

وفي تعلّقه بكسبه ثلاثة أوجه: 

ادها أنه يتعلق [به]" كالمهر ونفقة النكاح» فإنَّ الإذن" في 
الالتزام إذن في الأداء» والكسب متعين لأدائه. 

والثاني: لاء بل إذنه رضًا بما(" للعبد الاستقلال به على أحد الوجهين . 

والثالث : أنه يتعلق بكسبه إن كان مأذونًا في التجارة» وإِلّا فلا . 


هذا إذا لم يكن عليه دين. 





= بها كبيعه وسائر تصرفاته» وفي وجه لا يصح ضمانه. 
انظر : «شرح الوجيز» للرافعي »)۳٠١ /٠١(‏ «روضة الطالبين» .)551١/5(‏ 

(1) وعلى هذا فلا يصح ضمان المحجور عليه لسفه وإن أذن الولي؛ لأنّهِ تبرع وتبرعه 
لا يصح بإذن الولي. «روضة الطالبين» .)55١/5(‏ 

(؟) أحدهما وبه قال أبو إسحاق: أنه صحيح ويتبع به بعد العتق؛ لأله لا ضرر فيه على 
السيد» فصار كما لو أقر بإتلاف مال وكذبه السيد. 
وأصحهما وبه قال الإصطخري: أنه باطل؛ لأنّه إثبات مال في الذمة بعقد فأشبه 
النكاح . 
«شرح الوجيز» .)۳١١ /٠١(‏ «روضة الطالبين» (57/5؟). 

۳) في (أ): «كما». وفي (طءي): «ذكرناه»» والأولى ما أثبتناه من (د). 

(4) في (د): «فإن». ١‏ 

(0) الزيادة من (ط). 

لي 00 «الإذن له»» ولم يرد «له»» في (دء طء ي). 

(۷) في (د): «بما ليس للعبد». 


م انه لق 








فإن كان عليه دين وحجر علیه» فلا يتعلق بکسبه» وإن أذن فيه 


السيد» إذ ليس للسيد التبرع بما في يده. 


وإن لم يحجر [عليه]ء فثلاثة أوجه: 

أحدها: لا؛ لأنّه في حكم المرهون بالدين. 

والثاني : يتعلق؛ لاله لم يجر حجر ورهن. 

والثالث: إن قدر الدين يستثنى» فإن فضل شيء تعلق به الضمان2" , 
الركن الرابع: 
المضمون به 

وَكرَطة* أن يكون حقا نات > لآرماء معلوما: 


“د القبد الأول: الذيوت: 


احترزنا به عما إذا قال : ضمنت لك عن فلان ما تقرضه منه» أو ثمن 


هذا المبيع إذا بعته. فهو باطل على القول الجديد» وصحيح على القدي. . 


00 
(۲) 


(۳) 
(€) 
(0) 


الزيادة من (د» ط» ي). 

والوجه الثالث هو الأصح. كما نص عليه الإمام النووي (رحمه الله) في كتابه حيث 
قال: والثالث: يتعلق بما فضل عن حقوقهم رعاية للجانبين» قلت: أصحها 
الثالث» والله أعلم. «روضة الطالبين» (547/5). 

ورد فى (أ): «لازمًا ثابتًاك» والأولى ما أثبتناه من (د» ط» ي). 

فى 5 ط» ي): «من). 

ا كال ليان نذا چچ اسمن ن الم 
وشبههماء فهناك طريقان في المذهب: 

أحدهما: القطع بالبطلان؛ لأنها وثيقة؛ فلا تسبق وجوب الحق كالشهادة. 
وأشهرهما على قولين: الجديد: البطلان. والقديم: الصحة. 

«روضة الطالبين» باختصار وتعديل (5514/5). 


YA‏ كتاتٌ الضُمان 








# وفي ضمان نفقة الخد للمرأة ‏ وكذا كل ما لم یجب» ولكن 


جرى سبب وجوبه ‏ قولان مشهوران في الجديد: 


أحدهما: لا؛ ا 
والثاني : نعم ؟ أن الشست متقدم» وكأن9 هذا تا يضاهي 


الاج 


# وضمان العهدة صحيح في ظاهر المذهب على الجديد 


والقديم» وإن كان يخالف قياس الجديد من حيث إِنَّه لم يعلم لزومهء 
فإن البائع إن باع ملك نفسه» فما أخذه(" من الثمن ليس بدين عليه حى 


000 


00 
(۳) 
(€) 


(0) 


(7 


0200 


ورد في (أ): «العبد»» والصحيح ما أثبتناه من (ق. د» ط» ي). ومسألة ضمان 
نفقة الغد والشهر المستقبل معروفة ومذكورة في كتب الفقه. 

انظر: «روضة الطالبين» »)٠٤٠١ /٤(‏ «شرح الوجيز» (۱۰/ .)۴١۳‏ 

ورد في (أ): «لم يلزمه»» والصحيح ما أثبتناه من (د» طء ي). 

فى (د): «وكأن». 

وهنذان القولان سببهما هو الخلاف في وجوب النفقة» هل تجب بالعقد أم 
بالتمكين» إن قلنا بالأول (أي العقد) وهو القديم صحّء وإن قلنا بالثاني 
(أي التمكين) وهو الجديد الأظهر فلاء هكذا نقله عامة الأصحاب. 

انظر: «روضة الطالبين» (58180/5). 

ضمان العهدة هو التزام الضامن ما في عهدة البائع رده» والعهدة في الحقيقة عبارة 
عن الصك المكتوب فيه الثمن» ولكن الفقهاء يستعملونه في الثمن؛ لأنه مكتوب 
في العهدة مجارًا تسمية للحال باسم المحل بعد قبض الثمن؛ لأنّه إنّما يضمن 
ما دخل في يد البائع. 

«(مغني المحتاج» (/1*(. 

قال النووي: «وفي صحة هذا الضمان طريقان: أحدهما: يصح قطعًا. وأصحهما 
على قولين» أظهرهما: الصحة للحاجة إليه. والثانى: البطلان...». 
«روضة الطالبين» (51577/5). ۰ 

في (أ): «فما أخذ»» والصحيح ما أثبتناه من (د» طء ي). 
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يضمن» ولكنه احتمل ذلك» فجوّز" بعد جريان البيع» وقبض الثمن 
الضمان لمصلحة العقود قإنه لا برغب فى معاملة الغرياء إلا بث وغليه 
اشتملت9؟ الضكوك" فى الأغصار الخالية: 


وخرّج ابن سريج قولًا أنه لا يصح أصلاء وفيه قول آخر: أنه يصح 
قبل قبض الثمن وبعده مهما جرى البيع . 
والأعدل: اله ل يصع قل فض النمن ٠‏ ى بكرن سنت اللروم 
- على تقدير ثبوت العهدة ‏ جاريًا هذا فيه إذا خاف المشتري كون المبيع 
تحقّاء فلو كان يخاف فساد العقد من جهة أخرى. أو كون المبيع 
معيبًا » فضمن له هذه العهدة صريحًا؟ فوجهان: 


والثاني: لا؛ لأن التعلق بالمبيع ممكن هاهنا إلى رد الثمن» والتحرز 
عن المفسدات والعيوت كن وما علق الحاجة والمض ل 


: 0 000 


FEN 


EN 


$ 


فإن قلنا: يصح ضمانه صريحًاء ففى اندراجه تحت مطلق ضمان 


(۱) في (أ): «يجوز»» والصحيح ما أثبتناه من (طء 1 

(؟) في (أ): «اشتمل»»ء والصحيح ما أثبتناه من (د» ط» ي). 

E N‏ ومو الكدات وركاربي معرّب» قال أبو منصور: «والصك: 
الذي يكتب للعهدة...). «لسان العرب» »)٤٥۷ /٠١(‏ «مختار الصحاح» 
( ص٤ .)۱١‏ 

)٤(‏ من قوله: «مهما» إلى قوله : «قبل قبض الثمن» سقط من (د). 

)0( ورد فى (أ): «یبنی»» وفى (ق): «یبتنی»» والأولى ما أثبتناه من (د» ط» ي). 

2000 فى «المصلحة E‏ 

0 في (): «متبع»» والأولى ما أثبتناه من (دء طء ي). 


۳۰ كتابٌُ الضمان 








العهدة وجهان» ولو كان يشك في كمال الصنجة أو في جَودة جنس 
الثمن» قال ابن سريج: يصح" هذا الضمان» تخريجًا على ضمان 
الد وعدا يقرب م ماف الوت .ق وك ال 

ثم مهما ادعى تقصان الصنجة» فالقول قول البائع؛ لأن الأصل 
عدم استيفاء الكمال» فإن حلف طالب المشتري . 

وهل يطالب الضامن بمجرّد حلفه دون بينة يقيمها على النقصان؟ فيه 
وجهان: 


وجه المنع : أن الأصل في حقه البراءة» فلا ينتهض يمينه حجة 
عليه" . 


0 في «السنجة»» ونحوه في (ط)» وهي أيضًا لغة» ولكن الأولى ما أثبتناه من 
(د» ي). 
والصنجة: شيء يوزن به مجهول القدرء كأن قال: أسلمت إليك في قدر هذا 
الحجر من الثمرء بأن يوضع في كفة الميزان» اه ال ي اك ى: 
وكلمة صنجة» قال الأزهري: قال الفراء: هي بالسين لا بالصاد. وعكس 
ابن السّكيت وتبعه ابن قتيبة فقال: سنجة: الميزان» بالصاد» لا بالسين» وفى نسخة 
من «التهذيب»: سنجة وصنجة» والسين أغرب وأفصحء فهما لغتان. 0 
انظر: «حواشي الشرواني» /٥(‏ ۱۷)» «لسان العرب» .7١١7/5(‏ «مختار الصحاح» 
(ص5١16١).‏ 

(0) في (): «وجوده»» والصحيح ما أثبتناه من (د» طء ي). 

2 ورد في (دء طء ي): «صحٌ) . 

)6( في (د) : (صنجة) . 

(5) في (أ. ي): «ووجه» بواوین» والأولى ما أثبتناه من (د» ط). 

0( في (ا» ق): «ينهض»› . 

)۷( والمنع هو الأقيس» كما نص عليه الرافعي حيث قال: «فإذا حلف طالب 
المشتري بالنقصان» ولا يطالب الضامن على أقيس الوجهين؛ لأن الأصل = 


الوسيط في المذهب /المجلد الرابع هذا 





* القيد الثاني: كون الحق لازمًا0"©: 


لأنَّه لا مصير لها إلى اللزوم. والأصح صحة ضمان الثمن في مدَّة الخيارء 
لأن مصيره إلى اللزوم» والجواز عارض. وفي ضمان الجعل في الجعالة 
با 

# القبد الثالث: كونه معلومًا: 


فلا يصح ضمان المجهول على الجديد» كما لا يصح الإبراء عنه» 


وفي القديم يصح ضمان المجهول والإبراء عنه. 


200) 


(۲) 


کا فته ا 0 اسعرف لةه ار قات ا 
«شرح الوجيز) (۱۰/ 750). 

قال النووي: الديون الثابتة نوعان: أحدهما: ما لا يصير إلى اللزوم بحال» 
وهو نجوم الكتابة» فلا يصح ضمانها على الصحيح. والثاني: ما له مصير 
إلى اللزوم» فإن كان لازمًا في حال الضمان صح ضمانه» سواء كان مستقرًا أم لاء 
كالمهر قبل الدخول» والثمن قبل قبض المبيع . 

وإن لم يكن لازمًا حال الضمان فهو نوعان: أحدهما: ما الأصل في وضعه 
اللزوم كالئمن في مدة الخيار» وفي ضمانه وجهان: أصحهما: الصحة. 
والثانى: ما الأصل فى وضعه الجواز كالجعل في الجعالة» وفيه وجهان. 
ازرضة الطالي wee)‏ «شرح الوجيز) 000 

من قوله: «القيد الثاني“ إلى قوله: «الجعالة وجهان» سقط من (ق). 

وقد أحال النووي لمعرفة الوجهين إلى ما سبق في كتاب «الرهن»» ونصّه هناك 
كالآتي: «أمّا ما كان أصل وضعه على الجواز؛ كالجعل قن الجعالة بد الشتروغ 
في العمل وقبل تمامه» فلا يصح الرهن به على الأصح» وإن كان من العمل صح 
قطعًا للزومه» وإن كان قبل الشروع لم يصح قطعًا لعدم ثبوته وعدم تعيين 
المستحق. . .». «روضة الطالبين» /٤(‏ 00)» ونفس هذين الوجهين يعتبران فى 
ضمان الجعل في الجعالة. وقد ذكر الشيرازي في «المهذب» ثلاثة ا 
3:٠١ /١(‏ ). 


51 كتابُ الضّمان 





ولا خلاف في جواز ضمان إبل الدية2©9» وإن كان فيه ضرب 


جهالة» وكذا الإبراء» وفي طريقة العراق وجه أن ضمانه لا يصح للجهل 
fa]‏ , 


ولو قال: ضمنت من عشرة إلى مائة» ففي الجديد قولان: 
ال الصحة؛ لأن الأقصى معلوم» وقد وطن نفسه عليه. 
والأقيس: الفساد؛ لأن الغرر حاصل يجهل المقدار بين العشرة 


اليا , 


00 


020 
إفرة 
)€( 


(0) 
(1) 
(۷) 


الركن الخامس: 
في الكفالة بالبدن(“ 


دك الشيرازي في «المهذب» /١(‏ 09 وجهين في ضمان إبل الدّية: أحدهما: 
لا يجوز ضمانه؛ لأنّه مجهول اللون والصفة. والثاني : ا لاه 0 الس 
والعدد» ويرجع في اللون والصفة إلى عرف البلد» وقال النووي: وفي ضمان الإبل 
إذا لم نجوّز ضمان المجهول قولان: أصحهما: الصحة» وقيل: يصح قطعًا 
كما يصح الإبراء عنها . «روضة الطالبين» .)580١/5(‏ 

في (د): «فيها) . 

الزيادة من (د). وورد في (ط): «للجهل بالصفة». 

وعلى القول بالصحة» فماذا يلزمه؟ إن قلنا من درهم إلى عشرة» وكان له عليه 
عشرة أو أكثر يلزمه عشرة إدخالًا للطرفين في الملتزم» أو ثمانية إخراجًا لهماء 
او للطرف الأول» والأول أصح. «شرح الوجيز» 2)7171١/1٠١(‏ 
«روضة الطالبين» (5/ 5907). 

ورد في (أ): «في البدن»» والأولى ما أثبتناه من (د» طء ي). 

اا ن 

في (): «اتشعب»» وفي (ط): «ينشعب». 
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وقال اليضفت لاف كفالة ادن , 


فمنهم من جعل ذلك تردید قول» وعلى هذا يصح ضمان عين 


المغصوب والمبيع وكل ما يجب تسليمه» ولا يصح ضمان عين الودائع 
والأماناكن ذل ا ا ا ی ان الو ب 
[الحضور بمجلس]“ الحكم باستدعاء المُدّعي» وكذلك تصح الكفالة 


(۱) 


(۲) 


(۳) 
(€) 


(0) 
030 
(۷) 
(A) 


لك 


كذا ذكره النووي» والرافعي في كتبهماء وقد ذكروا قولين: أصحهما وأشهرهما: 
الجواز. وقيل: تصح قولًا واحدًا. قال الرافعي: إن الشافعي (رحمه الله) نصّ في 
أكثر المواضع على أن كفالة البدن صحيحة. وبه قال أبو حنيفة» ومالك. وأحمد 
(رحمهم الله)» وذكر في الدعوى والبينات أن كفالة البدن ضعيفة. «شرح الوجيز» 
(۷۲/۱۰(). 

قال ابن قدامة: «إن الكفالة بالنفس صحيحة في قول أكثر أهل العلم» هذا مذهب 
شریح › ومالك» والثوري» والليث» وأبي حنيفة» وقال الشافعي في بعض أقواله: 
الكفالة بالبدن ضعيفة». «المغنى» .)١۷ /٤(‏ 

وانظر : «بداية المبتدي» (ص١٤۱)»‏ «الهداية» (۳/ ۸۷) . 

فى (د): «قال» من غير واو» ونحوه فى (ط» ي). 

انظر: «مختصر المزني» (صن 0014 : وانظر كذلك: كتاب «الأم» «(To /F)‏ 
(5/ ا 3). 

فى (ط): «تردد). 

EAE A فى‎ 

الزيادة من (دء طء ي). 

الزيادة من (د. طء. ي)» وقد ورد في (أ): «مجلس الحكم» من غير باء» وفي 
(د): «لمجلس الحكم». 

في (أ): «لذلك»» والصحيح ما أثيتناه من (د» ق» طء ي). 


٤‏ كتابُ الضُمان 








لبون "١]‏ ا علق و ل ام الحعيور: وهو وات 
والأصح صحته بعد حضور المدعى عليه» وإنكاره إذا لم يقم المدّعي 
الينة؛ لأنّهِ بقي له متعلّق في إحضاره. 

ويصح الضمان ببدن الزوجة» وقال ابن سريج: يصح الضمان ببدن 
العبد الآبق» ويجب السعي في إحضاره ورده. وتصح الكفالة ببدن الميت» 
إذ قد يستحق إحضاره لشاهد الشهود صورته» ويشهدون عليه. 


ولو تكفل بدن شخص فيناك60 ففي انقطاعه بالموت وجهان؛ 
ووجه القطع : أن مطلق التصرفات يحمل على حالة الحياة. 

وفي الكفالة ببدن) من عليه عقوبة ثلاثة أوجه: 

أحدها : بلى؛ لأنها من الحقوق . 

والثاني: لا؛ لأنها تعرّض للسقوط“ بالشبهات . 

والثالث: أنها تصح فيما للآدميين» بخلاف ما يشت لله تعالى . 


(1) الزيادة من (د» طء ي). 

(؟) في (أ): «وإن»» والأولى ما أثبتناه من (د» طء ي). 

(۳( 5 (أ): «ومات»» والأولى ما أثبتناه من (د» طء ي). 

5( في (أ): «كفالة بدن»» والأولى ما أثبتناه من (د» طء ي). 

(4) في (أ): «معرض السقوط بالشبهات»» والأولى ما أثبتناه من (طء ي). 

0( في (): «ثبت» . 

(۷) ذكر المؤلف قولا واحدًا فيما إذا كانت العقوبة للآدميين فتصح الكفالة» بينما ذكر 
الإمام النووي أنه تصح الكفالة على الأظهر. وقيل: لا تصح قطمًا. وكذلك الأمر 
إا سنا من جدود ا تا فقال النووي : لم تصح على المذهب. 
وقيل: قولان. . ويوجد تفصيل أوفى في المسألة ذكره الرافعي في «شرح الوجيز»» 
فليراجع . «روضة الطالبين» »)٠٠١۳ /٤(‏ شرح الوجيز) (۱۰/ ۲۷۳). 
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ولو تكفل بإحضار شخص ببغداد» والمكفول ببدنه بنيسابور؟ لم يجز؛ 
لأمنل لزنه دون كان ا 

فإن قيل: بماذا يخرج عن عهدة هذه الكفالة()؟ 

قلنا: بإحضاره في المكان الذي التزمه» ويتعين المكان الذي عين. 
فإن سلم فقال: لا أريده الآن؛ فقد خرج عن العهدة: إلا إذا كان عاجرًا 
عن التعلق به؛ لاستناده إلى ركن وثيق. 

فإن غاب حيث يعرف خبره؟ فعلى الكفيل السعي في إحضاره» 
ويُمْهّل مدة الذهاب والمجيء. فإن لم يحضره حبس» وإن حضر الأصيل 
وَسلم نسبه برئ الكقيل» كما لو آذئ الأصيل الذي . 

فإن عجز عن إحضاره بموته أو هروبه؟ 


)١(‏ قال النووي: لأن مَن بالبصرة لا يلزمه الحضور ببغداد للخصومات» والكفيل 
فرع المكفول به وإذا لم يجب حضوره لا يمكن إيجاب الإحضار على الكفيل. 
«روضة الطالبين» (5/ .)٠١٤‏ ونحوه في «شرح الوجيز) .)71754/1١١(‏ 

(؟) قال الإمام الرافعي: يخرج الكفيل عن العهدة بتسليمه في المكان الذي وجب 
التسليم» طلبه المستحق أو لم يطلبهء بل أباه» بشرط أن لا يكون هناك حائل كَيدٍ 
سلطان» أو متغلب» وحبس الحاكم بالحق لا يمنع صحة التسليم لإمكان إحضاره 
ومطالبته بالحق. «شرح الوجیز» /۱١(‏ ۳۷۷). 

(۳) فرّق الإمام الرافعي بين ما إذا كان البعد مسافة قصر أو دونهء فقال (رحمه الله): 
وإن عرف موضعه؛ فإن كان دون مسافة القصرء فعليه إحضاره» لكنه يمهل مدة 
الذهاب والإياب ليتبعه» فإن مضت المدة ولم يحضره حبس حينئظٍ. وإن كان على 
مسافة القصر فوجهان: أظهرهما: أنه كما لو كان دون مسافة القصر. والثانى: أنه 
للتوطاتجن نه الجا تا الوينة الدنة SL‏ الستسلية عنا Sa‏ فا نيد قف A‏ 
لاشرح الوجیز» .07178/١١(‏ 

(4) في (د): «كما لو أدى المضمون عنهء برئ الضامن عن الدين»» وفي (ي): «كما 
لو أدى الضامن الدين». 

)0( في (أ): «(هربه)» والصحيح ما أثبتناه من (د)» ونحو (أ) ورد في (ط» ي). 


۲۳١‏ كتاتٌ الضمان 





- فالأصح: أنه لا يلزمه شيء» وهو معنى تضعيف الشافعي كفالة 
البدن. 

- والثاني : أنه يلزمه بدل الحضور الذي عجز عنه. 

ثم فيه وجهان : 

أحدهما: أنَّه يلزمه الدَّينء بالعًّا ما بلغ» فهو الأصلء مهما قامت 
الوه عليه 


والثاني: يلزمه دِيَةٌ المكفول0 ببدنهء لَه بدل بدنه»ء إلا إذا كان الدّين 
أقل منه واشتراط رضا المكفول ببدنه يبتني7") على هذا . 

فإن قلنا: الالتزام مقصور على الحضور؛ فلا يجوز دون رضاه؛ لأنّه 
لبن :يقلن غل الأشقبداه بالق عد 

ئة قلا رمه السال#“فله الانفراد دة الكفالة كما ارت 
بضمان المال. 


فلو أنكر المكفول به الرضاء فهل له تكليفه209 الحضور؟ 
فيه وجهان؛ ووجه(" التجحور 0 : أن الخضور سدق والكفيل لا يتقاعد عن 
الوكيل. 


)١(‏ في (د): «المكفول به»» والصحيح ما أثبتناه من (د» طء ي). 

)۲( في (آ) : ااينبني) . 

(۳) قال التووي: يشترط رضا المكفول ببلثه على الضخيح» ولا يشرط زضا المكفول 
له على الصحيح. «روضة الطالبين» (5959/5). 

() ورد في (أ» ق): «بالمفضي»» وفي (ط): «بالتفصي عنه»» وفي (د): (بالبعض». 

)٥(‏ الزيادة من (د» ط) ولم رو 00 ي). 

(5) في (أ): «تکلیف»» والأولى ما أثبتناه من (د» طء ي). 

(۷) فى (د): «وجهاء بواو واحدة. 

)۸( في (])+ «التجوزة» والضحيم ما أا من( ظط ي( 
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قال صاحب «التقريب»: فعلى هذا ينبغي أن تصمٌ الكفالة بغير إذنه» 


E OAS a‏ رقا عن عو ال ا 


* فروع آربعة: 


# أحدها: إذا مات المكفول له» هل ينتقل حقه إلى ورثته؟ 

فيه ثلاثة أوجهء ذكرها ابن سريج: 

أا لع لأ خن ف ولم يلزه إل له. 

والثاني: بلى؛ كسائر الحقوق. وهو الأقيس . 

والشالث: إن كان في التركة دين أو وصي كس وك ا 
00 


عن جهته". 


0 
)۲( 
)۳( 
)2 
للك 


030 
(۷) 
(۸) 
(0) 


# الثانى: إذا كفل ثلاثة ببدن إنسان» فأحضر'" واحد؛ برئ هو. 
قال المزني : وبرئ“ صاحباهء كما في ضمان الدّين. 
وقال7 ابن سريج: لا يبرأ صاحباه» بخلاف أداء الدين» فإِن المقصود 


في (أ» ق): «وكليفه»» والصحيح ما أثبتناه من (د» طء ي). 

في (أ): «لم»ء والأولى ما أثبتناه من (د» طء ي). 

انظر لمزيد من التفصيل : «شرح الوجیز» (۳۷۹/۱۰). 

في (أ): «لم يلتزم»» والصحيح ما أثبتناه من (ط. ي). 

قال الإمام الرافعي : أظهرها: إبقاء الكفالة» وقيام ورثته مقامه» كما لو ضمن له 
المال. 

وعبر عنه النووي بقوله: «أصحها بقاء الكفالة وقيام وارثه مقامه» «شرح الوجيز» 
/۱١(‏ ۳۷۹). «روضة الطالبين» .)55١ /٤(‏ 

وإن لم يكن وصي ولا دین : انقطعت . «شرح الوجیز» (۴۷۹/۱۰). 

فی (أ): «فأحضر)ء من غير الهاءء والأولى ما أثبتناه من (د» طء ي). 

في (أ): «ويرى»» ولعله تصحيف» والصحيح ما أثبتناه من بقية النسخ . 

في (دء طء ي): «قال» من غير واو. 


Y۸‏ كتاتٌ الضُمان 








قد حصل ثم وهاهنا لا يحصل بمجرد الحضور. 


# الثالث: لو تكفل ببدن الكفيل؛ جاز. 
ولو ضمن الضامن بالمال؛ جاز. 
وإذا تكفل ثلاثة ببدن إنسان» وكل واحد تكفل ببدن صاحبه؛ جاز. 


فإن أحضر واحد؛ برئ هو عن كفالته. وبرئ من تكفل ببدن الذي 


اخضرە > وام الباق © يخرج على مذهب المزني وابن سريج. 


(۱) 
(۳) 
(۳) 
(€) 


(0 
(V۷) 
(A) 
04) 


#الرابع : لو ضمن تسليم عين المبيع » فتلف قبل القبض ؛ انفسخ البيع . 
فإن قلنا: الكفيل عند العجز لا يغرم شيئّاء فكذلك هذا. 

وإن قلنا: إنه” يغرم؛ فهذا على وجو يغرم الثمن. 

وعلى وجه: أقل الأمرين من الثمن» أو القيمة يوم التلف . 


وقيل : ا أقصى القيم » كما في الغصب ^“ لكا 


في (د): «قد حصل ولا يحصل هاهنا بمجردا. 

في (ق): «أحضر» من غير هاء. 

ورد في (): «إبراء»» والأولى ما أثبتناه من (د» طء ي). 
في (د): «الباقين في إحضار الخصم». 

فى (ق): «فكذا هاهنا». 

اإنه» لم يرد في (ق). 

في (أ): «يعتمداء والأولى ما أثبتناه من (د» طء ي). 
في (د): «الغاصب»» ونحوه في (ط»› ي). 

انظر لمزيد من التفصيل : اروضة الطالبين» .)٠٠١ /٤(‏ 
وقد قال النووي : إن إيجاب القيمة يوم التلف هو أقوى. 
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الركن الساديسى0(© 
في“ الصيغة وما يقترن بها من شرط وتقييد9) 
# وفيه مسائل : 


# الأولى: أن الضمان يصح بكل لفظ يدل على الالتزام» كقوله: 
تقلّدت» والتزمت» وضمنت» وتكفلت ) TEE‏ , 

ولا يصح بقوله : أؤدي» واخ او 

# الثانية : تعليق الضمان باطل على الجديد» وهو أن تقول: ضمنت 
إذا جاء راس الشهر» وإذا بعت من فلان“:. 


أمّا تعليق الكفالة بالبدن على مجيء رأس الشهر؛ ذكر ابن سريج 


وي 0 


)01 ورد في (أ): «الخامس»» والصحيح ما أوردناه من (ق» د» طء ي). 

(۲) «في) لم ترد في (د). 

66 ی «ومفسد»» وهو خطأء والصحيح ما أثبتناه من (ي)» وورد في (د» ط): 
من تقييد) . 

(4) في (د): «وتكفلت وضمنت». 

(5) فى (أ): «أحضر)» من غير هاءء والمثبت من (د» طء ي). 

0 انظر المسألة في: «روضة الطاليين؛ (51::/4): «شرح الوجيزة (5/). 

(۷) قال النووي: لو علق الضمان بوقت أو غيره» فقال: إذا جاء رأس الشهر فقد 
ضمنت» أو: إن لم يؤدٌ مالك غدًا فأنا ضامن؛ لم يصح على المذهب. وعن 
ابن سريج أنه إذا جاز على القديم ضمان المجهول وما لم يجب؛ جاز التعليق. 
«روضة الطالبين» (:/ .)55١‏ وعلله الرافعي بقوله: لأنّه عقد من العقودء فلا يقبل 
التعليق كالبيع ونحوه. «شرح الوجيز) .)۳۸١ /۱١(‏ 

(۸) وذلك كالخلاف في تعليق الوكالة» وقد نص النووي في الوكالة على أن تعليق 
الوكالة لا يصح على الأصح من المذهب» «روضة الطالبين» (5/ 200١‏ وذكر = 


5 کتاب | لضّمان 








وفي التعليق على الحصاد وجهان؛ وأولى بالمنع. وعلى قدوم زيد 
وجهان مرتبان؛ وأولى بالمنع. 

ولو نجز الكفالة وشرط تأخير الطلب'" إلى مجيئ الشهر, 
فهو أولى بالجواز. 

وهذا الخلاف ليس يجري فى ضمان المال ولا فى الإبراء؛ لأن 
كفالة يدن يبي 120 على المصليفة ف ع EE‏ 

أمّا إذا قال: ألق متاعك في البحر وعلىّ ألف؛ لزمه. كما إذا قال: 
طلق زوجتك وأعتق عبدك وعليّ ألف؛ لأنّه التزام لغرض صحيح . 

و قال: بع عبدك من فلان [بمائة» وعلى مائة]“ أخرى» 
فوجهان: الأصح أنه لا يلزمه29. إذ لا يظهر [له]2''0 فيه غرض . 

# الثالثة: لو شرط في ضمان الدَّين الحالّ أجلًا؛ لم يثبت الأجل؛ 
لأنه يضمن ما عليه» فهو تابع فلا يغيّر وصفه. 


= كل من الرافعي» والنووي الفرق بين الوكالة والكفالة فقالا: والفرق أن الكفالة 
مبنيّة على الا والحاجة» فتتبع فيها الحاجة. 

)١(‏ لانضمام الجهالة لوقت حصول الحصاد إلى التعليق» وكذلك للجهل بأصل حصول 
القدوم. 

(۲) في (دء ط): «الطلبة». 

)۳( في (أ): «الشهد» وهو خطأء والمثبت من (ق» د» طء ي). 

€3 فی «النفس» . 

)٥(‏ في (أ): «يبنى»» وفي (ط): «ينہني». 

(5) في (د): «فاتبع فيها»» ونحوه في (ط). 

(۷) في (أ): «وإن»» والأولى ما أثبتناه من (د» طء ي). 

(4) في (أ): «بألف وعلىّ ألف». والمثبت من (د» طء ي). 

(9) في (د): «لا يلزم». 

)٠١(‏ الزيادة من (د» طء ي). 
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وفي طريقة العراق جواز ذلك؛ لأنّه نوع رفقء فجاز إثباته. 

ويشهد له قطع ابن سريج بأنّه لو نيز كفالة البدن» وشرط تأخير 
التسليم شهرًاء جازء ولكن احتّمل في كفالة البدن ما لم يُحتمل في 
الضمان. 


3 قال المزني: لو أحضره قبل الشهر؛ برئ عن العهدة. 

[و]"قال ابن سريج : يُنظر”: إن كان الدّين مؤجلاء أو كانت البينة 
غائبة؛ فلا يبرأ. وإن لم يكن له غرض؛ فيخرّج على أن [الحق]”") 
المؤجل إذا جل هل يجبر [علی]" قبوله؟ وفيه قولان”". 


)١(‏ في (أ): «وفق»» والصحيح ما أثبتناه من (د» طء ي). 

(؟) قال الرافعي: «فإن ضمن الحال مؤجلًَا إلى أجل معلوم» فوجهان: 
أحدهما: أله لا يصح الضمان لكون الملتزم مخالقًا لما على الأصيل. 
وأصحهما: الصحة» لأن الضمان تبرع» فيحتمل فيه اختلاف الذينين في الكيفية 
وعلى هذا فالذي بود لقافة ل سات اله غ 
شرح الوجیز» (۱۰/ ۳۸۲). 
كذا قال النووي وأضاف: «وشذ إمام الحرمين فادّعى إجماع الأصحاب على أن 
الأجل لا يثبت» وأن فى فساد الضمان لفساده وجهين» أصحهما: الفساد». 
«روضة الطالبين» (537/5). 

(۳) الزيادة من (ي). 

)٤(‏ في (ي): «نظر». 

(5) في (أ): «فيه»» والصحيح ما أثبتناه من (د» طء ي). 

(5) الزيادة من (د» ط»› ي). 

(۷) الزيادة من (دء طء ي). 

(۸) انظر: «روضة الطالبين» (5/ »)7507١‏ «شرح الوجيز؛ .)587/١١(‏ 


4۲ كتابُ الضّمان 





2ج e.‏ 5 ت 
ثم إذا أفسدنا شرط الأجل في ضمان الدّين الحالّ» ففي فساد 


لضان اة السوظ وان . 


ولو ضمن الدّين الموجّل حالا؛ ففي فساد الشرط وجهان . 
وإن“ فسد؛ ففي فساد الضمان وجهان. 


* الرابعة : لو شرط الضامن أن يعطي المضمون عنه ضامنًا ؛ ففي صحة 


شرطه وجهان. 


00 
(۲) 


(۳) 


(€) 


(٥) 
030 


اا فشن يناف اق وان 
وإن صحَ؛ فعليه الوفاء. 


فإن لم يف؛ فله الفسخ. 
# الخامسة: لو تكفل بعضو من بدنه ؛ فيه ثلاثة أوجه: 


أحدها: يصح؛ لأن في تسليمه تسليم الباقي. 


ورد في (أء ق): «فسدنا»» والمثبت من (د» ط» ي). 

قال الرافعي : أظهرهما : الفسادء وقال النووي: أصحهما: الفساد. «شرح الوجيز» 
/١(‏ ۳۸۲). «روضة الطالبين» (5/ 1( 

قال التؤوي: أا لو صن الموجل حالا وال م التبرع بالتعجيل مضمونًا إلى التبرع بأصل 
الضمان؛ فوجهان كعكسه» أصحهما : الصحة. «روضة الطالبين» .)۲١١ /٤(‏ 

فى (د): «فإن أفسد». 

في (أ): «فإن صخ . 

قال الرافعي: ولو شرط في ابتداء الضمان أن يعطيه الأصيل ضامنًاء ففي 
صحة الشرط الوجهان إن صح» فإن وقّى الأصيل وأعطاه ضامنًا فذاكء وإلّا فله 
فسخ للضمان» وإن فسد فسد به الضمان على أ صح الوجهين» «شرح الوجيز» 
84/1 ). 


الوسيط في المذهب /المجلد الرابع نظا 





والثاتي: لا إذ لن هومن التصرفات المينية!'؟ على الشراية0, 
والغالث: أنه إن عيّن عضرًا لا يقبل التسليم إلا بتسليم البدن» كالقلب 


والبطن والظّهر ؛ لزم . وإن کان كاليد والرجل ؛ ا ا 


010) 
(۲) 


(۳) 
(€) 


لالالا 


فى (د): «المبنيات». 

والقول بالبطلان قال به الشيخ أبو حامد» والقاضي أبو الطيب» واختاره 
ابن الصباغ» وقال في «التهذيب» أن القول الثالث هو الأصحٌ. «شرح الوجيز» 
.)۳۸۳/۱١(‏ «الروضة» (557/5). 

في (د): «لا يلزم». 

وهناك وجه رابع ذكره الرافعي» والنووي: أن ما يعبر به عن جميع البدن كالرأس 
والرقبة إذا تكفل به صحّ» وما لا يعبر به عن الجميع كاليد والرجل» إذا أضاف به 
لم يصح» أورده القفال في «شرح التلخيص» وقال: إنه الأصح. «شرح الوجيز» 
(TAT /1°)‏ . 


:3 كتاتٌ الضّمان 





ت 
الباتُ الثانى 


في حكم الضمان الصحيح 





وله أحكام : 
الأول 
أنه" يتجدّد لمستحقّ الدّين مطالبة الضامن» ولا ينقطع مطالبته 


عن المضمون عنه"؛ لأن معناه ضمّ ذمة إلى ذمة. 


000 
(۲) 


(۳) 


في (أ): «أن» من غير هاء. 

هذا هو المذهب عند الشافعية» وقد نص عليه أصحاب المتون والشروح في 
المذهب. 

انظر: «المهذب» للشيرازي »)751/١(‏ و«التنبيه» له (ص١٠2)»‏ «روضة الطالبين» 
للنووي (25554/4», «مخني المحتاج» للشربيني .)۲٠۸/۲(‏ وقد استدل الشربيني 
لذلك فقال: أما الضامن : فلحديث «الزعيم غارم»» وأمًا الأصيل: فلأن الذين باق 
عليه . 

قال ابن رشد ما نصّه: وقال مالك في أحد قوليه: ليس له (أي المستحق) أن يأخذ 
الكفيل مع وجود المتكفل عنه. وله قول آخر مثل قول الجمهور. «بداية المجتهد» 
7/9١‏ ). 

وقال الدسوقي: القول الأول هو الأظهرء والقول المرجوع عنه أن الطالب مخيّر 
بين طلب الغريم أو طلب الضامن. وبه جرى العمل بفاس» وهو الأنسب بكون 
الضمان شغل ذمة أخرى...2. «حاشية الدسوقي» (۳/ ۳۳۷). وانظر: «الكافي» 
(ص۳۹۸) . 


الوسيط في المذهب/ اليلد الراب 1 








عن الضامن . 
EE 2‏ ۲ 
فروع [ثلافة[: 

أحدها: لو أبرأ الضامن لم يبرأ الأصيل" ولو أبرأ الأصيل برئ 
الكفيل . 

وقوله للضامن: وهبت منك» أو تصدّقت عليك + كالابراء 
لا كالعوفية لم ادا حي" ل بيت ارو لوقا 
لأ ضة0») 


الثاني: لو كان الدّين مؤجلاء ومات الأصيل وحل الدين» لم يطالب 
الكفيل؛ لأه حي ولم يلتزم ذلك أصلا . 


(۱) تقدمت ترجمته في المجلد الثاني من الكتاب (۲۹۳/۲). 

(۲) سقطت كلمة (ثلاثة) من (أ)ء والزيادة من (دء طء ي). 

(*) لأن إبراءه إسقاط للوثيقة» وذلك لا يقتضى سقوط أصل الدَّينَء كفك الرهن. 
شرح الوجيز) ١ .)386/1١١(‏ 

0( فى (أ): «عليك به». 

)0( ف «الهبة منه» . 

000 احتى» لم ثرد في (3). 

(۷) مذهب الحنفية أنه لو وهب الدَّين للكفيل أو تصدّق عليه صح ذلك» ويرجع 
الكفيل به على الأصيل» قال الكاساني: «ولو وهب صاحب الدّين المال للكفيل 
برج ا و فى ی و 
برئ الكفيل ويرجع به على الأصيل . «بدائع الصنائع» (5/ ١١)ء‏ «البحر الرائق» 
0 962 السان الحكام» (ص55050)». «حاشية ابن عابدين» (١/۲۸۲)ء‏ قال 
السرحسي: «وإذا وهب للكفيل وقبله رجع به على الذي عليه الأصل. . .2 
«المبسوط«(١97/5).‏ 

(A)‏ «حي» لم ترد في (ق). 


541 كتابُ الضّمان 





[الثالث : لو ف 00 الضامن» وش منه بعل القبض› ففى 
الرجوع خلاف» كما في هبة الصداق0]247" . 


الحكم الثاني 
جور للضامن إجار العضمؤن له على قبؤل الذيق) مها أن ؛ 
أنه عفان تدكا کا فاك كيف عع عم 0 عله چ 
على القبول» بل له ذلك إن أراد. 
ومن أصحابنا“ من قال: إن كان الضمان('') في صورة لا يرجع إذا 
ضمن» لا" يلزمه القبول؛ لأن في قبوله إدخال المال في ملك المضمون 
عنه ضمئًا» ثُمّ وقوعه عن جهته» وهو ضعيف . 


)١(‏ في (ط): «قبض من الضامن». 

(۲) فى (ط» د): «وهبه». 

)۳( ف النووي: «أدّى الضامن الین ثُّمّ وهبه رب الدين له؛ ففي رجوعه على الأصيل 
وجهان» بناءً على القولين فيما لو وهبت الصداق للزوج تم طلقها قبل الدخول. 
قلت: الأصح الرجوع». «روضة الطالبين» (۲۹۹/6 - »)۲۷١‏ «شرح الوجيز» 
(۳۹/۱۰). «المهذب» للشيرازي .0757/١(‏ 

(©) لو وهبت المرأة الصداق للزوج ثُمّ طلقها قبل الدخول؛ فإنَّه يرجع عليها بنصفه. 
(مغني المحتاج» ؟/5). 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (أ)» والزيادة من (د» ي» ط) باختلاف يسير بين 
النسخ . 

(5) كلمة «الحكم» سقطت من (أ)» والمثبت من (ق» د» ط» ي). 

(۷) في (ق» د): «يتجدد» والصحيح ما أثبتناه من (ي» ط). 

)۸( ردغي (): «تبرعًا»» ولم يرد في (د)» وما أثبتناه هو الأصح من (ي» ط). 

(9) ورد في (أ): «الأصحاب»». والأولى ما أثبتناه من (د. طء ي). 

(۱۰) في (ق): «الضامن». 

)١١(‏ في (أ): «لم يلزمه»» والأولى ما أثبتناه من (د» طء ي). 


الوسيط في المذهب/ المجلد الرابع ا 





الحكم الثالث 
يتحدّد('© للضامن مطالبة المضمون عنه بتخليصه بقضاء [الحق]" , 
انق افا الاب تنوف هان ادق نه فال ل وتيت 


- فى وجه حكاه . 


ولو حبس فهل له أن يقول: احبسوا المضمون عنه معي؟ فيه وجهان . 
أمّا المطالبة بتسليم الدَّين إلى الضامن قبل أن يغرم الضامن» ففيه0) 


وجها ن : 


000 


00 
(۳) 
(4) 


(0) 


(7) 
(¥) 


أحدهما: لا؛ لأته رجوع قبل الأداء. 
والثانی : نعم ؟ لاه ملتزم له فله الاستيفاء منه. 


قال الرافعي: «أصل مسائل الفصل وجهان: خرّجهما ابن سريج في أن مجرد 
الضمان هل يثبت حمًّا للضامن على الأصيل ويوجب علقة بينهما أم لا؟ ففي وجه 
يوجب؛ لأنه اشتغلت ذمته بالحق كما ضمن» فليثبت له عوضه على الأصيل» وفيه 
وجه: لاء لأله لا يفوت عليه قبل الغرم شيء». 

انظر: «شرح الوجيز) .)۳۸٦/٠١(‏ 

الزيادة من (طء ي)» وفى (د): «الدين» بدل «الحق». 

الزيادة من (د» ي» ا 

قال الرافعي : والمشهور الأول «أي ما اتفق عليه الأصحاب». «شرح الوجيز» 
(۳۸/۱۰(. 

إن أثبتنا العلقة بين الضامن والأصيل يجوز للضامن حبسه وإلّا فلاء وهو الأصح. 
«شرح الوجيز» /٠١(‏ ۳۸۷)ء «الروضة» /٤(‏ 576). 

في (د): (فيه) . 

ذكرهما النووي ولم يرجح وجهًا منهما «روضة الطالبين» »)۲٠١ /٤(‏ وقال الرافعي : 
«وفي تمكن الضامن من تغريم الأصيل قبل أن يغرم ‏ حيث ثبت له الرجوع - 
وجهان» ذكرهما الشيخ أبو محمد والإمام بناءً على الأصل المذكور: إن أثبتنا له حمًا 
على الأصيل بمجرد الضمان» فله أخذه وإلا فلا». «شرح الوجيز» /۱١(‏ ۳۸۷). 


۸ كتابُ الضُمان 





و علق هذا ا 1 ضار سك دن عل هله أن ا 
کیا ع ف ام الضمان» وله الأبراء غا والميضالخة:. 


وفي طريقة العراق: أنه لو سلّم إلى الضامن ما سيجب له بقضاء 
الدين. هل يملكه؟ ف وان لقا وو التمليك: أنه يستحق 
الحنث» وماخذ“ الخلاف مما ذكره" أولى. 


الحكم الرابع: 
الرجوع بعد الآداء 
ونقده'" عليه أنه لو دی دين غيره من غير ضمان بغير إذنه؛ لم يرجع . 
وإن أذّى بإذنه مع شرط الرجوع؛ رجع عليه. وإن أطلق الإذن؛ فوجهان ١‏ 


)١(‏ الزيادة من (د)» وفي (ط): «إن»» وسقط من (ي). 

(۲( الزيادة من (د). ولم ترد في (ا» ط» ي). 

)۳( في (أ): «ما يجب» من غير سين» والمثبت من (د» ط»› ي). 

(4:) «فيه) لم يرد في (د» طء ي). 

(5) بناء على الأصل السابق» وذلك إن أثبتنا له حمًا على الأصيل بمجرد الضمان فله 
ذلك وإلّ فلا. «شرح الوجيز» /٠١(‏ ۳۸۷)» «روضة الطالبين» .)۲٠١ /٤(‏ 

(5) فى (د» ط): «وجه» بواو واحدة. 

)۷( و5 في (أ): «الأداء»» والصحيح ما أثبتناه من (د» طء ي). 

(۸) في (أ» ي): «وأخذ»» وفي (د): «وفك». والأولى ما أثبتناه من (ط). 

(4) فى (د): «ذکرنا». 

200 0 (أ): «أو تقدم»» وفي (د» ي): «وتقدم»» والأولى ما أثبتناه من (ط). 

)١١(‏ في (أ): «فيه وجهان»» والأولى ما أثبتناه من (د» طء ي). والأصح أن له الرجوع 
في هذه الحالة أيضًا كما لو شرط الرجوع» صرّح به النووي في «الروضة» 
(557/5)»: وقال الرافعي: الحكم بالرجوع أولى» ثُمّ ذكر خلاف العلماء في الهبة 
المطلقة. «شرح الوجیز» (۱۰/ ۳۸۹). 


الوسيط في المذهب / المجلد الرابع 514 





يقربان من القولين في أن الهبة المطلقة هل تقتضي ثوابًا بالعرف؟ 

ولو قال: أدٌ دين فلان؛ لم يرجع على الأمر قطعًا. ولو قال: 
آذ دين الضامن عني؛ فهو كما لو قال: أذ ديني؛ لأن له فيه غرضًا . 

لو صالح المأذون على غير جنسه"» فثلاثة أوجه: 

أحدها: لا يرجع؛ لأن ما أداه غير مأذون فيه فبطل'" أثر الإذن. 

والثاني: يرجع”)؛ لأنَّه مأذون في أصل الأداءء وهذه مراضاة في 
التفصيل جرى بينهما . 

والثالث: إن قال: أذ ديني؛ رجع. وإن قال: اقض ما عليّ؛ 
لم يرجع. فإن خالفه(" رجعنا إلى الضمان. 


فإذا ضمن بإذنه. وأدى بإذنه؛ رجع وإن لم يشترط الرجوع› هذا 


هو المذهب“؛ لأنّهِ إذن في الالتزام والأداء» بخلاف مجرد الإذن في الأداء . 


وإن ضمن بغير إذنه» وغرم بغير إذنه؛ فلا رجوع. 


)١(‏ فى (د» ط): «فلو). 

)۲( ا «الجنس». 

)۳( في (أ): «فيبطل تأثير الإذن»» والأولى ما أثبتناه من (د. طء ي). 

(6) وهذا هو أصح الوجوه» كما نص عليه النووي» والرافعي» قال الرافعي: أصحها : 
نعم؛ لأن مقصوده أن يبرئ ذمته وقد فعل. «شرح الوجیز» (۳۹۱/۱۰)ء «روضة 
الطالبين» (77177/5). 

(0) فى (د): «مأذون له». 

)000 0 (أ ي): «فإنه»» والأصح ما أثبتناه من (ط). 

(۷) فى (د): «خالف»ء ونحوه فى (ق). 

(1/0 انظر : «روضة الطالبين»‎ (A) 


حا كتابُ الضمان 





وإن ضمن بإذنه وأدى بغير إذنه؛ فثلاثة أوجه: 


أحدها: أنَّه لا يرجع؛ لأن موجب الرجوع [هو](" الأداءء وهو غير 
مأذون. 

والثاني : بلى . وهو المنصوص”" ؛ لأن الإذن في الالتزام إذنَ في الأداء . 

والثالث”": أنَّه إن طولب فغرم؛ رجع)» وإن ابتدأ مبادرًا إليه؛ 


لم يرجع . 
وإن ضمن بغير إذن وغرم بالإذن» فوجهان مرتبان على من لم 
يضمن إذا أدّى بالإذن» وأولى” بأن لا يرجع؛ لأنّه سبق التزامه» 
فأداؤه" خروج عن التزام نفسه. وهو اللأصع . 
هذا كله إذا أشهد“ على الأداء. 


فلو لم يشهدء فلا رجوع له» إل إذا صدقه المضمون له» والمضمون 
ا 


)١(‏ «هو» سقط من (أ)» والزيادة من (د» ط» ي). 

(۲) قال النووي: الأصح المنصوص: يرجع. «روضة الطالبين» (557/5). وقال 
الرافعي: الوجه الأول والثاني مرويان عن ابن سريجء والوجه الثالث ذكره 
أبو إسحاق. «شرح الوجیز» (۱۰/ ۳۹۰). 

)۳( في (د): «الثالث» من غير واو. 

(4) ورد في (أ): «یرجع»» والأولى ما أثبتناه من (د» ق» طء ي). 

() في (أ): «الإذن». والأولى ما أثبتناه من (د» طء ي). 

0( ا «فأولى) . 

)۷( 0 (أ): «وأداؤه»» والأولى ما أثبتناه من (د» طء ي). 

)۸( ا وجه يرجع؛ لله فاط الدّين عن الأصيل بإذنه» وانظر لمزيد من التفصيل : 
«شرح الوجیز» للرافعي (۳۸۹/۱۰ _ ۳۹۰). 

(9) في (أ): «شهد»., والصحيح ما أثبتناه من (ي» ط). 

)٠١(‏ «جميعًاكء لم يرد في (د). 


الوسيط في المذهب /المجلد الرابع نض 








فإن صذقه المضمون عته دون المضمون له فوجهان: 

أحدها : يرجع ؛ مؤاخذة له بتصديقه. 

والثاني: لا؛ لاله لم ينفعه بأدائه» فلا يرجع په . 

وإن صدّقه المضمون له وكذبه المضمون عنه؛ فوجهان: 

أحدهما: بلى؛ لأن البراءة حصلت باعتراف المضمون له . 

والثاني : لا؛ لأن الأصل براءة ذمته» وقول غيره ليس ححجة عليه. 
ولو كان بمرأى من المضمون عنه رجع؛ لأن التقصير منسوب إليه 


في ترك الإشهاد الا إلى الضامن. 


o£ 
ولو أشهد فماتوا أو غابوا؛ لم يمتنع الرجوع. ولو اذعى فو‎ 


الشهود وأنكر المرجوعٌ”*' عليه أصل الإشهاد؛ فالقول قول مَن؟ وجهان9): 





(0010 


(۲) 


(۳) 


0) 
20) 
(0 


قال الرافعي: وأظهرهما: منع الرجوع. وبه قال أبو إسحاق؛ لأنّه لم يؤد 
بحيث ينتفع به الأصيل» E E o‏ . «شرح الوجيز» 
.)۹۸/٠(‏ وانظر كذلك: «روضة الطالبين» »)۲۷١/6(‏ فقد نص على أن القول 
بعدم الرجوع هو الأصح. 

وهذا هو الأصح في المذهب الشافعي كما نص عليه الرافعى» والنووي. 
انظر: «شرح الوجيز؛ :0744/٠١(‏ فقد قال الرافعي: وأظهرهما ثبوت الرجوع 
لسقوط الطلبة بإقراره» وإقراره أقوى من البينة مع إنكاره. وانظر: «روضة الطالبين» 
(4/ ۷ (. 

هذا هو ظاهر المذهب المنصوص» وقد حكى الشيخ أبو حامد وآخرون وجهًا 
أنّه لا يرجع كما لو ترك الإشهاد في غيبته» کذا ذكره الرافعي في «شرح الوجيز» 
)44/۱۰( «روضة الطالبين» .)۲۷۲/۶٤(‏ 

في (أ): «ثبوت»» والأصح ما أثبتناه من (د» ق» طء ي). 

في (أ): «الرجوع»» والصحيح ما أثبتناه من (د» ق» طء ي). 

في (د): «فيه وجهان». 


5 كتابُ الضّمان 








أحدهما: يرجع؛ إذ الاحتراز عنه غير ممكن» والأصل عدم 


التقصير . 


والثاني: لا؛ لأن" الأصل عدم الإشهاد . 


وتو قال أنتيندت Sa‏ قن قير دك 


الإشهاد. ولو قالا: لا ندري لعلنا نسينا؛ فوجهان( . 


كه م 20 ء۶ و 5 بوس 
و این رجلا وامراتين؛ رجع . ولو أشهد مستورين» علٌله9 ۽ 


رجع» وإن لم يعدّلا؛ فوجهان يقربان من الخلاف في انعقاد النكاح 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


(4) 
(0) 


03 
0200 
(۸) 


في (أ): «أن القول قول المدعي وله أن»» ولم يرد في (د» طء ي). 

في (أ): «بل»» والمثبت من (د» طء ي)» وهو الصحيح. 

والقول الثاني هو الأصح في المذهب» كما نض عليه الرافعي» والنووي» يقول 
الرافعي : ولو قال الضامن أشهدت ‏ وماتوا -؛ فأنكر الأصيل الإشهاد؛ ففيه 
وجهان: أصحّهما: أن القول قول الأصيل؛ لأن الأصل عدم الإشهاد. والثاني: 
أن القول قول الضامن؛ لأن الأصل عدم التقصير. ولأنه قد يكون صادقاء وعلى 
تقدير الصدق يكون منعه من الرجوع إضرارًاء فليصدّق للضرورة كما يصدّق الصبي 
في دعوى البلوغ» إذ لا يعرف إلا من جهته. «شرح الوجيز» .)7994/1١(‏ «روضة 
الطالبين» (0/7/5؟). 

فى (ق): «عمروا»» وفى (أ): «عمرو»» والمثبت من (د). 

ا الراجح الها لا جوع كما ذكره علماء الشافعية» وعزوا ذلك 
للإمامء قالوا: وإن قالوا لا ندري وربّما نسينا؛ فلا رجوع» كما رجحه الإمام. 
انظر: «حواشي الشرواني» /٥(‏ ۲۸۰)» «شرح زيد بن أرسلان» (/ »)۲٠١‏ 
«(مغني المحتاج» (/1(. 

أمّا النووي والرافعي» فقالا: ففيه تردد للإمام. ولم يرجُحا قولا. «شرح الوجيز» 
(۳۹۹/۱۰). «روضة الطالبين» .)۲۷۲/٤(‏ 

فى (د): «فلو) . 

في (ق): «مغدولًا». 

والصحيح من الوجهين أن له الرجوع» كما صرح بذلك النووي» والرافعي» = 


الوسيط في المذهب/ المجلد الرابع الفط 








ق ولى د ولاف مع چوا ووع: 
التقصير : أن القاضي ربّما يكون حنفيًا. ثُمّ لو كذّبه المضمون له وطالب“ 
مرة أخرى » فأشهد على الآداء الثاني ؛ فالصحيح أنه يرجع الآن. وقيل : 
إِنْه إذا لم يرجع الأول فهو مظلوم بالثانى بزعمه» فلا يرجع أيضًا ا 
فج ۲(). 
E‏ 

# الأول: لو صالح الضامن المضمون له" ؛ نُظر: فإن شومح 
بمقدار أو بصفة فيه؛ لم يرجع إلا بما بذل. ولو صالح”" على عوضر ۳ 
يساوي تسعمائة عن دين مبلغه ألف؛ فوجهان: 

أحدهما: يرجع بتمام الألف» فإنَّ المسامحة معه فى شراء ماله 


= قال الرافعي: وأولاهما الاكتفاء؛ لأنّه لا اطلاع له على الباطن فكان معذورًا. 
«شرح الوجيز» (۱۰/ ۳۹۷)» «روضة الطالبين» (771/5). 

)١(‏ قال النووي: وينعقد النكاح بشهادة المستورين على الصحيح» وقال الإصطخري: 
لا. «الروضة» (۷/ .)٤۷‏ 

() الزيادة من (د» طء ي). وأصح الوجهين أنه يكفي ويرجع؛ لأن الشاهد مع اليمين 
حجة كافية لإثبات الأداء. كذا ذكره الرافعي في «شرح الوجیز» (۱۰/ ۳۹۷)» 
والنووي فى «الروضة» .)۲۷١ /٤(‏ 

)۳( ی «فطالبه»» والأولى ما أثبتناه من (د» ط» ي). 

2 الزيادة من (د» ط» ي). 

(5) الزيادة من (د). 

(5) ورد في (آ) زيادة: «عن ديونه» ولم ترد في أي نسخة أخرى» وفي (ي): «المضمون 
عنه»» والصحيح ما أثبتناه من (ط). 

(۷) من قوله: «نظر» إلى قوله: «ولو صالح» سقط من (د). 

(6) ورد في (أ): «عرض»» والصحيح ما أثبتناه من (د» طء ي). 

(9) في (ق): «بآلف»» وفي (): «بالغير»» والصحيح هو المثبت من (طء ي). 


0 كتابُ الضّمان 








والثاني : SD‏ برسم إل E‏ انيدل إلا قد 

ولو صالح الضامن المضمون له على خمر”"» وكانا ذمّيينء 
والمضمون عنه مسلم؛ ففي صحة الصلح يان نان مشت يي 
الرجوع بما بذله؛ فهاهنا لا مطمع( فيه. وإن قلنا: الرجوع بالدَّين؛ 
1-6 

# الثاني : إذا ضمن العبد عن سيده بإذنه» وأداه بعد الحرّية من 
كسبه؛ ففي رجوعه وجهان”" يقربان من الخلاف في استمرار الإجارة بعد 
العتق 0 , 


)١(‏ وهذا هو الوجه الأصح في المذهب» كما نصٌّ عليه العلماءء قال الرافعي: 
لو صالح من ألف على عبد يساوي تسعمائةء فوجهان. وقيل: قولان: أصحهما: 
أنه لا يرجع إلا بتسعمائة ؛ لأنه لم يغرم سواها...». شرح الوجیز» (۳۹۱/۱۰)ء 
«روضة الطالبين» .)۲١۷ /٤(‏ 

(؟) الزيادة من (طء د)ء وفي (ي): «بل فاه لم يبذل». 

)۳( ورد في (أ): اعمر»» وهو تصحيف» والصحيح ما أثبتناه من (د» ق» ط» ي). 

() الزيادة من (د» ط» ي). 

)0( ورد في (أ): «يطمع»» والمثبت من (د» ق» طء ي). 

() قال النووي: «الأصح لا يبرا ولا يرجع»» أي: لا يبرأ المسلم ولا يرجع الضامن 
عليه . «روضة الطالبين» (518/4). ولم يرجح الرافعي في المسألة أي قول. 

. في (ي): «من» بدل «عن»‎ (V۷) 

(۸) قال الرافعي: إذا ضمن العبد بإذن السيد وأدى مال الضمان في رقّه» فحق الرجوع 
للسيدء وإن أداه بعد ما عتق فحق الرجوع للعبد في أصح الوجهين . «شرح الوجيز» 
(1/۱۰(. 

(9) فقد نص العلماء على أن الإجارة لا تنفسخ على الصحيح في المذهب. 
انظر: «روضة الطالبين» »)٠١٠/١(‏ «حواشي الشرواني» 2)477/٠١١(‏ امغني 
المحتاج» (۲/ 20559 «منهاج الطالبين» ا : ۰ 


الوسيط في المذهب/ المجلد الرابع انا 





# الثالث: لو ضمرم السيد عر عبده بإذنه» وأداه بعد عتقه؟ ر 
صمن يد عن عبذه ب قف ر رجع 
عش ولق ذاه قن :العو د اع ال عسات بون الى س1 ل ا 
يه. وإ : رای : صر جع و من 
. حيث إن فيه إثبات دين للسيد على عبد" في دوام الرق. 
العتق؟ 
إن قلنا: إن العبد لو أداه ر ال و 
ا ا رجع 2 2 يرجع 
[عليه](*. 


وإن قلنا: لا يرجع» فوجهان. [و]0وجه المنع: أن السيد إِنّما 
التجارة بإذنك. فيتقاوم الأمران؛ فلا رجوع. 


لالالا 


)١(‏ في (): «فإن». والمثبت من (د» طء ي). 

(0) هكذا في الأصل» وقد ورد في (د): «رأيت الأصحاب يقولون: إنه»» وفي (ط): 
(رأيت للأصحاب»» وفي (ي): «رأت الأصحاب»» ومؤدى الجميع واحد. 

EE‏ «العبد»» والصحيح ما أثبتناه من (د» طء ي). 

0 ورد في (): «في» بدل «دين»» والصحيح ما أثبتناه من (د» طء ي). 

(5) الزيادة من (د» ط» ي). 

(7) الزيادة من (د» ي): ولم ترد في (ط). 

)۷( ورد في الأصل هنا زيادة «به)» ولم ترد في النسخ الأخرى. والصحيح حذفها. 

(۸) في (أ): «هول»» وهو خطأ واضح» والصحيح ما أثبتناه من (د» ق» طء ي). 

ی دی 6ا 


2 كتابُ الضمان 








Li 
الدات الثالث‎ 





فى الاختلاف 
وفيه مسألتان: 
إحداهما: 


فيما يُسمع من تناقض قول المدعي 

مثاله: أن من باع شيئًا من رجلين بالف» بشرط'" أن يكون كل 
راخ متها فانتااعق اة بطل الببع 4 لاه فرط علي المشتري 
التزام غير الثمن. 

و[آلكن]7". لو جرى الضمان”؛! من غير شرط؟ صح من كل جانب» 
كان له أن رظان من اء بالق 

فلو أخد من ادها خمسفانة و فال اديه عن جهة الضمان» 
وحصّتك باقية» فالقول قول المؤدي . 


)١(‏ ورد في (د): «وشرط»» وكذلك في (ط). 
68 امنهما» لم يرد في (دء ط» ي). 

(۳) الزيادة من (د» طء ي). 

)٤(‏ فى (د): «للضمان». 

(8 ف( ا ا 

() في (د): «فقال». 


PI 1‏ 
ف ر 


Clwn\lrms ir 
REE نه‎ 


الوسيظ فى ادهب المجلم اران mı‏ 








وإن حلفا على أنه اذى عن جوة تفه > فل له أن يظالبه: عن جية 
الضمان؟ [فيه] وجهان9؟: 

أحدهما: لا؛ لأنّهِ يناقض قوله الأول» إذ اعترف في دعواه ببراءته 
عضي العدمان: 


والثاني: قطع به القفال» وهو الصحيح: أتّه يجوز؛ إذ بنى ذلك على 
ل ا بيمينه» فلا يبطل حقه . 


وهو كما رالرى أن ال ف فقال 
مُنكرًا : بل هو ملكي» ويلك من اشتريك مثه؟ فأقيمت البيّية؟ فإنه يرجع 
على البائع بالفمن"» وإن کان قد اعترف له بالصدق» وأنه ملكه» ولكن 


قيل : هو بناء9) على ظام 2000 وقد ظهر بالبينة نقيضه . 


)١(‏ ورد في (د» ط): فلو اش أنه أدى عن جهة)» وفي (ي): (فإن خلف على أنه 
أدى من جهة نفسه» . 4 

(۲) الزيادة من (د). 

(۳) في (ط): «فوجهان». 

)4( وزد فی 107 «خاله»» والصحيح ما أثبتناه من (د. طء ي)» كما ورد في (ق): 
«خياله)» . 

(9 .في (): «وقد انكشف»» والمثبت من (د» ط» ي). 

(5) في (د): «مغصوب)». 

(۷) قال في «أسنى المطالب»: لو قال المشتري لمدّعي ملك ما اشتراه على وجه 
الخصومة: هو ملكي» وملك بائعي؛ فله الرجوع على البائع او ا فيك أنه 
للمدّعي . 

(A)‏ في «فإنه»» والمثبت هو الصحيح من (د. ط» ي). 

م ورد في (ق3): «بنا)» ونحوه فى (ي)» وفى (د» ط): «بنی». 

)٠١(‏ في (أ): «ظاهر اليد»» وكلمة «اليد» رد في (د» ط» ي). 


لحاسلا كتابٌ الضُمان 





ومن الأصحاب من طرّد وجهًا: أنَّه لا يرجع؛ إذ"2 كان حقه أن 
يقول: لا يلزمني تسليمه إليك. ولا يقر للبائع بالملك. وهو بعيد. 

ولو ادعى على شخص امات عن غات فانک اقبت اليد 
فغرم؛ فأراد الرجوع على الغائب؛ نقل المزني أن له ذلك . 

وهذا يله له قطع بنفي الضمان» وهو فعله الذي ينفيه)؛ 
فالرجوع مناقض له . 

فمن الأصحاب من قال: لا يرجع» وهو الأصح”» ويحمل" كلام 
المزني على ما إذا سكت» أو أنكر وكيله» ولم يُنكر هو بنفسه . 

ولو قال الكفيل: أبرأتَ الأصيل فبرئت. فحلف المستحق» فهل 
للكفيل مطالبة الأصيل» وهو مناقض لما تقدم منه؟ فيه وجهان: 


(1) في (أ): (إذا»» والصحيح ما أثبتناه من (د» ق» طء ي). 

(۲) الزيادة من (د» ط» ي). 

(۳) انظر: «مختصر المزنی» (۰۲۲۸/۲» ۲۲۹). 

. ورد في (د» ط): ايتيقنه)‎ )٤( 

(5) ورد في (أ): «لقوله»» والصحيح ما هو المثبت من (د» طء ي). 

(5) كذا ذكره الرافعي في «شرح الوجیز» .)”95/١١(‏ 

(۷) في (د): «ومحمل». 

(۸) جاء في نسخة (ط) هامش وتعليق على محمل كلام المزني» ونصّه كما يلي : 
«ويجوز أن يحمل على ما إذا أنكر الضمان وسلم ثبوت المال في ذمة الغائب» 
وهذا الإنكار لو كان مانعًا لكان مانعًا للرجوع بجهة غرامة المضمون» ومن الجائز 
أن يكون هذا الرجوع باعتبار أن المدعي ظلمه وأخذ ما على الغائب منهء وللظالم 
مثل المأخوذ على الغائب» فيأخذ حقه بما عنده». 
قلت: وهذا النص مقتبس من «شرح الوجيز» بشيء من التعديل» دون العزو له. 
انظر: «شرح الوجیز» .0957/1٠١(‏ 


الوسيط في المذهب / المجلد الرابع هذ 








لأسن" الجران» لآنه قد يدعي ذلك عن ماع وطن في 

وكذلك لو تكقل» نم قال: كنت ارات قل كفالتي ولم أعرف» فهل 
يُسمع دعواه للتحليف؟ فيه وجهان يجري» في كل دعوى محتمل 
ا عند شا 

المسألة الثانية 

اذعى ضمانًا بألف» وأقام اشنا اله ضهن آلا و اعرا ص 
خمسمائة» ففي ثبوت الخمسمائة وجهان : 

أحدهما : نعم ؛ كما لو أطلق دعوى الألف من غير إسناد إلى ضمان. 

والثاني: لا؛ لأنهما لم يتفقا على شيء واد ضهان الألف 
الف فان التتسماتة» تلات الد المطلق؛ 

ولو شهد الآخر أيضًا على الألف» ولكن قال: قد قضى منه 
خحمسمائة]؛ ففي ثبوت تمام الألف وجهان: 

أحدهما: نعم؛ لأنهما اتفقا عليه» وانفرد أحدهما بشهادة قضاء 
الذيم فا : 


(۱) ورد في (أ): «الأسيد»» والصحيح ما أثبتناه من (دء ط» ي» ق). 
20 في (ي» د): (فسين2)» وفي (ط): «فتبين». 

(۳) في (د): «يجريان»). 

)٤(‏ ورد في (أ): «محتملة»» والأولى ما أثبتناه من (د. ط» ي). 

لمع ورد في (د): «يناقضها». 

)03 ورد في (د) : «عن) . 

(Vv)‏ ما بين المعكوفتين سقط من (أ)» وأضيف من (د» طء ي). 

(۸) في (أ): «فيلغوا»» والصحيح هو المثبت من (ط. ي). 


دا كتابٌ ١‏ لضّمان 








والثاني : لا؛ لأنّه وصل بشهادته ذلك؛ فا لب يشيد الا على 


ا 


و 
5 


كم لا شك أله لواحلف مع شاه د غلنى قضاء الخمسماكة!)» قف 
له [به]» بشرط أن تُعاد الشهادة» فإنّها جرت قبل الاستشهاد. 


لالالا 


)1( فى (ا) : «وكأنه»» والأولى ما أثبتناه من (د» ط» ي). 
(۲) فى (د): «أنّه قضا الخمسمائة)» ونحوه فى (ط) من غير (أنه). 
)۳( الزيادة من زد ط» ي). 


الوسيط في المذهب /المجلد الرابع 5 





كتاب الشر ك١‏ 


)١(‏ الشركة: بكسر الشين وسكون الراء» وحكي بفتح الشين وسكون الراء وكسرهاء 
وشرك› بلا هاع» قال تعالى: وما م فيهمًا من سرد أي : نصيب » وهي لغة: 
مخالطة الشريكين» يقال: اشتركنا بمعنى تشاركناء وقيل: اختلاط نصيبين فصاعدًا 
لامتزاج واجتماع › وقيل : اختلاط شيء بشيء. 
وفي الاصطلاح : فقد عرّفها الفقهاء بتعاريف كثيرة مفادها واحد تقريبًا . 
فقد عرفها الحافظ ابن حجر بقوله: «ما يحدث بالاختيار بين اثنين فصاعدًا من 
لاثنين فأكثر على جهة الشيوع»» وعرّفها النووي بقوله: «كل حق ثابت بين شخصين 
فصاعدًا على الشيوع». 
والأصل فيها القرآن الكريم والسنة الشريفة والإجماع: يقول الله عر وجل : 
مهم راء في التُنْتِ4 [النساء: ١١]ء‏ وقال تعالى: #وَإنّ كر من لطا لبتي 
تسبح عَلَ بن إلا ارب ءامو ولوا ملحت وميل نَاهّةُ4 [صّ: ٤۲]ء‏ وقوله تعالى: 


2 4 4 


#واعلموا نما عَيْمّم من سیو فأ َه حمسمٌ 4 الآية [الأنفال: .]٤١‏ 

ومن السّنّة أحاديث كثيرة منها : حديث أبى هريرة (رضي الله عنه) عن النبي كل 
قال: (إن الله تعالى يقول: أنا نالك السررعية نا لم يخن أحدهما E‏ فإذا 
خانه خرجت من بينهما»» رواه الحاكم في «المستدرك» (۲/ :5٠‏ ۲۳۲۲). وقال: 
هذا حديثٌ صحيح الإسناد ولم يخرّجاه» وأقرّه الذهبي» كما رواه أبو داود في 
«سئنه» كتاب البيوع (233787.» والبيهقي في «السنن الكبرى» (8/5/ا: .)١١۲١١‏ 
وحديث سليمان بن أبي مسلم قال: سألت أبا المنهال عن الصّرف يدا بيد فقال: = 


1 كتابُ الشركة 





الشركة ما فة ون ا ا ا ع وكالة 


على التحقيق» وإِذْنْ كل واحد من الشريكين" لصاحبه في التصرف في 
المال المشترك. 


(01) 
(0 
(۳) 


وفيه ثلاثة فصول : 


= اشتريت أنا وشريك لي شيئًا يدا بيد ونسيئة» فجاءنا البراء بن عازب» فسألناه 
فقال: فعلت أنا مركن زيد بن أرقم» وسألنا النبي ية عن ذلك فقال: «ما كان 
يدا بيد فخذوه» وما كان نسيئة فذروه»» رواه البخاري في «صحيحه» كتاب الشركة 
.)۲٤۹۸(‏ وعن زهرة بن معبد: «أنّه كان يخرج به جده عبد الله بن هشام إلى 
السوق» فيشتري الطعام» فيلقاه ابن عمرء وابن الزبير (رضي الله عنهما) فيقولان 
له: أشركناء فإن النبي بيه قد دعا لك بالبركة» فيشركهم فربّما أصاب الراحلة 
كما هي» فيبعث بها إلى المنزل». 

رواه البخاري في «صحيحه» كتاب الشركة .)٠٠٠۲(‏ 

أمّا الإجماع: اجات الجميع على أن الشركة بين الشريكين بالدنانير والدراهم على 
الوجه الجائز جائزة. 

انظر للتفصيل: «الإقناع لمسائل الإجماع» (۳/ ١۲١١)ء‏ «لسان العرب» 
»)٤٤۸4/٠١(‏ «أنيس الفقهاء» (ص۱۹۳). «التعاريف» (ص۲۹٤)»‏ «تحرير ألفاظ 
التنبيه» (ص5١3).‏ «مغني المحتاج» (۲۱۱/۲)» «فتح الوهاب» »)۳٦۹/۱(‏ 
«روضة الطالبين» .)۷١ /٤(‏ 

في (أ) : «برأسه»» والصحيح ما أثبتناه من (د» ط» ي). 

الزيادة من (د» طء ي). 

في (د): «إذن من كل واحد من الشركاء»» وفي (ط): «إذن من كل واحد من 
الشريكين»). 


الوسيط في المذهب / المجلد الرابع نفانا 











القَضْل الأول 
وهي ثلاثة 
الأول: 
المال الذي فيه الشركة 
[والشركة أنواع. 


والصحيح واحدة]؛ وهي شركة العنان"» اشتقت من عنان 
الدابة؛ لتساوي جانبيه» فكأنهما يتساويان في العمل والمال» كعنان 
الداية9 . 


)١(‏ الزيادة من (ط). 

(؟) هذه الشركة صحيحة بالإجماع» وهي المتفق على جوازها. «إعانة الطالبين» 
(۳/€). 

(۳) وإمًا لأن الآخذ بعنان الدابة حبس إحدى يديه على العنان والأخرى مطلقة يستعملها 
كيف شاء» كذلك الشريك منع بالشركة نفسه عن التصرف في المشترك كما يشتهي» 
وهو مطلق اليد والتصرف في سائر أمواله. 
وقيل: هي من قولهم: «عنّ الشي» إذا ظهرء إِمَّا لأنه ظهر لكل واحد منهم مال 
صاحبه. وإمّا لأنّه أظهر وجوه الشركةء ولذلك اتفقوا على صحتها . 
وقيل: «من المعانة» وهي المعاوضة؛ لأن كل واحد منهما يُخرج ماله في معاوضة 
إخراج الاخر. 
«شرح الوجيز» »)5٠05 /٠١(‏ «إعانة الطالبين» (”/ 5 .2٠١‏ 


33> كتابٌ الشركة 





* وله شرائط20©: 


4 الأول2): أن يجري في : 


فإن جرت في عروض مشتركة؟ فالأصح: الجواز؛ إذ لا معنى 
للشركة إلا الإذن في التصرف» والربح متورّع على قدر الملكين0). 
والثاني: المنع؛ لأن مقصودهما الاتّجارء فأشبه القراض . 

* الشرط الثانى: الاختلاط : 

فإن كان المال مشتركًا على الشّيوع فهو الغرض» وإِلّا فلا بد من 
اختلاط يمتنع معه التمييز حى يقوم مقام الشركة . 

E ¢ 06 :‏ ا 5 
7 فلو اختلفا في النوع» أو في الضحة: أو فى السكة؛ لم يصح؛ 
لأنه متميز بملكه» وكذلك لو تعذر التمييز» كما لو خلط السمسم بالكتّان. 

ولى لاط اليحنطة الحهزاء" با لب يكيناء و وان 


)001 ورد في (أ): «شروط»» والأولى ما أثبتناه من (د» ق» طء ي). 

(۲) ورد فى (دء ق): «الأولى). 

(۳) قال الرافعي: «لا خلاف في جواز الشركة في النقدينء وأمًّا سائر الأموال 
فالمتقومات لا تجوز الشركة عليهاء وفي المثليات قولانء وقيل: وجهان: 
أحدهما: المنقول عن رواية البويطي وأبي حنيفة أنه لا يجوزء كما لا يجوز في 
المتقومات» وأصحهما ‏ وبه قال ابن سريج وأبو إسحاق -: يجوز؛ لأن المثلي إذا 
اختلط بجنسه ارتفع معه التمييز فأشبه النقدين . . .». «شرح الوجيز» .)507/٠١(‏ 

)٤(‏ في (د): «المالين». 

)2 ورد في (أ): «ما»» ولم يرد في (د» قء ط» ي). 

)003 لم ترد «في» في (د). 

(۷) قال الرافعي: «وإذا جوَّزنا الشركة في المثليات وجب تساويهما جنسًا ووصفاء 
فلا يكفي خلط الحنطة البيضاء بالحمراء لإمكان التمييز وإن عسر. وعن الشيخ 
أبي علي أن الأستاذ أبا إسحاق ذكر وجهًا في الاكتفاء به لعدّ الناس مثل ذلك 
شلا :شرت الوجيز» (7/7 08 5). 


الوسيط في المذهب/ المجلد الرابع ذا 





[لأن]7" اتحاد الجنس مع عُسر التمييز قد يجعلهما بحكم العرف كالشيء 
الواحد. 

0 3 

فروع: 

- الأوّل: شركة المفاوضة باطلة [عندنا]"ء خلاقًا لأبى حنيفة29 . 

وه : أن لا يخلطا هاليهماء ولكن يتفاوضان فى الاشتراك فى 
متميّز بملكه وجنايته» فكان متميرًا بثمرته وغرامته. 


)١(‏ الزيادة من (ق). 

(؟) الزيادة لم ترد في (ق» طء ي). 
وقد فسّر النووي المفاوضة بقوله: وهي أن يشتركا ليكون بينهما ما يكسبان 
ويربحان ويلزمان من غرم ويحصل من غنم» «روضة الطالبين» /٤(‏ ۲۷۹)» 
وقد نص على بطلانها الإمام الشافعي (رحمه الله) وأتباعه: انظر: «الأم» (7/ 7171 
ولا/ 5 .)١‏ وقد قال (رحمه الله): «وشركة المفاوضة باطلةء ولا أعرف شيئًا من 
الدنيا يكون باطلًا إن لم تكن شركة المفاوضة باطلة. ..». ووجه البطلان: أن هذه 
الشركة تشتمل على أنواع من الغرر وأصناف من الجهالات» والنبيّ مي نهى 
عن الغرر. 

(۳) قال السرخسي: فأمًا شركة المفاوضة فهي جائزة عندناء وقد اشترطوا أنها لا تصح 
إلا بلفظ المفاوضة. قال المرغينانى: وهذه الشركة جائزة عندنا استحساناء وفى 
اقاي 9 زهو قوك كانس د بح نجه لمكن وقرلة عله الفلا 
والسّلام: «فاوضوا فإنّه أعظم للبركة»» وكذلك الناس يعاملونها من غير نكيرء 
وقالوا: إن حجتهم في ذلك أن هذه الشركة تتضمن الكفالة والوكالة» وكل واحد 
منهما صحيح مقصودّاء فكذلك في ضمن الشركة . 
وانظر لمزيد من التفصيل : «المبسوط» للسرخسي »)١67 /١١(‏ «الهداية» (7/ 7)» 
«تحفة الفقهاء» (۳/ 4). «شرح فتح القدير» (7/ 0 »ولا6١).‏ 

(:) فى (دء طء ي): «وهوا. 

() في (أ): «أن يختلطا». وفي (ق): «أن يخلطا» وكلاهما خطأء والصحيح ما أثبتناه 
من (د» طء ي). 


۹11 كتابُ الشركة 





- الثاني : شركة الأبدان باطلة» خلافًا لأبي حنيفة . 
وهي : اشتراك الدلالين والحمّالين في أجرة أعمالهم؛ لأن كل 


واخد متميّر باستحقاق منفعته» فاخت باستحقاق بدله. 


- الفالثك + شركة الوجوه.باطلة . 


وهي" : أن يبيع الوجيه المقبول اللهجة في البيع مال الخامل 


2 
(۲) 


(۳) 
(€) 


030 


في (أ): «عندنا»» ولم ترد في أي نسخة أخرى. 

وقد نص على بطلان هذه الشركة علماء المذهب الشافعي» وعلى رأسهم الشيرازي 
فقد قال: وأمّا شركة الأبدان وهي الشركة على ما يكتسبان بأبدانهما فهي باطلة» 
لما روت عائشة (رضي الله عنها) أن النبي ية قال: «كل شرط ليس في كتاب الله 
فهو باطل»» وهذا الشرط ليس في كتاب الله» فوجب أن يكون باطلا : «المهزّب» 
»)57/١(‏ وعلّل آخرون» فقالوا: وهي باطلة لعدم المال» ولما فيها من الغررء 
إذ لا يدري أن صاحبه يكسب أم لا. 

انظر : «مغني المحتاج» ».)5١7/5(‏ «إعانة الطالبين» (۳/ .)٠٠٠١‏ 

هذاء وقد ذكر الرافعى عن صاحب «التقريب» أن لبعض الأصحاب وجهًا كمذهب 
آي حنيفة. اشرح الوجيز» .)414/1١(‏ 

وتسمّى كذلك عندهم شركة التقبل» وهي أن يشترك الصانعان في تقبل الأعمال 
كالخياطة والقصارة ونحو ذلك» وقد نص على جوازها السرخسي في «المبسوط» 
,)6١/(‏ والسمرقندي في «تحفة الفقهاء» (۳/ ›»)١١‏ والكاساني في «البدائع» 
(07/5). وانظر: «شرح فتح القدير» (1877/5). 

في (د» طء ي): «وهوا. 

0 «باختصاص». 

لم كر المؤلف (رحمه الله) خلاف الإمام أبي حنيفة (رحمه الله) في هذه المسألة 
كما ذكره في الفرع الأول والثاني. والأحناف يجوّزون شركة الوجوه» وقد نص 
عليه علماؤهم» وهي تسمى كذلك شركة المفاليس. 

انظر لمزيد من التفصيل وأدلة المذهب: «المبسوط» للسرخسي »)٠١١/١١(‏ 
«بداية المبتدي» (ص8١١)»‏ «الهداية» (۳/ »)١١‏ «تحفة الفقهاء» (۳/ »)١١‏ 
«بدائع الصنائع» (01//5). 

في (دء طء ي): «وهوا. 


الوسيط في المذهب/ المجلد الرابع ا 





المجهول بربح» على أن يكون بعض الربح له» فالربح كله لصاحب 
الدالتسوله انه تيه إن ا دوم © إلا كلية اميت 
فيهاء فلا قيمة لها . 

الرابع: إذا كان لواحد بغلة ولآخر(" راوية» وشاركهما ثالث 
يستقي7" الماء بنفسه» ويكون مشترگا بينهم: فإن استقى ناويا نفسه اختص 
بالملك» ولهما عليه أجرة المثل. وإن قصد الشركة في الماء ففيه وجهان» 
مأخذهما : أن الاستنابة هل تؤثر في إحراز المباحات حتّى ينصرف الملك 
عن المحرز بالقصد؟ وسنذكره في الوكالة. 

فإن قلنا: يؤثر؛ فالتوزيع هاهنا على عدد الرؤوس» أو على قدر 
أجرة المثل؟ فة :وجهان . 


)١(‏ قوله: «منه» ليس في (د). 

(۲) فى (د): «للآخر». 

EET OE 

)٤(‏ وهذا هو الأصح.ء كمانص عليه الرافعي» والنووي في كتبهما. انظر: 
الشرح الوجيز» »)518/٠١(‏ ونصه: «وإن جوزنا (أي الإنابة) وهو الأصح...2. 
ونحوه في «روضة الطالبين» .)۲۸١ /٤(‏ وقد أطلق القول بالجواز الشيخ الشربيني 
في ١مغني‏ المحتاج» (؟/5١2)5‏ فقال: «فإن قصد الشركة بالاستقاء في المباح 
فهو بينهم لجواز النيابة في تملك المباحات. ..2. 

(4) قال الرافعي: «وفي كيفية الشركة وجهان: أحدهما: أنه يقسم بينهم على نسبة أجور 
أمثالهم؛ لأنّه حصل بالمنافع المختلفة» وهذا ما أورده الشيخ أبو حامد» ويحكى 
عن نصه في البويطي› وأصحهما عند الشيخ أبي علي» ولم يورد القفال غيره أنه 
يقسم بينهم بالسوية اتباعًا لقصده» فعلى هذا للمستقي أن يطالب كل واحد من 
صاحبيه بثلث أجرة منفعته؛ لأنه لم ينصرف منها إليه إلا الثلث. ..». 
«شرح الوجيز» :»)514/1١١(‏ «روضة الطالبين» .)58١/5(‏ 


1۸ كتابٌ الشركة 





فإن قلنا: يتوزع على عدد الرؤوس؛ فيتراجعون بما يتفاوت من أجرة 
المثل لا محالة. 

ولو استأجر بغلة» وراوية» ورجلا للاستقاء29» وأفرد كل إجارة 
بصفقة؛ فلا شك في الصحةء وأن'" الملك في الماء يقع للمستأجر . 

وإن فسدت الإجارة بسبب؛ قال الشيخ أبو علي : وقع الماء أيضًا 
للمستأجر؛ وإن قصد الأجير أيضًا [الماء]© نفسه لتآثير العوض» وفيما إذا 
قصد نفسه مع فساد الإجارة نظرٌ؛ لأنّهِ لا استحقاق ولا قصد من جهة 
المت له ليده فی أن بق 2 : 

وهكذا إذا كان من واحد بذرء ومن آخر آلة الحراثة» ومن ثالث 
العمل على الاشتراك في الزرع» فالزرع لصاحب البذرء ولهما عليه أجرة 
المثل» ولا طريق للاشتراك في الزرع إلا الاشتراك في البذرا© . 


)1١(‏ في (0: «للاستبقاء»» وهو تصحيف» والصحيح ما أوردناه من (د» ق» ط). 

(۲) المثبت من (د» ط)ء وفي (أ): «لأن». 

(۳) وإن جمع بين الكل في عقد واحد؛ ففي صحة الإجارة قولان. «شرح الوجيز) 
(۱۹/۱۰). 

(6) في (أ): «فإن»» والأولى ما أثبتناه من (د» ط). 

)٥(‏ الزيادة من (د). 

)0 في (): «المستبقي»» والصحيح ما أوردناه من (د» ق» ط). 

(۷) قال الرافعي؛ وموضع القولين (يقصد بهما قول الشيخ أبي علي» وقول المؤلف) 
ما إذا وردت الإجارة على عين المستقي والبغلة والراوية» فأمًا إذا ألزم ذمتهم 
نقلَ الماءء صحت الإجارة لا محالة» إذ ليست هاهنا أعيان مختلفة يفرض 
جهالة في أجورهاء وإنَّما على كل واحد منهم ثلث العمل. «شرح الوجيز» 
(۰/۱۰). 

(۸) انظر: اشرح الوجيز» »)٤١١۲ /٠١(‏ «روضة الطالبين» (5/ ۲۸۲). 
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# الشرط الثالث: اقتران(2 الخلط بالشركة: 
فلو عقد عقد الشركة لفطّاء ثم جرى الخلط بعده؟ قال الأصحاب: 


لا يصح”". وفيه نظر محتمل؛ إذ لا معنى للشركة إلا الإذن» ولا ينقطع 
الإذن بالخلط الطارئ» ولا يمتنع في حالة الإفراد. 


# الشرط الرابع: استواء المالين : 
شرطه أبو القاسم الأنماطي/» وهو هفوة» فلا مستند لاشتراط ذلك 
أصلًا . ١‏ 


00( ورد في الأصل و(ق): «أقر أن وهو خطأ. والصحيح هو المثبت من (د» ط). 

(۲) قال الرافعي: وينبغي أن يقدم الخلط على العقد والإذن» فإن تأخر فالأظهر: 
المنعء إذ لا اشتراك عند العقد. والثاني: يجوز إذا وقع في مجلس العقد؛ 
لأن المجلس كنفس العقد» فإن تأخر لم يجز على الوجهين» ومال الإمام 
(رحمه الله) إلى تجويزه لما سبق أن الشركة توكيل وتوكل» ولو وجد التوكيل 
والتوكل» والملكان متميزان ثُّمّ فرض الاختلاط لم تنقطع الوكالة» نعم لو قيد 
بالإذن بالتصرف في المال المنفرد فلا بذ من تجديد الإذن. «شرح الوجيز» 
.)5١5 _ 0۸/۱۰ (‏ 

(۳) قال الرافعي: ظاهر المذهب أنه لا يشترط تساوي المالين في القدر» بل تثبت الشركة 
مع التفاوت على نسبة المالين» وعن الأنماطي أنه يشترط التساوي؛ لأن الربح 
يحصل بالمال والعمل» وكما لا يجوز الاختلاف في الربح مع تساوي المالين 
لا يجوز الاختلاف في الربح مع التساوي في العمل . «شرح الوجيز» »)٤٠١/١١(‏ 
وقال النووي: وقال الأنماطي : يشترط» وهو ضعيف . «الروضة» .)۲۷۸/٤(‏ 

(5:) الأنماطي هو: عثمان بن سعيد بن بشارء أبو القاسم الأنماطي الأحول صاحب 
المزني والربيع› اشتهرت به كتب الشافعي في بغداد» وتفقه عليه ثلة من الفقهاء 
الكبارء أمثال: ابن سريج» والإصطخري» وابن خيران» توفي في شوّال سنة ثمان 
وثمانين ومائتين. 
انظر ترجمته في: «تاريخ بغداد» (۱۱/ ۲۹۲)» «طبقات ابن السبكي» (۲/ 205١١‏ 
«وفيات الأعيان» (؟505/5). 


4# كتابٌ الشركة 





* الشرط الخامس : معرفة مقدار النصيب حالة الشركة: 

وفيه!") وجهان”". 

ومأخذه أن الإذن في التصرف مع الجهل بقدر المتصرف فيه على 
هذا الوجه» هل يصح؟ 

ولعل الأظهر: الصحة» فالمتفق عليه من جملة الشرائط الخمسة 
[واحدآ > وهلو: اختلاط المالين حنّى يتزل مئزلة المشترك»: وما عداة 


الركن الثانى: 
صيغة العقد 


وهو أن يقولا: اشتركنا على أن يتصرف كل واحد مٿا في مال 
صاحبه» فيرجع حاصل العقد إلى إذن كل واحد [منهما)" لصاحبه في 
التصرف. 

فلو اقتصرا على لفظ الاشتراك؛ ففيه وجهان من حيث إن لمجرّده 
- بحكم العرف ‏ إشعارًا) بالمقصود. وإن لم يصرّح به . 


)١(‏ في (أ): «فيه» من غير واوء والمثبت من (د» ط). 

(۲) أظهرهما أنّه لا يشترطء إذا أمكن معرفته من بعد. كذا في «شرح الوجيز) 
»)٤٠١ /١(‏ و«روضة الطالبين» .)۲۷۸/٤(‏ 

(۳) الزيادة من (د» ط» ي). 

)٤(‏ كذا في (طء ي)» وفي (د): «وهي». 

)0( ورد «مصرف»» وهو خطأء والصحيح ما أثبتناه من (د» ق» ط» ي). 

() الزيادة من (د)» وفى (ط»› ي): من غير «منهما). 

)۷( ورد في (1): لقص والصحيح ما أئبتناه من (د» طء ي): بصيغة التثنية . 

(۸) ورد في (أ): «تجرده بحكم العرف وإشعارًا»» والمثبت هو من (د» طء ي). 

(9) قال النووي: فلو قالا: اشتركنا واقتصر عليه» لم يكف ذلك على الأصح عند = 
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الركن الثالث: 
العاقدان 
ويشترط فيهما ما يشترط في الوكيل والموكل» وسيأتي في الوكالة. 
نعم يكره مشاركة أهل الذمة والفساق؛ لأنهم لا يحترزون عن 
ا 
لالالا 


= الأكثرين . «الروضة» .)٠۷١ /٤(‏ 
وقال الرافعي - ويحكى عن أبي علي الطبري -: نعم؛ لفهم المقصود عرفًا. اشرح 


.)505/١١( الوجيز»‎ 


VY‏ كتابٌُ الشركة 





القَصْلٌ الثاني 
فى حكم الشركة [الصحيحة ]20 





ولها ثلاثة أحكام : 


الحكه”" الأول: 
تسلّط©) كل واحد على التصرف بشرط الغبطة 
را افر داد او كان المال ف ها ول شترظ ااا کون 
المال في يدهما؛ لصحة العقدء بل يصح كيف ما كان. 


كي O‏ 5 
وما يشتريه في الذمة على قصد الشركة | بقع( ن مشتر گا . 


)١(‏ الزيادة من (دء طء ي). 

(۲) قوله: «الحكم» لم يرد في (د» طء ي). 

)۳( في (د): «أن يتسلط». 

(4) الزيادة من (د» طء ي). 

(٥)‏ ورد في (أ): «وما»» والأولى ما أثبتناه من (دء طء ي). 

)03 ورد في (أ): انفعاء وهو تصحيف» والصحيح هو المثبت . 

(۷) ورد في (أ): «أيضًا على قصد الشركة» بتقديم كلمة (أيضًا)ء والأولى ما أثبتناه من 
(د» طء ي). 

(4) في (): «(نفع) وهو خطأ. 

(9) انظر لمزيد من التفصيل حول هذا الحكم: «روضة الطالبين» /٤(‏ ۲۸۲ ۲۸۳)ء 
«فتح العزيز بشرح الوجيز» (١١1١/؟577).‏ 
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الفا 
أن الربح والخسران 
مورّع على نسبة الولكين" 


فلو شرط اختصاص أحدهما بمزيد؛ بطل الشرط7". ويورع على 


قد الملك خلانا لأى 0 : 


هدا ادا :قراط تمن لا تصن ل و ل 


العمل أو و فثلاثة أوجه : 


أحدها: الجواز؛ لأنّه انضمٌ القراض إلى الشركة» فعلى هذا يشترط 


انفراد العامل باليد. 


010 
(۲) 
(۳) 
(6) 
(0) 
032 


(¥) 
(۸) 
0) 


والثانى: لا"؛ لأن المال إذا كان مشتركًا كان هو الركن والعلةء 


في (د): «الحكم الثاني . 

في (د): «المالين»» وفي (طء ي) كما هو في (أ). 

في (أ): «الشركة»» والصحيح ما أثبتناه من (د» ط» ي). 

هكذا في (د» ي)» وفي (ط): «ورّع»» بصيغة الماضي. 

في (د): «المال». 

فيجوز عند الأحناف أن يتساوى الشريكان في المال ويتفاضلا في الربح. 
وقد نص عليه العلماء في كتبهم . انظر: «الهداية» للمرغيناني (۳/ ۷). «المبسوط» 
للسرخسي (۱۱/ 1071 10۷( «بدائع الصنائع» (5/*)©) «تحفة الفقهاء» 
(۷/۳). هذاء وقد نصوا كذلك على أن الإمام زفر (رحمه الله) لا يجيز اشتراط 
التفاضل في الربح . 

ورد في (): «المنفرد»» والصحيح ما أثبتناه من (د» طء ي). 

في (د): «أو بعضه»» ونحوه في (ق). 

وهذا هو الأصح من هذه الوجوه الثلاث» وقد ذكر الرافعي والنووي وجهين فقط 
في هذه المسألة وقالا: أصحهما: المنع. «شرح الوجيز» »)575/1١١(‏ «روضة 
الطالبين» (5/ .)۲۸٤‏ وانظر كذلك: «(مغني المحتاج» (0/ ١6‏ ). 





وعليه حوالة الربح» والعمل ساقط العبرة» بخلاف القراض» فإنّهِ لا سبب 
من جهة العامل إلا عمله. 

واا انفزه جكل العمل حجان أن يخدرط له وان 
انفرد بمزيد بعد التعاون في الأصلء فلا؛ فَإنّه لا يُدرى الربح حصل بأيّ 
عمل تيت الال عل المال:: 


الحكم الثالث : 


أن الشركة جائزة 
تنفسخ” بالموت» والجنون» والفسخ 
فلو قال أحدهما لصاحبه : عزلتك؛ انعزل المخاطب دون العازل. 
ولو قال: فسخت الشركة؛ انعزل كل واحد متهما( )+ وسببه ظاهر. 
فإن قيل: ما معنى فساد الشركة إذا لم يكن عقدًا برأسها؟ 
قلنا: نعني بالفساد: مرة فساد الإذن» ومرةً فساد الشرط» وذلك عند 
شرط التفاوت في الربح؛ ومرةً فوات المقصودهء وذلك عند تمييز( 


)١(‏ الزيادة من (دء طء ي). 

(0) في (أ): «بأي عمل حصل». والأولى ما أثبتناه من (د» ط). وفي (ي): «الربح 
بأي عمل»» من غير كلمة «حصل». 

)۳( في (أ) : «(فيفسخ) » والأولى ما أثبتناه من (د» ط» ي). 

(4) قال الرافعي: قال الإمام: ينعزلان عن التصرف؛ لارتفاع العقد» وأشار إلى أن 
ذلك مجزوم به» لكن صاحب «التتمة» ذكر أن انعزالهما مبني على أنه يجوز 
التصرف بمجرد عقد الشركة أم لا بد من التصريح بالإذن؟ إن قلنا بالأول؛ فإذا 
ارتفع العقد انعزلا. وإن قلنا بالثاني وكانا قد صرّحا بالإذن؛ فلكل واحد منهما 
التصرف إلى أن يعزلا. وكيف ما كان» فالأئمة متطابقون على ترجيح القول 
بانعزالهما. «فتح العزيز بشرح الوجيز» /٠١(‏ 177). 

(4) فى (د): «تميزاء بياء واحدة. 
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الملكين27؛ إذ العوض'" لا يقع مشتركًا على حسب المراد. 

وقد تظهر”" فائدته فى طلب أجرة المثل فى العمل الذي صادف 
E TT‏ 

وأما إذا صخت الشركة» فالأصمٌ أنه لا يطالب بأجرة المثل وإن 
اختص بمزيد عمل؛ لأن التبرع بتفاوت العمل في الشركة الصحيحة 
معتاد 0" . 


لالالنا 


)١(‏ فى (د): «المالين». 

)۲( 0 «المعوض)ء والصحيح ما أثبتناه من (د» طء ي). 
(۳) فى (أ): «يظهر»» والأولى ما أثبتناه من (ط). 

)€( ف «فأما» . 

TA (2)‏ «والعمل». 

)7( و (أ): «معتادًا»» والصحيح ما أثبتناه من (د» طء ي). 


۲۷٦‏ كتابُ الشركة 











الفَضصْلٌ الثّالث 
فى الاختلاف 
وفيه مسألتان: 
إحداهما 


أنه لو ادّعى عليه أحد الشريكين الخيانة20: لم تسمع الدعوى مطلقًا 


حتَّى يفصّلء فإدا فضّلها : فالقول قوله مع يمينه إذا أنكر . 


نمه 
0 


ولو ادَّعى أن ما في يده مال شركة"» فأنكره؛ فالقول قوله مع 
؛ لأنه صاحب اليد ولو قال: كان من مال الشركةء ثم خلص لي 


بالإفراز والقسمة؛ فأنكر”” المُدّعي” القسمة؛ فالقول قوله في إنكار 
القسمة" . 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€) 
(٥) 
030 
(۷) 


ورد في (أ2 ق): «الجناية»» والصحيح ما أثبتناه من (د» طء ي). 

كذا في «فتح العزيز شرح الوجيز) »)٤٤١ /٠١(‏ «روضة الطالبين» (587/5). 

كذا في (د» ط» ي)» وفى (ق): «الشركة». 

كذا في ی رقي (1)5 اة 

٠ EO 

في (أ) زيادة «عليه»» ولم ترد في (د» ط» ي). 

قال الرافعي: ولو قال صاحب اليد: قسمنا مال الشركة» وهذا مختص بي؛ وقال 
الآخر: لم نقسم بعد وهو مشترك» فالقول قول نافي القسمة؛ لأن الأصل بقاء 
الشركة» وعلى مڏعي القسمة البينة. «فتح العزيز بشرح الوجيز) »)٤٤١/١١(‏ 
«روضة الطالبين» (585/5). 
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وإن اشترى شيئًا ظهر فيه ربح أو خسران» وتنازعا في أنه اشتراه 
لنعسة أو للشركة » فالقول قوؤلداليقورئ 491 لاه اعرف ته ويد الشرنك 
يد أمانة ما لم تخن» فلا" ضمان عليه إذا هلك . 

ا اذغ ملا ا تس قى فالقول قولة؟ لأن إقامه الي عليه 
عسير. وإن كان السبب ظاهرًا من حريق أو غارة» فلا بد من إثبات 
السبب» ثم القول قوله مع يمينه في الهلاك بذلك السبب. هكذا نقل في 

يقة العراق: 
الثانيه 

إذا كان بين اثنين عبد مشترك» فوگل أحدهما صاحبه ببيعه فباع» ته 
اعى الموكّل والمشتري أن الوكيل قبض تمام الثمن» وأنكر الوكيل» 
قلا ختصلومة نين المركل والمشعري 15" اعترف لابسليم تي إلى 
الوكيل» ولكن الخصومة بين الموكّل» والوكيل» وبين الوكيل البائع 
والمشتري . 

فإن" تخاصم البائع والمشتري؛ فالقول قول البائع أنه لم يقبض. 
الموكل أنه أخذ من قبل» ولا يساهمه الموكل فيما أخذه؛ لأنَّه ظالم فيما 
أخذه الآن بزعمه. 


)١(‏ في (د): «قول المشترى مع يمينه». 

(0) في (): «لم يخن»» والمثبت هو الأولى من (ط). 
(۳) فى (ق): «ولا ضمان». 

)€( ا (د» ط): «فإذا». 

)2 في (أ): «إذا»» والصحيح ما أوردناه من (طء ي). 
000 في (ق): «وإن». 


يمنا كتابٌ الشركة 





فشهادته في نصيبه مردودة» وفي نصيب شريكه قولان» سيأتي نظائرهما 
فى الشهادات . 

أمّا إذا تحاكم الموكل والوكيل؛ فالقول قول الوكيل أنه لم يقبض» 
وليس للمشتري أن يشهد [للموكل] على البائع» فإنه يشهد به على براءة 


نفقسة . 


فإن نكل الوكيل وحلف الموكّل واستحق0) نصيبه؛ فللوكيل مطالبة 
المشتري بحصته » ولا يسقط ذلك بنکوله» وبيمين الموكل. 


وحكى وح اا ف ال ال و5 ا 2 ت 
اة وهو قاسد 2 : 


)١(‏ في (أ): «بشهادة»» والمثبت هو الصحيح من (د» طء ي). 

)۲( ف «تخاصم»» والمثبت هو من (ط»› ي). 

(۳) الزيادة من (ط). 

)٤(‏ فى (د): «استحق» من غير واو. 

OEE رهد فى زه‎ ODE O 6) 

)05 البنية المردودة كالبينة أو الإقرارة نص عليه عدد من العلماء: 
«المهزب» للشيرازي /١(‏ 20771 «الإقناع» للشربيني (0/ »)٠٤١‏ «روضة الطالبين» 
1۰/0(« «(مغني المحتاج» (۲/ .(A*‏ 

(۷) قال الرافعي: وعن حكاية الشيخ أبي علي أنه يمنعه بناءً على أن يمين الرد كالبينة 
أو كالإقرار المدعى عليه إن كانت كالبينة فكأنه قامت البينة على قبضه جميع 
الثمن» وإن كانت كالإقرار فكأنه أقر بقبض جميع الثمن» وعلى التقديرين يمتنع 
مطالبة المشتري» وهذا ضعيف باتفاق الأئمة؛ لأن اليمين إنما تجعل كالبينة 
أو كالإقرار في حق المتخاصمين» وفيما فيه تخاصمهما لا غير. ومعلوم أن 
الشريك إِنَّما يحلف على أنَّه قبض نصيبه» فإنّه الذي يطالب به» فكيف يؤثر يمينه 
في غيره؟ «فتح العزيز؛ .)٤٤۸ ٤٤۷ /٠١(‏ 
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المسألة بحالها : 

ادّعى البائع والمشتري أن الموكل قبض تمام الثمن وأنكر”". 
فالمشتري لا يبرأ عن حصة الوكيل البائع» 0 صدّقه في التسليم؛ 
لأن الموكّل لم يكن وكيله» فلا يبرأ بالتسليم إليه» ثُمَّ إذا أخذ حصته فهل 
للموكل مساهمته؟ 

قال المزني: نعم؛ لاه وكيله. وكل أعين مها عه من جملة 
الألف» فيتخير بين أن يطالب البائع بمائتين وخمسين» والمشتري بمائتين 
وخمسين» وبين أن يأخذ خمسمائة دفعة واحدة من المشتري بعد أن لم يقم 
ونه على أده ھال ذف عليه 


وقال ابن سريج: لا يرجع؛ لأن الوكيل لما ادّعى أن الموكّل أخذ 
الكل فقد عزل نفسه؛ فلا يقع قبضه محسوبًا من جهته» وهو كما قال . 


)01 ورد في (أ): «الوكيل»» والمثبت من (ق» د» طء ي). 

وود في 3ه ق» ط): «فأنكر». وفي (د) زيادة كلمة: «الموكل»» ولم ترد في 
(أ ط» ي). 

(۳) في (ي): (إذا» بدل «لو»» ولم ترد في (د» ط). 

(:) قال النووي: إذا تخاصم الشريك والمشتري فعلى المشتري البينة بالقبض» فإن 
لم تكن فالقول قول الشريك. فإذا حلف» ففيمن يأخذ حقه منه؟ وجهان: 
أحدهما : قال المزني وابن ¿ القاص وآخرون: إن شاء أخذ تمام حقه من المشتري» 
وإن شاء شارك البائع في المأخوذ وأخذ الباقي من المشتري؛ لأن الصفقة واحدة» 
فكل جزء بن ا فإذاقنارك لم يبق للبائع إلا :ريع التمقء »> وقال 
ابن سريج وغيره ليس له إلا الأعذ من المشتري» ولا يشارك البائع فيما أخذه؛ 
لأن البائع انعزل عن الوكالة بإقرار أن الشريك أخذ حقه» فما يأخذه بعد الانعزال 
يأخذه لنفسه فقط. 
وهذا الوجه استحسنه الشيخان أبو حامد» وأبو على. «روضة الطالبين» ۲۸۸/٤(‏ - 
)© وافتح العزيز) 4194/١1١(‏ -14500). 


۸۰ كتابُ الشركة 





ويبقى لكلام المزني وجه [في1" أن أحدّ الشريكين وإن لم يكن 
وكيلا في الاستيفاءء إذا استوفى جزءًا من الثمن لنفسه هل يختص به؟ 
أم يقع مشتركاء أخذا من المكاتب المشترك إذا أدَى بعض النجوم؟ 
وفيه خلاف . 

فإن قلنا بقول المزني؛ فلا تقبل شهادة البائع للمشتري على قبض 
الموكل نصيبه؛ لأنه يدفع عن نفسه الرجوع والمشاركة. 


وعلى قول ابن سريج؛ له ذلك؛ لأنّه لا يجرٌّ به نفعّاء ولا يدفع به 
ا 


لالالا 


(۱( الزيادة من (ق» د» ط» ي). 

(۲) في (دء ط): «ضررًا». وفي (د) زيادة: «والله أعلمء تَمَّ الثلث الأول من كتاب 
«الوسيط» للغزالي في ليلة صبيحتها مستهل ذي القعدة سنة ثمان مائة. يتلوه فى 
الجزء الثاني كتاب «الوكالة»». وفي (ي): «والله أعلم». 
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كتاب الوكالة0© 


Arr 


)١(‏ الوكالة في اللغة: تذكر ويراد بها: الحفظء قال الله عر وجل : #وقالوا حَسَبنَا آله 
و اڪيل [سورة آل عمران» يية: ۷۳] أي: الحافظ» وقال تبارك وتعالى : 
«لا إل إلا هو ليده كر 4 [سورة الزمل» آية: 9]. قال الفراء: أي حفيشًا . 
وکر واد الامسياد ر ن الا كاله ا ال و اله ی 
لْمَوَكونَ4 [سورة إبراهيم» آية: ».]١١‏ وقال الله تعالى خبرًا عن سيدنا هود عليه 
الصلاة والسّلام : #إِفِْ ركت عل أنه رى وديك 4 [سورة هود آية: 55]. 
أي : اعتمدت على الله وفوّضت أمري إليه. 
قال النووي: الوكالة بفتح الواو وكسرهاء لغتان فصيحتان» ذكرهما ابن السكيت 
وغيره. والتوكل: الاعتمادء يقال: توكلت على الله» أي: اعتمدت عليه. 
وهذا الأمر موكول إلى فلان» ووكّلت الأمر إليه ولا ووكولا: إذا فوضته إليه 
وجعلته نائبًا. . . . «تهذيب الأسماء واللغات» (7”58/7). وانظر: «لسان العرب» 
0/1 «مختار الصحاح» (ص٦‏ *۳) . 
وفي الاصطلاح: قيل: «هي تفويض التصرف والحفظ إلى الوكيل»» وقيل: «إقامة 
الإنسان غيره مقامه في تصرف معلوم»» هكذا عرّفها الأحناف. وأمّا الشافعية فقد 
عرّفوها بقولهم : «تفويض شخص أمره إلى آخر فيما يقبل النيابة ليفعله في حياته»» 
وقيل : «إقامة شخص مقام نفسه في عمل مأذون فيه مطلقًا أو مقيدًا». = 


YAY‏ كتابٌ الوكالة 





هاه هاعد ها هاه meneame naa e‏ بد .و وه هاه 
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= «المبسوط» للسرخسي (۹٠/۲)ء‏ «تحفة الفقهاء» (۳/ ۲۲۷)» «بدائع الصنائع» 
(15/5)» «فتح الوهاب» »)۳۷۲/١(‏ «مغني المحتاج» (۲/ »)٠۷‏ «حواشي 
الشروانى» (5/ .)۲۹٤‏ «طلبة الطلبة» .)١71(‏ «الحدود» (751). «الكافى» 
0ط «الإشراف» (؟/ .)٠١‏ . 
والوكالة جاءت في القرآن والسنّة قولا وعملاء وعملت بها الأمة عبر العصور. 
فأمًّا الكتاب: فقوله تعالى: لما أَلصَدَكَتٌُ إِلْفْفَراءِ والْمَسَكنٍ وَالْمَمِلِينَ عَلَيبَا4 
[سورة التوبة» آية: ٠ء‏ قال ابن العربي: «والعاملين عليها» وهم الذين يقومون 
بتحصيلها ويوكلون على جمعهاء وقال القرطبي: يعني السعاة والجباة الذين يبعثهم 
0 لتحصيل الزكاة بالتوكل على ذلك. وكذلك قوله تعالى: #كَأَعَنُوا لمكم 
بورکم هزو إل الْمَببَةٍ لطر ما ارک طَمَامًا فاكم برق مَنْهُ» [سورة الكهف› 
آية: .].٩4‏ قال ابن العربي: هذا يدل على صحة عقد الوكالة» وهو عقد نيابة 
أذن الله فيه للحاجة إليه وقيام المصلحة به. 

وأما السّنّة: فقد ذكرها المؤلف (رحمه الله) وأشار إليها في المتن. 

وأمّا إجماع العلماء: فيراجع لذلك: «الإقناع في مسائل الإجماع» (۳/ ١١١٠)ء‏ 
فقد جمع المؤلف فيه كل الإجماعات في هذا الباب. 


الوسيط في المذهب / المجلد الرابع لاض 








البابُ الأول 
فى أر كانهها”» 





وهي أربعة : 
الأول20": 
ما فيه التوكيل 
وله ثللاث شرائط: 
* الأول" : أن يكون قايلا للنيابة: 
وهو: ما لا يتعين لحكمه مباشرة. 
فقد وگل رسول الله( ي في الشراء» ووكّل عمرو بن أمية 


)2000 في (ق): «أركانه)» . 

() ورد في (ق): «الركن الأول». 

(*) ورد في (د): «الأولى». 

(4) قوله: «رسول الله) لم يرد في (ي» ط). 

(٥)‏ ورد في (ق): «الشري». 
روى البخاري فى «صحيحه)» عن غروة: «أن النبى ييه أعطاه دينارًا يشتري له به 
شاة» فاشترى له به شاتين » فباع إحداهما نشار وجاءه بدينار وشاة» فدعا له 
بالبركة في بيعه» وكان لو اشترى التراب لربح فيه...) الحديث. كتاب المناقب 
(4”). ولفظ الترمذي: «دفع إلى رسول الله بي دينارًا لأشتري له شاة فاشتريت 
له شاتين» فبعت إحداهما بدينار» وجئت بالشاة والدينار إلى النبي بي فذكر له 
ما كان من أمره» فقال له: بارك الله لك في صفقة يمينك» فكان يخرج بعد ذلك = 


2 كتابُ الوكالة 





ووكّل ال فی E‏ ال واكك اها e OS‏ وه قد و شال تم E‏ 


= إلى كناسة الكوفة» فيربح الرّبح العظيم» فكان من أكثر أهل الكوفة مالا»» 


00 


00 


(۳) 


كتاب البيوع .)۱۲٥۸(‏ كما رواه أبو داود في «سننه» كتاب البيوع (98/14) 
مختصرًاء وابن ماجه في «سننه» كتاب الأحكام (51017). 

وعن حكيم بن حزام أن رسول الله ية بعث معه بدينار يشتري له أضحية» 
فاشتراها بدينار وباعها بدينارين» فرجع فاشترى له أضحية بدينار» وجاء بدينار 
إلى النبي يي فتصدق به النبي بيو ودعا له أن يبارك له في تجارته». رواه 
أبو داود في سننة كتاب البيوع (١۳۳۸)ء‏ والترمذي في «سننه» كتاب البيوع 
(9۷). 

روى الحاكم في «المستدرك» بسنده: «بعث رسول الله َيه عمرو بن أمية الضمري 
إلى النجاشي يخطب عليه أم حبيبة بنت أبي سفيان» وكانت تحت عبيد الله بن 
جحش» فزوّجها إياه وأصدقها النجاشي من عنده عن رسول الله بي أربعمائة دينار» 
«المستدرك على الصحيحين» زواع (VV‏ 

قال الحافظ ابن حجر: قال البيهقي في «المعرفة»: روّينا عن أبي جعفر محمد بن 
علي أنه حكى ذلك» ولم يسنده البيهقي في «المعرفة»» وكذا حكاه في «الخلافيات» 
بلا إسناد» وأخرجه في «السئن» من طريق ابن إسحاق حدثني أبو جعفر قال: بعث 
رسول الله يل عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي» فزوجه أم حبيبة» ثُمّ ساق عنه 
أربعمائة دينار. واشتهر في «السير» أنه بء بعث عمرو بن أمية إلى النجاشي» 
فزوجه أم حبيبة؛ وهو يحتمل أن يكون هو الوكيل في القبول أو النجاشي. .. 
«التلخيص الحبير» (۳/ 69). 

وانظر: «السنن الكبرى» للبيهقي (۷/ :1١*9‏ ٤۷١٠١)ء‏ «الطبقات الكبرى» لابن سعد 
(44/۸). أمّا كتب «السيرة» فقد نصّت على ذلك كتب كثيرة» منها: (السيرة 
النبوية» لابن إسحاق» «السيرة النبوية» لابن كثير (۳/٤۲۷؛ »)٥۸٤/٤‏ «سبل 
الهدى والرشاد» (۱۹۳/۱۱). 

ورد في في (ق): «الجباه»» وفي (أ): «الحماة»» والصحيح المثبت هو من 
(د» ط» ي). 

ورد في (ق» طء ي): «الجزي». 


الوسيط في المذهب/ المجلد الرابع خلا 








والصدقات» فكان(" في معنى الشراء© : البيع» والإجارة» والسَّلَمء 
والرهن» والصلح» والحوالة» والضمانء والكفالة» والشركة» والوكالة» 
والوديعة» والإعارة» والمضاربة» والجعالةء والمساقاة» والقرضر9©), 
والهبة» والوقف» والصدقة؛ لأنها أسباب شرعت ذرائع إلى المقاصدء 
تكثر الحاجة إلى التوكيل فيها . 


(1) 


(۲) 
(۳) 
(€) 
(0) 


روى الإمام مسلم في «صحيحه» عن أبي هريرة قال: «بعث رسول الله ية غمر على 
الصدقة. . .» الحديث» كتاب الزكاة (4۹۸۳). 

وروى الشيخان عن أبي حميد الساعدي قال: «استعمل رسول الله يل رجلا من 
الأسد تيقال له اين الق ولفظ البخازي: «استعمل رسول الله كله رجا علي 
صدقات بني سَليم يُدعى ابن اللتبية»؛ «صحيح البخاري» كتاب الحيل (14۷۹4)» 
(صحيح مسلم» كتاب الإمارة (1875). 

وروى الترمذي في «سننه» عن أبي رافع (رضي الله عنه): «أن النبي كك بعث رجلا 
من بني مخزوم على الصدقة. . ٠.‏ الحديث» كتاب الزكاة .)٠٥۷(‏ 

وروى أبو داود في «سننه» عن أبي مسعود الأنصاري قال: «بعثني النبي كاز 
ساعيًا. . .») الحديث» كتاب الخراج والإمارة والفيء .)۲۹٤۷(‏ وروى النسائي 
في «سننه» عن وائل بن حجر: أن النبي كل بعث ساعيّاء فأتى رجلاء فآناه 
فصيلا مخلولا؛ فقال النبى كلِ: «بعثنا مصدّق الله ورسوله وإن قلانًا أعطاه 
فا می کات الفا (). وروى الإمام أحمد في 
«مسنده» عن عقبة بن عامر يقول: «بعثنى رسول الله كيه ساعيًا فاستأذنته. . .» 
اديت (146/4)+ زقيه أيضًا: «وبعث رسول اله يه الضشاك بن فيس 
ساعيًا. . .» /٥(‏ ۷۲). 

فى (ط): «وکان». 

5 (د): «وفى معنى الشراء» من غير «فكان». 

و د): «القراض». 

ورد في (أ): «ابكثرة»» ونحوه في (ي)» وفي (ق): «لكثرة»» والمثبت من (ط)» 
وهو الأصح. 


1۸1٦‏ كتابٌ الوكالة 





وفي معنى النكاح : الخُلعء والطلاق» والفسوخ في العقودء والرجعة 
على الصحيح7 . 

وفي معن امال ی والصدقات: قبض الحقوق في الرهن 
والبيع» وقبض الديون المستحقة. 

ولا تجوز النيابة فيما يتعلق القصد بعينه» كالعبادات» فإنّها 
ناماه متوريهى لمجاو ANE E‏ 
بالتوكيل؟ 

وكذا المعاصي» كالسرقة» والقتل» والزناء والغصب» فهي واقعة 
من الوكيل؛ لأنّه مقصود بالزجر عن [عینه]"» فيثبت حكمه في حقه» 
فلا يتحول عنه. 

و ألحق بف العبادات: الأيمان» والشهادات» فإن حكم 
اليمين متعلق بذكر اسم الله تعالى على سبيل التعظيم» وليس في 


)١(‏ قال الرافعي: «وفي الرجعة وجهان: أصحهما: الجوازء كابتداء النكاح» فن كل 
واحد منهما استباحة فرج محرم. والثاني: المنع» كما لو أسلم الكافر على أكثر من 
أربع نسوة ووكل بالاختيار. . .». «فتح العزيز» .)۷/١١(‏ 

(۲( درق «الجرى»» وفي (ق): «الجزي»» وفي (د): «الجزية»» والمثبت 
هو الأصح› من (ط» ي)» جمع جزية. 

)۳( ورد في (د): «البيع والرهن»). 

(5) ورد في (): «ولا يجوز»» والأولى ما أثبتناه من (ط» ي). 

(5) في (أ): «يقبل»» والأولى ما أثبتناه من (ط). 

(5) ورد فى (أ): «عن» والأولى ما أئبتناه من (طء ي). 

ور (أ): «يمينه»» وهو خطأء والصحيح ما أثبتناه من (ط» ي). 

)٨(‏ ورد في (): «الحق» قبل «وألحق»» وهذه الزيادة لم ترد في (د» ق» ط» ي). 

(9) ورد في (ق» د): «نفيَ»» وهو تصحيف» وفي (أ): «نفى»» وهو خطأء والصحيح 
ما أثبتناه من (ط» ي). 


الوسيط في المذهب / المجلد الرابع ا 








التوكيل ذلك . وكذلك حكم الشهادة يتعلق بلفظ الشهادة» حى لا يقوم غيره 
مقامه» فكيف يتعلق بالساكت عن كلمة أداءٌ الشهادة؟ 

وتلق ياين الان وان وكا اليا :إن فلن 
تإذاا" ال عليه وا اا ى 

* واختلفوا في ثلاث مسائل : 
الأولى9: الإقرار: 

وظاهر النض: جواز التوكيل فيه“ ؛ لأتّه سبب مُلزم لمال» فأشبه 
الضمان وغيره. 


والثاني: وهو قول ابن سريج واختياره" : أنه لا يصح؛ لأن الإقرار 
لا يلزم» إنما هو حجة وإخبار كالشهادة. 

فإن لم يجوّز التوكيل به» فهل يجعله مقرًا بالتوكيل؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نعم ؛ حملا لقوله على الصدق . 


)١(‏ قال الرافعي: وفي الظهار وجهان: بناءًَ على أن المغلب فيه معنى اليمين أو الطلاق» 
اهر عند المعظم متم التوكيل فيه» وذكر في «التتمة» أن الظاهر: الجوازء وأن 
المنع مذهب المزني. «فتح العزيز بشرح الوجيز» .)۷/١١(‏ 

(؟) الزيادة من (د). 

)۳( ورد في (ق): «احديها»» وفي (د): «إحداهما»» وفي (ط. ي): «إحداها». 

2 ورد في (قء» د): «فظاهر». 

(5) وصورته أن يقول: وكّلتك لثُّقر عني لفلان. والقول بالجواز هو رأي الإمام 
أبي حنيفة (رحمه الله). 

(7) قال الرافعي: أظهرهما عند الأكثرين» ويحكى عن ابن سريج» واختيار للقفال أله : 
لا يصح؛ لأنّه إخبار عن حق فلا يقبل التوكيل» كالشهادة» وإنَّما يليق التوكيل 
بالإنشاءات. «فتح العزيز» .)۸/١١(‏ 

(۷) وبه قال ابن القاص تخريجًا» واختاره الإمام (رحمه الله تعالى)؛ لأن توكيله دليل 
ثبوت الحق عليه . «فتح العزيز» .)۸/١١(‏ 


AA‏ كتابٌ الوكالة 








والثاني : ل فإنه لم يقر. 

# الثانية : الكل فن ملك الاعات بإثبات اليد كالاحتطاب» 
ا لافطا اننهاء الا ٠‏ 

وفيه وجهان"» منشؤهما التردد بين قبض الحقوق؛ فإنَّها قابلة 
التوكيل + وقيضى" المخظووات كالرةة والقصبة فاه لا يقبل'الوكالة: 

* الثالثة: أن التوكيل بالخد.ومة لإثبات الأموال والعقوبات للآدميين 
كحدٌ القذف» والقصاص -: جائز برضا الخصم ودون رضاه عندناء 
[خلاكًا لأبي حنيفة]0© 9 . 

ولا يجوز التوكيل بإثبات الحدود شه تعالى» [فإن الحق لله 
تغالي ]20+ وهو على الذرء مياه 


)١(‏ قال الرافعى: وأظهرهما عند صاحب «التهذيب» أنه لا يجعل مقرّاء كما أن التوكيل 
بالأنراء لا جد ا انفد اص 0 

(۲) قال الرافعى: أصحهما: الجوازء حى يحصل الملك للموكل إذا قصده الوكيل؛ 
لأنّه أحد اماك الملك» فأشبه الشراء. والثاني: المنع كالاغتنام؛ لأن الملك 
فيها يحصل بالحيازة» وقد حدث من التوكيل» فيكون الملك له. «فتح العزيز» 
»)4/1١(‏ وانظر: «الروضة» (597/5). 

(۳) الزيادة من (د» ط). 

)٤(‏ ورأي الصاحبين ‏ أبي يوسف ومحمد (رحمهما الله) ‏ مثل رأي الشافعية في هذه 
المسألة» فيريان جواز توكيل الخصومة سواء رضي الخصم أو لم يرض . 
أمّا الإمام أبو حنيفة (رحمه الله) فيرى أن التوكيل بالخصومة لا يجوز إلا برضا 
الخصم. إلا أن يكون الموكل مريضًا أو غائبًا مسيرة ثلاثة أيام. انظر لمزيد من 
التفصيل: «بداية المبتدي» (ص59١)»‏ «الهداية» »)۱١١/۳(‏ «البحر الرائق» 
»)٤۳/۷(‏ «المبسوط» للسرخسي (۱۹/ ۳- 4)» «تحفة الفقهاء» (۳/ ۲۲۹)» 
«بدائع الصنائع» »/(. 

(5) ورد في (د): «حدود الله . 

(5) الزيادة من (د» طء ي): ولم يرد في (ق): قوله: «تعالى». 


refl Neos لا‎ 


الوسيط في المذهب / المجلد الرابع اا 








وهل يجوز التوكيل باستيفاء القصاص وحد القذف؟ لا شك في 
جوازه في حضور الموكل . وفي غيبته نص الشافعي (رحمه الله) في 
[قعاب](2 الوكالة: آنه لا يسعوفئى 9 . وقال في الجتابات : ولو وكل 
[باستيفاء القصاص ]2 فتنحى به » فعفا الموكل» فقتله" الوكيل قبل 
العلم بالعفوء ففي الضمان قولان: 

منهم من قطع بالجواز كما في حضرته. 

ومنهم من قطع بالمنع؛ لألّه إذا حضر رُيّما رحمه» فعفا . 

ومنهم من قال: قولان» مأخذهما: أن الإبدال هل يتطرق إليها 
كالإثبات بالشهادة على الشهادة”؟ لأن الوكيل بدل» وهو باطل بحال ١‏ 
الحضون: 


)١(‏ لم يرد في (د). 

(۲) لقول الرسول ية في قصة ماعز: «اذهبوا به فارجموه». «صحيح البخاري» كتاب 
الطلاق »)٥۲۷۲(‏ «صحيح مسلم» كتاب الحدود »)١59١(‏ «سنن أبي داود» كتاب 
الحدود .)٤٤١١(‏ 
وقوله ية : «واغدٌ يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها» «صحيح البخاري» 
كتاب الوكالة »)۲۳۱٠(‏ «صحيح مسلم» كتاب الحدود (۱۹۹۸). 

(۳) الزيادة من (د» ط). 

.)۲۳۲ /۲( كتاب «الأم»‎ )٤( 

(5) كتاب «الأم» .)5١/5(‏ 

0ت لم يرد في (د» ط» ي). 

(۷) ورد فى (ق): «فتّنحى عنه»» وفى (أ): «فینحی به»» والمثبت من (د» طء ي). 

(A)‏ في (1): «فقبله»» 2 ظا ا 

(9) لم يرد في (ق) قوله: «على الشهادة». 

)۱١(‏ ورد في (ق): «بخلاف». 
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* الشرط الثاني: أن يكون ما به التوكيل مملوكًا لموكله20: 


فلو وگله بطلاق زوجة سينكحهاء أو بيع عبد سيملكه؛ فالوكالة في 


الخال باطلةء لاه فورض إل مالا 0 


# الشرط الثالث: أن يكون الموكل به مضبوط الجنس معلومًا0): 


* وفيه أربع مسائل : 

# الأولى: إذا وكل على العموم: 

فلو قال: ولتك بكل قليل وكثير؛ لم يجر؛ لأنّه يعظم فيه الغرر. 
ولو قال: وكلتك بما إليّ من تطليق زوجاتي» وعتق عبيدي». 


واستيفاء حقوقي» وقضاء ديوني؛ فهو جائز؛ لأنّهِ فصل وقيّد بما إليه» 
فاي لر 


00 


(۲) 
(۳) 


(€) 


ورد في (ق): «مملوكًا معلومًا للموكل»» وفي (د. ط): «ملگا للعاقد»» وفي (ي): 
«مملوكًا للموكل». 

في الحال» لم يرد في (ق). 

ذكر المؤلف قولا واحدًا في المسألة وهو القول بالبطلان. بيئما ذكر الرافعى 
وجهين في المسألة» والثاني هو: أن الوكالة صحيحة» ويمكن بحصول الملك عند 
التصرف» فإِنَّه المقصود من التوكيل . وأضاف الرافعي قائلا : وبالوجه الثاني أجاب 
القفال في «الفتاوى»» وهو الذي أورده في «التهذيب». والأول: اسع عند 
أصحابنا العراقيين والإمام. «فتح القدير» .)١ /١١(‏ 

قال الرافعي : ١لا‏ يشترط في الموكل فيه أن يكون معلومًا من كل وجهء فإن الوكالة 
إنّما جوّزناها لعموم الحاجة» وذلك يقتضي المسامحة فيهاء ولذلك احتمل تعليقها 
بالإغرار على رأي» ولم يشترط القبول فيها بالقول» ولا على الفور. ولكن يجب 
أن يكون معلومًا مبينًا من بعض الوجوه حلَّى لا يعظم». 

وقال النووي: «أن يكون ما وكل فيه معلومًا من بعض الوجوه بحيث لا يعظم الغرر». 
«فتح العزيز» »)١١/1١(‏ «الروضة» .)١594/4(‏ 
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وجهان؛ د 00 0 

ا ا وکا خرف غاص وول اشر لے مدا رکا 
بمائة: صم ولم يشترط وراءه وصقًا قطعًا؛ لأن هذا القدر ينفي الغرر 
عرقًا . 

وإن اقتصر على قوله: شتر عبدًا؛ فالمذهب: المنع ؛ لأنّهِ يعظمٌ فيه 
العو 

وإن قال: عبدًا وان ولم يذكر الثمن؛ ففيه وجهان» لتردده بين 
ا 

واختار ابن سريج صحته"؛ لأنه يكون قد وطّن نفسه على أعلى 
ال الك 


للك في (ق» د): «الرتبتين) . 

(0) قال الرافعي: «ولو قال: وكلتك بكل أمر هو لي مما يناب فيه. 0 
التصرفات» فوجهان: أحدهما: يبطل» كما قال: ES‏ 
يصح ؛ هناف التصرفات إلى نفسه» فلا فرق بين أن يذكرها 0 وبين 
أن يفصّلها جنسًا جنسّاء والأول أظهرا. . (فتح العزيز بشرح الوجيز» .)١١/١١(‏ 
هذا وقد ذكر الرافعى أن هناك فرقا وبعض التفاوت بين ما نقله المؤلف وبين ما نقله 
اتر الات خد الال وخلاسة نا نعل ه مار الأضحات ا 
لا يصخحون في الوكالة العامة إلا إذا فصل الموكل أجناس التصرفات. وقال 
الرافعي : إن طريقة الأصحاب أصح نقلًا ومعنى . 

(۳) في (أ): «تركنا»» وهو خطأًء والمثبت من (د» طء ي» ق). 

(4) ورد في (آ» ي): «وصف»» والأولى ما أثبتناه من (د» ط). 

للد في (ق» د): «الرتبتين». 

(7) وهو الأصح. والثاني: أنه لا بذ من تقدير الثمن أو بيان غايته بأن يقول: بمائة 
أو من مائة إلى ألف؛ لكثرة التفاوت فيه. «فتح العزيز» .)17/١1١(‏ 

(۷) قوله: «المذكور»ء لم يرد في (ق). 
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# الثالثة: إذا جوّزنا التوكيل بالإقرار: 
فلا يصح حنّى يتبيّن قدر() المُقرّ به وجنسه؛ لأن الغرر يعظم فيه. 
وإن وكّله بالإبراء؛ فليذكر مقداره. 


فن قال: [أبرئه](" [من مالي]7" عمًا لي عليه وعرفه الموكل دون 


الول والقيرا غ لا فلا يشترط إلا معرفة المستحق. 


ولو قال: بع عبدي بما باع [به] فلان فرسه ‏ والموكل عالم بذلك 


القدرء والوكيل جاهل -؛ لم يجز. فيعتبر" في العقد علم الوكيل؛ لأنَّه 
علق الو 


000 
(۲) 


(۳) 
(€) 
2) 


032 
0370 
(۸) 
04) 


بخللاف لارا . 


ورد فى (د): «مقدار). 

ف ا لم يرد في (ق). أما في (د)» فقد ورد: «أبره من مالي»» وفي (أ): 
«أبرأه»» ولعل الأصح هو المثبت نظرًا إلى سياق الحديث. 

الزيادة من (د). 

لفظة «عنه» لم ترد في (ق» د» طء ي). 

وهو الأشبه كما ذكره الرافعي» وقال فى «المهذّب» و«التهذيب»: لا بد أن 
يبيّن للوكيل قدر الدّين وجنسه. «فتح العزيز» »)١4/11(‏ «المهذّب» للشيرازي 
.)”0١/1(‏ 

الزيادة من (ق» د» ط» ي). 

ورد فى (ق): «فيعر»)» وفي (د): «فاعتبر). 

50 «العقد). 

قال الرافعي: ويخالف ما إذا قال: بع عبدي بما باع به فلان فرسه. حيث يشترط 
لصحة البيع علم الوكيل؛ لأن العهدة تتعلق به» فلا بد وأن يكون على بصيرة من 
الأمرء ولا عهدة في الإبراء. «فتح العزيز؛ .)١4/١1١(‏ 
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# الرابعة: لو قال: وكلتك بمخاصمة خصمائي . فيه وجهان : 
ادها" :"الحواة؟ لآ الخصومة عن واج 

والثاني: لا؛ لما فيه من الاختلاف. 

والأولى تصحيحه”". 


سن 


الركن الثاني: الموكل 


فلا يصح توكيل المجنون والصبي» والمرأة في عقد النكاح»› 


والفاسق في نكاح ابنته» إذا قلنا: إِلّه لا يلي. والعبد في نكاحه لنفسه» 
وللأب والجد ذلك( . 


010 
(۲) 


(۳) 
(€) 


(0) 
03 


وهل للاخ والعم ومن يفتقر إلى الإذن» ذلك؟ فيه وجهان : 


ورد فى (ق): «ففيه). 

قال الرافعي: إذا وله بالخصومة فيذكر ما يدخل فيه وما لا يدخل» والغرض 
الآن أنّه لو أطلق وقال: وكلتك بمخاصمة خصمائي؛ هل يصح التوكيل؟ فيه 
وجهان: أصحهما: نعم» ويصير وكيلا في جميع الخصومات. والثاني: لاء 
بل يجب تعيين من يخاصم معه؛ لاختلاف الغرض به. وهذا الخلاف قريب من 
الخلاف الذي مرّ فيما إذا وكل ببيع أمواله وهي غير معلومة. «فتح العزيز) 
.)١4 /31١(‏ 

ورد في (ق): «إحديهما: يجوز). 

ووه في (): ابصحيحه)» وفي (ي): «صحة تصحيحه»» والمثبت هو الصحيح من 
(ط). 

ورد في (ق» د» ط» ي): «التوكيل» بدل «ذلك» . 

لأنّه من حيث لا يعزل كالولي؛ متحت الل ل #الوكيل : «فتح العزيز) 
.)1١6/5١(‏ 
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اع 

ومنهم: من ألحق بالج والأب. 

الركن الثالث: الوكيل 

* وشرطه: أن يكون صحيح العبارة: 

فالمرأة مسلوبة العبارة في النكاح إيجابًا وقَبولّاء وكذا المُحرم 
علدنا » والصبئ والمجنون مسلويا القارة حظلما: 

والأصح: أن المحجور عليه(" بالتبذير صحيح العبارة» وكذا 
المحجور [علبه]9) بالفلب »۰ فيصح توكيلهم. 

وذكروا في توكيل العبد بقبول النكاح» وتوكيل المرأة تطليق غيرهاء 
وتوكيل الفاسق بالإيجاب في النكاح: وجهين””: إذا قلنا: إته لا يلي» مع 
القطع بأنه يتوكل في القبول. وينبغي أن يرد الوجهان أيضًا في 


)١(‏ في (أ): «التوكل»» والصحيح ما أثبتناه من (دء ق» طء ي). 

(؟) «عليه» لم ترد في (ق). 

(۳) الزيادة من (د). 

)٤(‏ قال الرافعي: والمحجور عليه بالفلس يتوكل فيما لا يلزم ذمته عهدة» وكذا فيما 
يلزم عهدة على الأصح من الوجهين» كما أن شراءه صحيح على الصحيح. «فتح 
العزيز» .)١9//١1١(‏ 

() وأصح الوجهين هو جواز التوكيل كما نص عليه الرافعي» والنووي ‏ «فتح العزيز» 
»)017/1١(‏ «الروضة» /٤(‏ ۲۹۹) - إلا توكيل الفاسق بالإيجاب» فالأصح فيه المنع 
عند معظم الشافعية. أمّا المؤلف فقد صرّح بالجواز في الكل معللا ذلك بقوله: 
«إذ لا خلل في نفس العبارة. . ٠.‏ إلخ. 

0( ورد في (ق): (ويقتضي» . 
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إيجاب العبد في النكاح . 


والأسد : الخراز في :الكل إذ لا غلل في تفس الغينارة-وإنما 
امتنع الاستقلال لمعنى لا يقتضي منع نع الوكالة. 


الركن الرابع: الصيغة 
وفيه مسألتان: 
* إحداهما: أن الإيجاب لا بد منه0©: 
و[هو] قوله: وكّلتك؛ أو أذنت [لك]“؛ أو ما يقوم مقامه. 
* وفي القبول ثلاثة أوجه: 
أحدها: لا يشترط؛ لأنّه تسليط وإباحة» فأشبه إباحة الطعاء . 


وق ره الغراق ا ا بن اول كفن اراد 
رن ا وا فين إسقاط السول» ر مترلة الإباعة. 
موت عين: ریه هر نه اش 


أ 


والثاني : أنه يشترط ؛ لألّه عقد كالعقود. 


)١(‏ ورد في (أ): «إنجاب»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» د» طء ي). 

(۲) ورد في (أ): «الأسيد»» والأولى ما أثبتناه من (طء ي). 

(۳) قال الرافعي: لا بد من جهة الموكل من لفظ دال على الرضا بتصرف الغير له» 
إلا فكل أحد ممنوع عن التصرف في حق غيره» وذلك مثل أن يقول: وكلتك 
بكذاء وفوضته إليك» وأنبتك فيهء وما أشبههما. «فتح العزيز؛ .)١9/1١(‏ 

)٤(‏ الزيادة من (د» طء ي). 

(5) الزيادة من (د). 

(5) ورد فى (ق): «يشرط). 

)۷( و 00 «للطعام» . 

(۸) ورد في (د» طء ي): لا بذ من القبول» من غير اله». 

(4) ورد في (ق) : ثم يكفي التراخي»» وفي (د): «ثمٌ يلغي التراخي». 


545 كتابُ الوكالة 


والثالث: قال القاضي: إن قال: بع» وطلق؛ وأتى بصيغة الأمر؛ 


فهو كالإباحة. وإن قال: وكلتك. أو أنبتك؛ فهذا من حيث الصيغة 
ستدض توك لح ا 
وقد أطلق الأصحاب أن الوكيل لو عزل نفسه ينعزل. 


وعلى رأي القاضي يُحتمل أن يقال: لا تأثير”؟ لردٌ الوكالة 
IE‏ لرد اجباعة 


ويحتمل أن يقال: الإباحة تبطل بالرد» فيحتاج إلى استئنافها بعد 
ذلك . 


إن قلنا: لا يشترط قبوله؛ ففي اشتراط علمه وجهان مرتبان على 
انعزاله بالعزل دون علمه» وأولى بأن يشترط . 

فإن قلنا: يشترط علمه؛ ففي اشتراط اتصاله بالوكالة مقترنًا 
ا 


)١(‏ وقد مال المؤلف إلى هذا الوجه وسمّاه أعدل الوجوه في كتاب «الوجيز». 
والمذهب عند الشافعية هو الوجه الأول» وهو أنه لا يعتبر القبول لفظًا في 
الوكالة. 
انظر: «فتح العزيز» 423١ /١١(‏ «روضة الطالبين» .)١٠/٤(‏ 

)۲( في (ق» د): ١لينظم».‏ 

(۳) قال الرافعي: إن شرطنا القبول فهل يجب أن يكون على الفور؟ ظاهر المذهب أنه 
لا يجب؛ لألّه عقد يحتمل ضربًا من الجهالة» فيحتمل فيه تأخير القبول كالوصية» 
وعن القاضي أبي حامد أنه يكفي وقوعه في المجلس. «فتح العزيز» (70/11). 

00 ورد في (أ): «تأثر»» والمثبت من (ق» د» طء ي). 

(5) قال الرافعي والنووي: الأظهر ثبوت الوكالة وإن لم يعلم. «فتح العزيز» 
»5١/1١١(‏ «الروضة» .)١١/٤(‏ 

() انظر لمزيد من التفصيل : «فتح العزيز» (١١/٠۲)ء‏ «روضة الطالبين» .)7١0١/5(‏ 
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+ الثانية: تعليق الوكالة بالشروط: 
فيه خلااف ر 


منهم من بناه على اشتراط القبول» فن التعليق معه لا ينتظه 7" . 


قال الشيخ أبو محمد: إن لم يشترط القبول جاز التعليق؛ لأن 
الحاجة قد تمس إليه . 


وإن شرطنا القبول فوجهان» فنا نجوّز'" تعليق الخلع» وقد شرط فيه 
اقول ان أف اللي ف خد الط فاك ال افون جا الى 
بحكم الإذن . 

وإفاقدة فشافالوكالة سقواط ال إن ى لاجر 


وقطع الشيخ أبو محمد: بأن الإذن ليس منفصلًا عن الوكالة» فمعنى 
فسادها بطلان الإذن. 


)١(‏ المذهب عند الشافعية هو المنع كما ذكره الرافعي» فقال: وأظهرهما المنع» كما أن 
الشركة والمضاربة وسائر العقود لا تقبل التعليق. ووجه آخر: أنه يصح تعليق 
الوكالة بالشروط. وهو مذهب الحنفية والحنابلة» وعلّلوا ذلك بقولهم: لأنها 
استنابة في التصرف» فاشتبهت عقد الإمارة» فإنها تقبل التعليق» على ما قال عليه 
الصلاة والسّلام : «فإن أصيب جعفر فزيد). انظر: «فتح العزيز» »)55/١١(‏ 
«المبسوط» للسرخسي .07/1١9(‏ «البحر الرائق» (4)25057/5 «بدائع الصنائع» 
(8/5). «كشاف القناع» (518/7). 

(۲) ورد في (ق» د): «ينظم». 

(۳) ورد في (أ): «یجوز»» والأولى ما أثبتناه من (ق» دء طء ي). 

(4:) ورد فى (ق): «وإن). 

() قال الرافعي: أصحهما الصحة؛ لأن الإذن حاصل . «فتح العزيزة (077/11. 

0ق (أ): «أجره»» والأولى ما أثبتناه من (ق» دء ط. ي). 


كتابٌ الوكالة 





فرعان: 

اک و فا زكلعك اكز و فار ای 
شهرء أو بعد قدوم فلان» قطع العراقيون بالجواز» وقالوا: ليس هذا 
تعليقًاء وإنّما هو تأخيرء فيجب عليه الامتثال. وبه قطع الشيخ 


الثاني : إذا قال: كلما عزلتك فأنت وكيلي ‏ وجوّزنا التعليق _؛ 
عاد وكيلا . 


فطريقه في العزل أن يقول: كلما عُدتَ وكيلي» فأنت معزول؛ حى 
يتقاوم” العزل والوكالة» ويكون الأصل منع التصرف. 


لالالا 


)١(‏ قال الرافعي: ولو نجز الوكالة وضرب للتصرف شرا بأن قال: وكلتك الآن ببيع 
عبدي هذاء ولكن لا تبعه حنَّى يجيء رأس الشهر؛ صح التوكيل بالاتفاق» 
ولا يتصرف إلا بعد حصول الشرط . «فتح العزيز» .)57/١1١(‏ 

(۲) ورد في (أ): «يتفاوض»» وفي (د): «يتقام»» والصحيح ما أثبتناه من (ط» ي)» 
بينما ورد في (ق) «يتقادم» . 

و ذفني الوكالة»» والأولى ما أثبتناه من (د. ق» طء ي). 
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لباب الَاني 


في حكم”" الو كالة الصحيحة 





ولها أربعة أحكام : 


[الحكم] الأول: 
وجوب الموافقة والامتثال 

ويُعرف ذلك من موافقة اللفظ»› ولا يعرف بمجرّده9” »2 بل قد يوافق 
اللفظ ولا يصح؛ لمخالفة المقصودء وقد يخالف اللفظ ويص؛ 
لموافقة المقصود. 
* فأما“ ما يوافق اللفظ في عمومه ويمتنع لمخالفة 

المقصود: 
فذلك في الوكيل المطلق: 


)١(‏ ورد في (ق): «أحكام». 

(۲) الزيادة من (د» ق» ط» ي). 

)۳( ورد في (ق): «في مجرده) . 

)٤(‏ ورد فى (5): «المخالفة»)» والأصح ما أثبتناه من (ق» د» طء ي). 
)٥(‏ ورد في (ق): «وكذا». 

(5) ورد في (ق» د» ط): «فيصح) . 

(۷) في (ق» د): «لمخالفة»» وهو خطأ. 

(۸) ورد فى (د): «وأما». 


e‏ كتابٌ الوكالة 





وفيه صور : 

« الأولى: أن الوكيل بالبيع مطلقًا لا يبيع بالعرض ولا بالنسيئة» 
ولا بما دون ثمن المثل» ولا بثمن المثل إن قدر على ما فوقه. 

فإن فعل شيئًا من ذلك لم يصح تصرّفه عند الشافعي (رحمه الله)(")؛ لأن 
قرينة العرف عرفت" هذه المقاصد؛ فنزل منزلة اللفظ7©)» فهو كما إذا أمره 
بشراء الجمد(" في الصيف. فلا يشتريه في الشتاء» وإذا أمره بشراء الف © 
في الشتاء فلا يشتريه في الصيف» تركًا لعموم اللفظ بقرينة الحال. فيجب أن 


يبيع بالنقد الغالب وثمن2" المثل» فإن باع بثمن المثل فطلب في مجلس 
الخيار بزيادة؟ ففي وجوب الفسخ وجهان فصّلناهما في كتاب الرهن . 


)١(‏ في (ط): «الصورة الأولى». 

(۲) وهو مذهب مالك (رحمه الله تعالى)» وبه قال أحمد في أظهر الروايتين 
وقال أبو حنيفة: يجوز له جميع ذلك. قال الرافعي: لنا القياس على الوصي؛ 
لألّه لا يبيع له إلا بشمن المثل من نقد البلد حالّاء وأيضًا فإنَّه وكيل في عقد البيع» 
فتصرفه بالغبن لا يلزم الموكل» كالوكيل في الشراء» إذا اشترى بغبن فاحش» 
واشا 2اه إذا باع وأطلق كان الثمن ا فإذا وكل بالبيع وأطلق؛ حول على 
الثمن الحال. 
وأضاف الرافعي : ولنا قول: إن البيع على الوجه المذكور يصح موقوفًا على إجازة 
الموكل» وهذا هو القول المنقول في بيع الفضول. والمذهب الأول. «فتح العزيز» 
(11/ كك ۷(. 

إفرة ورد في (أ): «عرفه»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» دء طء ي). 

(4) ورد في (أ): «اللقط»» وهو تصحيف» والصحيح ما أثبتناه من (ق» دء طء ي). 

)٥(‏ «الجَمّد) بالتحريك: الماء الجامد» والثلج» «لسان العرب» (۱۲۹/۳)» وقد ورد 
في (أ): «الحمد» بالحاء المهملة» والصحيح ما أثبتناه من (د» طء ي). 

() من قوله «فى الصيف» إلى هنا سقط من «ق». 

69 ورد في () : «اللحم». 

(۸A)‏ ق (بمن»› والصحيح هو المثبت من (ق»› د» ط» ي). 
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وقال أبو حنيفة : لا يبيع ممن ترد شهادته ل , 
وذلك وجه لأصحابنا مشهور في طريقة العراق . 
والصحيح: أنه ينفذ مهما راعى الغبطةء وبِيعُهُ من نفسه خارج عنه 


بقرينة العرف. 


نعمء لو صرح بالإذن في بيعه من نفسه» کر این ی 


وجهين : 


0010 


(۲) 


(۳) 


25 
(0) 


00 


القياس الظاهر صحته. 


هذا هو الوجه الأصح في مذهب الشافعية؛ لأنَّه باع بالشمن الذي لو باع به من 
أجنبي صح فأشبه ما لو باع من صديقه» وأيضًا: فإنه يجوز للعمٌ أن يزوّج وليته 
من ابنه البالغ إذا أطلقت الإذن. وقلنا: لا يشترط تعيين الزوج» فكذلك هاهنا. 
«فتح العزیز» (۲۹/۱۱). 

قال المرغيناني: «والوكيل بالبيع والشراء لا يجوز له أن يعقد مع أبيه وجده ومن 
لا تقبل شهادته». «بداية المبتدي» (ص57١).‏ «الهداية» (۳/ .)١545‏ «الاختيار» 
للموصلي (575/7)» وهذا هو قول أبي حنيفة فقطء أمّا الصاحبان ‏ أبو يوسف 
ومحمد ‏ فيجوّزان ذلك» قال السرخسي: «ولو باعه من ابن له كبير» أو امرأته» 
أو واحد ممن لا تجوز شهادته» لم يجز ذلك في قول أبي حنيفة (رحمه الله) بمطلق 
الوكالة أيضّاء ويجوز في قول أبي يوسف ومحمد (رحمهما الله)» إلا من عبده 
ومكاتبه». «المبسوط» (19/ ضر ١‏ 

ذكر الرافعي الوجه الثاني ولم يعزه للعراقيين. «فتح العزيز» .)58/١١(‏ 

في (د) : «فالصحيح» . 

وعزا العراقي القول بالجواز لابن سريج» ونصه : فلو صرّح له بالإذن في بيعه من نفسه 
فوجهان. قال ابن سريج : يجوز» كما لو أذن له في البيع من أبيه وابنه البالغ» يجوز. 
وقال الأكثرون: لا يجوزهء لتضاد الغرضين» ولأن وقوع الإيجاب والقبول من شخص 
واحد بعيد عن التخاطب ووضع الكلام. . . «فتح العزیز» (۲۹/۱۱- )١‏ بتعديل يسير. 
ورد في (ق» دء ط): «والقياس». 


اا كتاث الوكالة 





ووجه المنع : أنه يتحد البائع والمشتري» والبيع فعل شرعي متعد إلى 
مبتاع ومبيع» فلا يقوم إلا بمفعولين. 

وطرّدا'' ابن سريج هذا في ابن العم أنه هل يتولّى طرفي النكا-() 
لنفسه» وكذا الوكيل في النكاح؟ وطرّد هذا في قطع اليد سرقة 
وقصاصًا”". وإقامة الحد إذا تعاطاها من عليه بالإذن» وكذلك مَن عليه 
التين إذا قال له المسحدى © اقيض .لى من نفسلك. 

وقال لو وک من عليه الا راء اجان 


وطرّد العراقيون الوجهين فيه» ولعل منشأه أنَّه إذا قيل: يفتقر إلى 
القبول؛ يلتحق”" بسائر التصرّفات» وإلّا فما ذكره ابن سريج ظاهر©. 

وكذا الخلاف في الوكيل بالخصومة من الجانبين أنه هل بص . 

ولا خلاف [في]'" أن الأب يتولى طرفي البيع في مال ولده» وذلك 
من خاصية الأبوّة. 


)١(‏ في (ق): «فطرد». 

)۲( ورد في (د): «العقد). 

(۳) في (د): «قصاص». 

0 في 7 «الحداد»» وهو خطأء والمثبت هو الصحيح من (ق» د» طء ي). 

)٥(‏ في (ق): «وگل عليه» وفي (د): «وگل من عليه». 

(5) الزيادة من (ق» دء ط). 

)۷( ورد في (ق): «قبول التحق) . 

(۸) قال الرافعي والنووي: وظاهر المذهب في الكل المنع. «فتح العزيز» »)١/١١(‏ 
«روضة الطالبین» (5/ .)٠١ ۳۰١‏ 

() “قال الراقعي: وف 'التوكيل بالخصومة من الجاتبين وجهان: أخذهما:: الجراز + لأنه 
E‏ البيئة للمدعى عليه. وأصحهما: المنع؛ لما فيه من اختلاف غرض 
كل واحد منهما. . . «فتح العزیز) (۱۱/ ۳۰ .)۴١‏ 

)١(‏ الزيادة من (ق). 
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وفي توي الجد طرفي النكاح على حفيديه" الوجهان . 

ولو كان وكيا بالبيع والشراء من الطرفين» فينبغي أن يخرّج على 
الوجهين» فإن التناقض فيه لا يزيد على بيعه من نفسه. 

ولو وگل عبدًا ليشتري له نفسه من مولاه؛ صح . وفي طريقة 
العراق وجه أنَّه لا يصح؛ لأن توكيل العبد كتوكيل المولى؛ فَإنَّ يده يده. 

ولو وكّله ليشتري له من تفسه؟ لا يجوز على أحد الوجهين»: 


وهو ضعيف . 


0. 


نعم» قال صاحب «التقريب»: لو أضاف العبد الشراء إلى موكله؛ 
وقع عنه. ولو أطلق؛ وقع عن العبد وعتق؛ لأن قوله: «اشتريت»» 


)١(‏ ورد في (آ): «وفي قول الحد»» وهو خطأء والصحيح ما أثبتناه من (ق» دء طء 
ي). 

(؟) ورد فى (أ. ط): «حافدیه»» وفى (ي): «حفدته)» وفي (د): الحفيديه)ء وهو 
الأولى فأئبتناه. ۰ ١‏ 

(۳) قال النووي في كتاب النكاح من «روضة الطالبين» (۷/ :)7١‏ هل يتولى الجد طرفي 
تزويج بنت ابنه الصغيرة أو الكبيرة بابن ابن آخر مولى عليه؟ فيه وجهان: اختار 
ابن الحداد والقفال وابن الصباغ الجواز. وصاحب «التلخيص».» وجماعة من 
المتأخرين المنع. قلت: قال الرافعي في «المحرر»: رجح المعتبرون الجوازء 
والله أعلم. 

,0777/54( هذا هو الأصح في مذهب الشافعية كما نص عليه النووي في «الروضة»‎ )٤( 
»)٠١9ص( وذكر الشيرازي الوجهين دون ترجيح واحد منهماء «التنبيه» للشيرازي‎ 
.)١۱١۸/۲( قد تطرق إليه الشربيني في «مغني المحتاج»‎ 
وقال الرافعي: ولو وکل عبدًا ليشتري نفسه أو مالا آخر من سيدهء ففي وجه‎ 
لا يجوز؛ لأن يده يد السيّد؛ فأشبه ما لو وكل إنسانا ليشتري له من نفسه»‎ 
والأظهر: الجوازء كما يجوز توكيله في الشراء من غير سيده. «فتح العزيز»‎ 
.)7؟/1١(‎ 
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صريح” في اقتضاء العتق» فلا يتحول إلى الملك بمجرّد الئّة . 


ولو وگل العبد أجنبيًا ليشتري له نفسه من سيّده؛ فإن صرّح بالإضافة 


إلى العبد صح وإن أضمرا" وقع عنه؛ لأن السيّد لم يرض بالعتق» 
والنقل إلى العبد كالإعتاق29 . 


« الثالثة: الوكيل بالبيع إلى أجل» إن فصّل له الأجل؛ لم يزد. وإن 


أذن(*) مطلقًا فى الأجل» فوجهان: 


اهما الظلون اه جل 

وا لأصح : اة 

م يتقيد بشرط | لغبطة . 

ENR E O ريزول عل سه‎ a 
یز : ع في‎ 


وهو ضعيف . 

)١(‏ في (ق): «(صحيح صريح». 

(0) ورد في (ق): «أطلق» . 

(0) انظر هذه المسألة مع شرح أكثر لكلام صاحب «التقريب» في : «فتح العزيز» 
568 «روضة الطالبين» (3957/5). 

)٤(‏ ورد في (د): «أطلق». 

(5) ورد في (أ): «في الأصل». وهو خطأ. وما أثبتناه من (دء ط» ي) هو الصحيح . 

) وذلك لاختلاف الغرض بتفاوت الأجل طولًا وقصرّاء وهذا ما أورده فى 
«التهذيب»)» «فتح العزیز» (۳۲/۱۱). 3 

(۷) قال الرافعي: «هذا هو الأصح وهو اختيار ابن كج أنه يصح التوكيل» وعلى 
ما يحمل فيه ثلاثة أوجه: أظهرها: أنه ينظر إلى المتعارف في مثله» فإن لم يكن 
فيه عرف راعى الوكيل الأنفع للموكل. والثاني: له التأجيل إلى أي مدة شاء؛ 
لإطلاق اللفظ. والثالث: يؤجل إلى سنة ولا يزيد عليها». «فتح العزيز» 
5/1١١‏ ). 

(0) لم يرد في (د). 
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« الرابعة: الوكيل بالبيع مطلقًا لا يملك تسليم المبيع قبل توفير 
الشمن؛ لأته لم يؤذن له فيه» فإن توقر على المالك جاز التسليم؛ لأنّه 
مستحق؛ فعليه أن لا يمنع من الحى؛ لأنه2"0 ملكه بالتوكي 20 

وكذلك الوكين بالشراء تملك تشليع الو وملك رالرى 
لأن العرف يدل عليه. 

وهل يملك قبض ثمن المبيع؟ وجهان: 

أحدهما: لاء لأنّه لم يأذن» وتعيين ملكه بالقبض يستدعي أمرًا 
مجددا . 

والثاني: نعم؛ لأنه من توابع البيع» كقبض المشتري المعين2 . 

وكذلك الخلاف في أن الوكيل بالخصومة في حقٌء هل يملك 
استيفاءه؟ والوكيل بالاستيفاء هل يملك الخصومة؟ 

تتلا ار الفا ا0 الوكيل تابات الح الا يبلك 
الاستيقاءة أا الركيل بالأسعيقاء يمتك الخصوية؟ لالمن جيلة 
الاستيفاء. 


)١(‏ ورد في (د): إلا أنه». 

(؟) قال الرافعي: وتسليم المبيع دون قبض الثمن فيه خطر ظاهر» ولو كان قد صرح له 
بهما لم يملك التسليم ما لم يقبض الثمن» وعلى هذا جرى صاحب «التهذيب» 
وغيره. «فتح العزيز) .)۳/١١(‏ 

(۳) ورد في (د): «العين». 
وهذا هو الوجه الأصح في مذهب الشافعية» كما نص عليه النووي في «روضة 
الطالبين» »)٠۷ /٤(‏ وانظر: «فتح العزيز» .)070/١1١(‏ 

(:) قال النووي: الوكيل باستيفاء الحق هل يثبته أو بإثباته هل يستوفيه عيئًا؟ 
أصحها: لا؛ والثاني: نعم. والثالث: يثبت ولا يستوفي. «الروضة» (٤/۹٠۳)ء‏ 
وانظر : «فتح العزيز) .)757/1١1١(‏ 
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- وكذا الخلاف في أن الوكيل بالشراء إذا توجّجه الذّرك بالثمن 
عند خروج المبيع مستحقّاء هل يخاصم في استرداد الثمن؛ لأنّه من 
التوابع؟ 

ولا خلاف في أله لا يملك الإبراء عن الثمن» خلاقًا لأبي حنيفة. 

- ويقرب من هذا الأصل الخلاف في أنه هل يملك إثبات الخيار 
وشرطه(")؟ 

فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: لا؛ لأنّه لم يؤذن فيه. 

والثاني: نعم ؛ لاله من توابع العقد ومصالحه. 

والثالث: أنه يملك في الشراء؛ للحاجة إلى التروّي» ولا يملك في 
البيغ: 

8 التخامية : الوكيل المطلق بالشراء9؟ إن اشرق عبدا مو 
يساوي ما اشتراه به؛ فإن جهل العيب وقع عن الموكّل» وإن علمه فثلاثة 
أوجه : 


أحدها: نعم؛ لأن صيغة العبد عام . 


)١(‏ هذا قول أبي حنيفة ومحمد (رحمهما اش). أما الإمام أبو يوسف (رحمه الله) فيقول 
بأن إبراء الوكيل عن الثمن باطل» انظر لمزيد من التفصيل: «المبسوط» للسرخسي 
(۷/۲). «البحر الرائق» .)١197 /٥(‏ 

(۲) انظر: «روضة الطالبين» (5/ ۳۳۲)ء «فتح العزيز» .)۷١/١١(‏ 

(۳) ورد فى (ق): «بشراء). 

رطفي 03 نوات و قفد ها افتاه ين EDE O‏ 

)0( ورد في (ق): «العقد عامة». 


الوسيط في المذهب | المجلد الرابع اكلا 








الثاني : لا؛ لأن العرف يخصّص بالسليم'". 

والثالث: أن ما لا يجزئ في الكفارة لا يقع عن جهته» فقوله: اشة 
رقبة» كقول الله تعالى: هرر رَكبَةِ14". 

أمّا إذا كان لا يساوي ما اشتراه به» فإن علم العيب لم يقع عن 
الموكو ولاه ال روزن جهل فرجهان: 

أحدهما: لا كما لو كان بغبن ولم يعرف. 

والثاني: نعم" ؛ لأن الغبن لا تدارك له» وإيقاع هذا عنه 
ووقوعه'"! على رضا الموكل ممكن . 


)١(‏ وهذا هو الأظهر من هذه الوجوه الثلاثة» قال الرافعي: أظهرها: أن لا يقع عنه 
لتقييد الإذن بالسليم. والثاني: يقع؛ لأنه لا نقصان في المالية والصيغة عامة. 
والتالف: يفرق بين ما يمنع من الإجزاء في الكفارة إذا كان المبيع عبدًاء 
وبين ما لا يمنع» حملا لقوله: اشترٍ لي رقبة على ما حمل عليه قوله تعالى: 
لتر رَقَبَدَ © . «فتح العزیز» .)۳۸/١١(‏ 

(0) ورد في (أ): «بالتسليم»» والمثبت هو الأصح من (ط). 

(۳) سورة النساء: الآية 957. 

(:) وهذا هو الأصح عند الإمام كما قال الرافعي: وإن كان لا يساوي ما اشتراه به» 
فإن علم لم يقع عن الموكل» وإن جهل فوجهان: أصحهما عند الإمام: أنه لا يقع 
أيضًا عنه؛ لأن الغبن يمنع عن الموكل مع سلامة المبيع... وأوفقهما لكلام 
الأكثرين: أنه يقع عنه كما لو اشترى لنفسه جاهلا. «فتح العزيز) »)۳۸/١١(‏ 
وانظر: «روضة الطالبين» (5/ .)٠١‏ 

(٥)‏ ورد في (د): «لو تعين). 

)١(‏ وهذا هو قول الأكثرين؛ وقال النووي: هذا على الأصح عند الأكثرين. «الروضة» 
.)3١/5(‏ 

02320 ورد في (ق» دء طء ي): «ووقفه». 


5 كتابُ الوكالة 





التفريع : 

إذا اشترى المعيب" بثمن المثل» وقلنا: يقع عنه؛ (فللموكل 
الرد. 

وهل للوكيل الردّ بالعيب؟ نظر): إن لم يكن العبد معيئًا من جهة 
الموكل؛ فالظاهر أن له ذلك؛ ليخرج عن العهدة» فيكون من توابع العقد 
ومصالحه. 

وفيه وجه حكاه صاحب «التقريب» عن ابن سريج: أنَّه لا يملك» 
وهو متجه قياسّاء بل يرجع إلى الموكل”" . 

أن ]ذا كان الخد معينا مين هة اليكل «نوجهان مون 
ووجه الفرق: أنه قطع بالتعيين نظره» فلعل له فيه غرضصًا يجبر العيب إذا 
علمه. 

فإذا أثبتنا الخيار"؟ للوكيل؟ فإذا رضي الموكل» سقط خيار الوكيل. 


)١(‏ ورد في (): «المبيع»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» دء طء ي). 

(۲) ورد في (أ): «فللموكل الرد بالعيب» وهل للوكيل الرد؟ نظر»» وفي (ق): بإثبات 
كلمة «العيب» في مكانين» والصحيح ما أوردناه من (د» ط» ي). 

(۳) قال الرافعي: وأمًا الوكيل فعن صاحب «التقريب» رواية وجه عن ابن سريج أنه 
لا ينفرد بالرد؛ لاله كان ماذوتًا في الشراء دون الفسخ»› وظاهر المذهب أنه ينفرد 
لمعنيين: أحدهما: أنه أقامه مقام نفسه في هذا العقد ولواحقه. والشاني: 
أنه لو لم يكن له الرد إلى استئذان الموكل فربّما لا يرضى الموكل» فيتعذر الرد 
لكونه على القوز» ويبقى السبيع كلا على الوكيلن» وفيه رر ظاهن..وهذا 
هو المعتمد عند الأصحاب. «فتح العزیز» (۳۹/۱۱). 

6 والأصح المنصوص هو الجواز. «روضة الطالبين» »)۳٠١/٤(‏ «فتح العزيز» 
(4/۱1). 

)0( ورد في (أ): «عرضًا»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» د» طء ي). 

)3( ورد في (د): «له الخيار». 


الوسيط في المذهب/ المجلد الرابع يتنا 





فان" رضي الوكيل؛ لم يسقط خيار الموكل. فلو عاد الوكيل بعد الرضا؛ 
جاز على أحد الوجهين؛ لأن رضاه كان ساقطًا. 

وفيه وجه : أنَّه لم يجز”" له [الرجوع إلى"] الرد. 

فلو أراد الوكيل الرد» فادّعى البائع رضا الموكل؛ فعليه البيّنة» 
أو يحلف الوكيل أنه لا يعلم رضا الموكل» ويرد ليخرج عن العهدة. 

أمّا إذا كان الوكيل عالمًا بالعيب» وقلنا: يقع عن الموكل» فلا رد له. 

وهل للموكل الرد؟ [فيه]“ وجهان . ووجه المنع : أن علم الوكيل 
كعلم الموكل» كما أن رؤيته تمنع الموكل من خيار الرؤية. 

فإن قلنا: له الرد؛ فإذا ردّء هل يتحول العقد الآن إلى المشتري؟ فيه 


وجهان(". و“ وجه المنع: أنه وقع في الابتداء عن الموكل فلا يعقل 
انتقاله . 


(۱) ورد في (ق» د): «وإن». 

(۲) في (ط): «لا يجوز». 

(۳) الزيادة من (ق» طء ي). 

(4) وهذا هو الأصح من الوجهين»ء كما نص عليه الرافعي والنووي. «فتح العزيز) 
»))4١/1١(‏ «روضة الطالبين» (5/ .)7١١‏ 

() الزيادة من (ق» د). 

(7) قال الرافعي: وإن كان الوكيل عالمًا فلا رد له» وفي الموكل وجهان: أحدهما: 
أنه لا رد له أيضًا؛ لأنّه نزل الوكيل منزلة نفسه في العقد والأخذ» فيكون اطلاعه 
على العيب كاطلاع الموكل» كما أن رؤيته كرؤيته. وأصحهما: أن له الرد؛ لأن 
اطلاعه ورضاه بعد العقد لا يسقط حق الرد للموكل» فكذلك اطلاعه في الابتداءء 
«فتح العزيز» (۱۱/ ۹). 

(۷) الأول مفاده انعقاد العقد موقوفًا إلى أن يتبين الحال» والمذهب خلافه. 
«فتح العزيز» .)15١/١١(‏ 

(4) في (ق): «وجه» من غير واو. 


مض كتابٌ الوكالة 





© السادسة: الوكيل المطلق بتصرف معين لا يوكل فيه. 
ولو فوض إليه تصرفات لا يطيقها(' ؛ فثلاثة أوجه: 


أحدها: لاء لأنّه لم يؤذن له» فليفعل ما يقدر عليه› وليتر ك 
والثاني: نعم؛ لأن قرينة الحال تدل على أنَّه أراد تحصيله منه 


والثالث: أنه لا يوكل في القدر الميسورء ويوكل في الباقي29 . 


أمّا إذا أذن له في التوكيل بأن قال: بع؛ أو وكّل عني؛ فله أن 
برک اهنا 

فلو ول خائنًا؛ لم يصح؛ لأته خلاف الغبطة. 

فإن كان أميئّاء فخان. فهل للوكيل عزله؟ فيه وجهان9©). 

نَم إذا قال: وگل عني ؛ فوكّل أميئاء فالوكيل الثاني وكيل الموكل» 
لا ينعزل بعزل الوكيل . 


)١(‏ ورد في (أ): «لا يطيقه»» والصحيح ما أثبتناه من (د» طء ي). 

)٠(‏ ورد في (ق): «وليدّع»» والمعنى واحد. 

(۳) قال الرافعي: ولو كثرت التصرفات التي وكله بها ولم يمكنه الإتيان بالكل لكثرتها 
ففيه ثلاثة طرق: أصحها: أنه يوكل فيما يزيد على قدر الإمكان. . «فتح العزيز» 
.)4#/1١(‏ وقال النووي: «فالمذهب أنه يوكل فيما يزيد على الممكن» ولا يوكل 
في الممكن». «روضة الطالبين» (717/5). 

)٤(‏ قال النووي: «ولو وكل أهينًا ثم فق هل له غزله؟ وجهان: قلت: أقيسهما: 
المنع». «روضة الطالبين» .)9"1١5/5(‏ 


الوسيط في المذهب / المجلد الرابع 0 





وإن قال: وکل عن نفسك» فيه وجهان: 

أحدهما : أن الوكيل الثاني وكيل الوكيل كما صرّح به . 

والثاني: وكيل الموكل؛ لأن الوكيل لا يملك» فكيف يكون له 
وکیل . 
إن قلنا: إِنَّه وكيل الوكيل» فله عزله» وسبيل الموگل إلى عزله أن 
بل الوكين الا وك 

فإ د بالخ ل هان 

وإن قلنا: إِنّهِ وكيل الموكل» فلا ينعزل بعزل الوكيل الأول. 

وه عفرل وه وا :روج الافعزال آنه رغ على 


الجملة. 
ولو قال: بع أو وكل؛ ولم يقل: عن نفسك؛ أو عني» فعلى أيهما 
له ؟ على جه 


هذا كلقن الركيل المطلق:, 


)١(‏ قال النووي: الأصح أنه وكيل الوكيل الأول» كذا قال الرافعي. «فتح العزيز» 
.)٤/١(‏ «الروضة» .)7”١7/5(‏ 

(0) ورد في (ق): «وإن». 

(۳) في (ي» ط): «بعزل الوكيل» بدل «أن يعزل». 

لدع اا أنه ينعزل» انظر: «فتح العزيز» »)55/١١(‏ «روضة الطالبين» (5/ 07"11). 

() والأصح هو الانعزال بالموت والجنون. «فتح العزيز» »)٤٤/١١(‏ «روضة الطالبين» 
۳/0( 

(5) ورد في في (آ): «افرع» والأولى ما أثبتناه من (ق» د» طء ي). 

(۷) قال الرافعي: أحدهما: أن الحكم كما في الصورة الأولى؛ لأن المقصود في الإذن 
فى التوكيل تسهيل الأمر عليه. وأصحهما: أنه كالصورة الثانية؛ لأن التوكيل 
اصرق عرلا بإذن الموكل فيقع عنه. «فتح العزيز» .)٤١/١١(‏ 


كا كتاتُ الوكالة 








* أما الوكيل المقيّد: 

فيجب عليه أن يتبّع قيود التوكيل ولا يخالف'. 

وفيه صور: 

«الأولى: لو قال: بع من شخص مخصوص. أو في مكان مخصوص»› 
أو بنقد مخصوصء أو وقت مخصوص. [أو أجل مخصوص(" ؛ لم يجز له 
أن يتعدّى إلى ما نهاه عنه» ولا إلى ما سكت عنه» إذا تصوّر أن يكون له في 
المخصوص غرض”"" . 

وفي تخصيص المكان الذي لا يظهر فيه تفاوت ثمن وجه [آخر ]7 : 
أ اع( .ومن اهن على اق 

ل 09) قال: بع بمائة» ولا تبع بما فوقه؛ لا يبيع بما فوقه. 

ولو قال: بع مائة؛ واقتصر عليه؛ لا يبيع بمادونه» ويبيع 


)١(‏ في (ق): زيادة «فيه»» ولم ترد في نسخ أخرى. 

(0) الزيادة من (دء ط): وفي (ق): وردت هذه الزيادة قبل اوقت مخصوص»؛ وفي 
(ي): مكان «وقت مخصوص». 

(۳) قال الرافعي: أمّا الأول: فلأن ذلك الشخص المعين قد يكون أقرب إلى الحل 
وأبعد عن الشبهة. وربّما يريد تخصيصه بذلك المبيعء وأمًا الثاني : (أي وقت 
مخصوص). فلأل ربّما يحتاج إلى البيع في ذلك الوقت. ولو عين مكانًا من سوق 
ونحوها نُظر: إن كان له في المكان المعين غرض بأن كان الراغبون فيه أكثرء 
أو النقد فيه أجودء لم يجز أن يبيع في غيره. «فتح العزيز» .)47/١11١(‏ 

(5) الزيادة من (د» طء ي). 

(5) قال الرافعي: وإن لم يكن غرض ظاهر فوجهان: أحدهما: يجوز» والتعيين في 
مثل ذلك يقع اتفاقّاء هذا ما أورده في الكتاب» وبه قال القاضي أبو حامد» وقطع 
به الغزالي. والثاني: لا يجوز؛ لأنه ربّما يكون له غرض لا يطلع عليه» وهذا أصح 
عند ابن القطان وصاحب «التهذيب». «فتح العزيز» .)57/١1١(‏ 

0( ورد في (ق): «ولو». 


الوسيط في المذهب/ المجلد الرابع اذل 





وكذلك7© إذا قال: اشتر بألفين؛ فاشتراه بألف؛ صح؛ لأنّه زاده 
يرا > إلا إذا نهاه عمًا دون الألفر :0 . 


ولو قال: بع بألف درهم؛ فباع بألف دينار؛ لم يصح قطعًا؛ 
لأنه مخالفة في الجنسء واللفظ لم يدل عليهء فيبقى ميله طبعًا إليه» 
فهو كما قبل التوكيل. 

ولو قال: بع بالنسيئة بمائة؛ فباع بمائة نقدًا؛ فوجهان: 

أحدهما : آنه اختلاف جنس» فلا يحتمل . 


والثاني"2: يصح؛ لأنّه زاده [خيرًا بإمكان]" المطالبة في الحال» 
فهذا“ زيادة قدر: 
« الثانية: إذا سلّم دینارًا وقال: اشترل" به شاة؛ فاشترى 


000 ورد في (د): «يبيع بما أذن له ويبيع أيضًا بما فوقه». 

)۲( ورد في (ق): «ولذلك)». 

(۳) من قوله: «فلم تكن مخالفة» إلى قوله «زاده خيرًا» لم يرد في (د). 

(4) انظر: هذه المسائل بشرح أوفى في «فتح العزيز» »)٤۷ /١١(‏ «روضة الطالبين» 
.)"١6/5(‏ 

(5) ورد في (أ): «بالنسبية»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» دء طء ي). 

(7) وهذا هو الأصح في المذهب» كما نص عليه النووي والرافعي . «الروضة» (2)7117/5 
«فتح العزيز» .)٤۸/١١(‏ 

(۷) الزيادة من (د)» وفى (أ): «زاده مكان المطالبة»» وفى (ط): «زاده خيرًا مكان 
المطالية»)» وفي (ي): «زاده إمكان المطالية». ١‏ 

(۸A)‏ ورد في (د): «فهذه»). 

(9) ورد في (أ): «اشترته»» والصحيح هو المثبت من (د» ط» ي» ق). 


ا كتابُ الوكالة 





اھا شان اران ارا دقان و 17+ لم بع ا ريا 
يبغي شاة تساوي دينارًا . 

فلو انبرض شايع كن وا ع اوی دار قران 

أصحهما: الصحة؛ لما روي أنه عليه السّلام دفع دينارًا إلى عُروة 
ليشتري هاف فاقبغرق كاين وباع إخداعما يدان وجاء بالديثار 
والشاة» فقال عليه السّلام: «بارك الله في صفقة يمينك) . 

فإن قيل: فما قولكم في بيع الشاة الثانية؟ 

قلنا: ذكر ابن سريج قولين. ووجه الفساد: يُحوج" إلى تأويل 
الحديث» وحمله على" أنه كان وكيلا مطلقًا في التصرفات. ووجه 
الصحة: يعضد قول وقف العقود. 

ويمكن أن يقال: جرى هاهنا لفظ يدل على أن الذي جرى يوافق 
الرضيل» فلم يكن كوقف العقودء بل يصح في الحال". 


)١(‏ الزيادة من (ق» د). 

0 وزد فی (أ): «تساوي»» وكذا في (ي)» وفي (ق): «يساويان»» والأولى ما أثبتناه 
من (ط). 

(۳) ورد في (ق): «ونصف»» وكذا في (ي)» وفي (د): «ونصف دينار؟ . 

)€( من قوله: «لم يجز» إلى قوله «دينارًا» لم يرد في (د). 

)٥(‏ رواه بهذه الألفاظ الترمذي في «سننه» كتاب البيوع (۸١۱۲)ء‏ وأصله في «(صحيح 
البخاري» كتاب المناقب (7747)» ورواه أبو داود في «سننه» كتاب البيوع 
(۳۳۸)» وابن ماجه في «سننه» كتاب الأحكام (5107). 

)١(‏ ورد في (أ): «يحوح» بالمهملتين» وفي (ق» د): «نحوج»» والصحيح ما أئبتناه من 
(ط» ي). 

(۷) ورد فى (أ): «إلى»» والمثبت من (ي» ط). 

)۸( را ن ا «فتح العزيز» 420١-5٠ /١١(‏ «روضة الطالبين» .)۳١۹ /٤(‏ 


الوسيط في المذهب/المجلد الرابع ر 





والقول الثاني : أنه لا يصح» وهذا لا وجه له مع الخبر. 

- ولو قال: بع هذا العبد بمائة؛ فباع بمائة وعبدٍ آخر يساوي مائة؛ 
فقولان7" مرثّبان. وأولى بالمنع؛ لأنّه جمع بين جنسين. 

فإن قلنا : م فوجهان : 

اجدفيا: اة سد 


والثاني : ا فكأنّه قال: بع العبد بألف؛ فباع 
نصفه بألف؛ صح؛ لأنّه زاده(” خيرًا . 
« الثالثة: لو وكله بشراء عبد بألف. فاشترى نصفه بأربعمائة؟ لم يقع 
عنه. فلو اث شترى النصف الباقي بأربعمائة أخرى؟ لم ينقلب إليه الكل بعد 


انصرافه عنه ابتداء(؟) . 


5 عو 
وفيه وجه لا يعتد به . 


أمّا إذا قال: اشتر لي عشرة أعبد ب بصفقة واحدة؛ فليشتر من 
شخص واحد. 
فلو اشترى من أشخاص في صفقة واحدة؛ فوجهان: 


,)07/1١١( انظر المسألة بكاملها لمزيد من التفصيل في : «فتح العزيز شرح الوجيز»‎ )١( 
.)۲١ 07 1١9 /٤( «روضة الطالبين»‎ 

(۲) لم يرد في (د). 

(*) ورد في (د): «زاد). 

(:) قال الرافعي: ولو أمره بشراء عبد أو بيع عبد لم يكن له أن يعقد على بعضه لضرر 
التبعيض» ولو فرضت فيه غبطة» كما إذا أمره بشراء عبد بألف» فاشترى نصفه 
بأربعمائة ثُمّ نصفه الآخر بأربعمائة فكذلك» ولا ينقلب الكل إليه بعد انصراف العقد 
عنه» وفيه وجه ضعيف. «فتح العزيز» .)07١/١1١(‏ 

(5) ورد في (ق): «صفقة». 


51 كتاتٌُ الوكالة 





أحدهما: لا؛ لأن الصفقة تتعدد بتعدّد البائع . 

والثاني: نعم؛ لأن المقصود أن يكون الكل مجموعًا في ملكه. 

أمَا إذا قال: اشتر [لي] عشرة(" أعبد مطلمًا؛ فله أن يشتري في 
صفقات وفي صفقة9) 5 000 

« الرابعة: إذا وكّله بشراء فاسد؟ لم تصح الوكالة» ولا يستفيد بها 


الشراء الصحيع . 
ولو قال: خالع زوجتي على خمر؛ ففعل ؛ وقع الخلع» كما لو 
تعاطاه نفس . 


فلو خالع على خنزير؛ فوجهان : 
أحدهما: لا يصح ؛ ES‏ 


)١(‏ الزيادة من (د» ط). 

(۲) قوله: «عشرة»» لم يرد في (ق). 

)۳( ورد في (ق): «صفقة واحدة». 

(5) قال الرافعي: «ولو قال: بع هؤلاء العبيد واشتر لي خمسة أعبد؛ ووصفهم؛ 
فله الجمع والتفريق إذ لا ضرر. ولو قال: اشترهم صفقة واحدة؛ لم يفرق. 
ولو فرق؛ لم يصح للموكل». «فتح العزيز» »)7١/١١(‏ وانظر كذلك: «روضة 
الطالبين» /٤(‏ ۳۳۳). 

() قال الرافعي: لو وكله ببيع أو شراء فاسد مثل أن يقول: بع أو اشترٍ إلى وقت 
العطاءء أو قدوم زيد» لم يملك الوكيل العقد الصحيح؛ لأن الموكل ما أذن فيه 
ولا الفاسد؛ لأن الشرع ما أذن فيه. «فتح العزيز» .)٥۷/١١(‏ 

() كما أنه لو وكله الصلح عن الدم على خمرء ففعل حصل العفوء كما لو فعله 
الموكل بنفسه. وهذا لأن في الصلح على الخمر وإن كان فاسدا فيما يتعلق 
بالعوض ولكنه صحيح فيما يتعلق بالقصاص فيصح التوكيل فيما لو فعله بنفسه 
ليصح» لا أننا نصححح التوكيل في العقد الفاسد. «فتح العزيز» .)07/1١(‏ 

(۷) وهذا هو الوجه الآأصح والأشبه؛ لأن الوكيل مستبد بما فعل غير موافق لأمر 
الموكل . «فتح العزيز» .)١٥١/١١(‏ 
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والثاني: نعه(©؛ لأن قوله في التعيين فاسد» إِنَّما الصحيح أصل 


الخلع؛ حتى لو خالع على عوض صحيح نفذ الخلع وفسد العوض» وكذا 
في الصلح عن الدم. 


« الخامسة: الوكيل بالخصومة لا يقر على موكله؛ لأن اللفظ 


لا يتناوله وضعًا وغُرقا29, خلاقًا لأبى 1 ولا تقبل شهادته 


فإن شهد بعد العزل» وكان قد انتصب مخاصمًا فى الوكالة0)؛ 


لم يقبل؛ لألّه صار ذا غرض طبعي في تصديق نفسه وتمشية قوله. 


00 


(۳) 


(€) 
(0) 


وإن لم يتتصب فعُزل؛ تسمع شهادته . 
وقال الأصحاب: ليس له أن يعدّل شهود خصم الموكل» كما لا يملك 


ورد في (ق): اليصح" . 

قال الرافعي: ولو أقر وكيل المدّعي بالقبضء أو الإبراء» أو قَبول الحوالة» 
أو المصالحة على مال» أو بأن الحق مؤجل» أو أقر وكيل المدعى عليه بالحق 
بالمدعى لم يقبل» سواء أقر في مجلس الحكم أو غيره» وبهذا قال أحمد. 
«فتح العزيز» ,)07/١١(‏ كذا قال النووي في «الروضة» .)76١/5(‏ 

المذهب عند الأحناف» وهو قول أبي حنيفة وصاحبه محمد (رحمهما الله): 
أن الوكيل بالخصومة إذا أقر على موكله في مجلس القاضي» فيصح. وفي غير 
مجلس القاضي لا. أمّا الإمام أبو يوسف فكان قوله الأول مثل قول الشافعية؛ 
يعني لا ينفذ إقراره أصلاء ثُمَّ رجع وقال: يجوز في مجلس القاضي وغيره. 
اَم الإمام زفر (رحمه الله) فهو مع الشافعية في هذه المسألة» وقد بسط الكلام في 
الموضوع السرخسي في عدة مواضع من كتابه «المبسوط) (٤۱/٤٥۱؛ )١ ٤/١١۹‏ 
فليراجع . وانظر: «لسان الحكام» (ص١550)»‏ «بدائع الصنائع» )۲٤/١(‏ «البحر 
الرائق» (۷/ .)۱۸١‏ 

ورد في (ق): «في الوكالة مخاصمًا». 

ورد في (0: (سمعت»» وفي (ق): «(يسمع»» والمثيت من (د» ط» ي). 


۳1۸ كتابٌ الوكالة 








الإقرار. وهذا ضعيف؛ لأنّه لم يستفد التعديل من الوكالة» فإنَّه يعدّل من 
شين وا 

نعم» لا يجعل تعديله وحده كإقرار الموكل بعد التّهم» ولا وجه 
ذا اطا تاه لا اله يديل الود و ی الوكالة بونازك مح 
النصح والغبطة له(" . 

« السادسة : إذا قال: خذ مالي من فلان؛ فمات؟ لم يأخذه من 


ورثته ؟؛ لأنه نيفين ا ور ولو قال: خذ مالي من الحق على 
5ن ان ا و اا الح ب وا 


لو وكل العدل في بيع المرهون ‏ وهو حنطة ‏ فأتلفها أجنبي فأخذ مثلهاء 
5 يكن له يغها + لان الإذن لم يتناول البدل7, 


2020 ورد في (د): «بعد اتهم). 

(۲) كلمة «له» لم ترد في (ق» د» ط). 

(۳) ورد هذا في (ق» د» ط» ي): «السابعة». 

(:) من قوله : «لم يأخذه من ورثته» إلى قوله «على»» سقط من (د). 

)٥(‏ كذا ذكره ‏ بشيء يسير من الاختلاف في التعبير ‏ الشيرازي في «المهذب» 
.)757/١(‏ وقال في تكملة «المجموع»: أمّا إذا قال الموكل لوكيله: قد وكلتك 
في استيفاء مالي على زيد؛ فمات زيد؛ جاز للوكيل أن يستوفيه من وارثه. فإذا قال 
الموكل لوكيله: قد وكلتك في استيفاء ء مالي من زيد؛ فمات زيد؛ لم يجز للوكيل 
أن يستوفيه من وارئه. والفرق بينهما : أن الأمر باستيفائه من زيد في الأول متوجه 
إلى المال» فجاز أن يستوفيه من ورثته» والأمر باستيفائه من زيد في الثاني متوجه 
إلى زيد أن يكون هو المستوفى منه» فلم يجز أن يستوفيه من غيره. «المجموع» 
(/(). 

00 ورد في (أ): «لا يتناول»» والأولى ما أثبتناه من (د» ط. ي): كما ورد في (ق): 
«ما تناول»). 

(۷) جاء في تكملة «المجموع»: فإذا وگل العدل لأمانته وصدقه في بيع الرهن» = 
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« السابعة: لو وكّل رجلين بالخصومة» فهل لكل واحد الاستبداد؟ 

فيه وجهان: 

أحدهما: لا29؛ كالوصيين والوكيلين فى التصرف. 

والثاني: نعم؛ لأن العرف في الخصومة يجوز ذلك . 

ه الثامنة: إذا سلّم إليه ألمّاء وقال: اشتر بعينها عبدًا؛ فاشترى في 
الذمّة؛ لم يقع عن الموكل؛ لمخالفته . 

ولو قال: اشتر فى الذمة» واصرف الألف فيه ؛ فاشترى بعينها؛ 
فيان 00 ووجه التصحيح : أنه لم يتفاوت» إلا نه ينفسخ العقد بتلفه» 
فلا يلزم الألف عند التلف. 

ولو اشترى فى الذمة؛ للزمه فى التلف والبقاء» فقد زاده خيرًا. 

ولو سلّم الألف وقال: اشتر عبدًا مطلقًا؛ فعلى ماذا يُحمل؟ فيه 
وجهان . فإن حملنا على الشراء بعينه؛ لم يجز الشراء في الذمة. 


= فأتلفه غيره» فأخذت القيمة من المتلف. فلا يجوز له أن يبيع القيمة ليحصل على 
الثمن لرده إلى الموكل؛ لأن الإذن لا يتضمن بيع القيمة» وإنما كان قاصرًا على بيع 
الرهن» وليست القيمة عين الرهن. (5١/7١7؟7١).‏ 

)١(‏ ورد هذا في (ق» د» طء ي): «السادسة». 

(۲) هذا هو أصح الوجهين» قال الرافعي : فأصح الوجهين أن كل واحد منهما لا يستقل 
بهاء بل يتساويان ويتناصران» كما لو وكل رجلين ببيع أو طلاق أو غيرهماء 
أو وصى إلى رجلين. «فتح العزيز» »)٥٤/١١(‏ «الروضة» .)١١/٤(‏ 

(۳) ورد فى (د): (إليه»). 

دع ا المنع ؛ لاه ربّما يريد حصول ذلك المبيع لو سلم ما يسلمه إليه أو تلف. 
«فتح العزيز» »)٥۷ /١١(‏ «روضة الطالبين» (15/5؟75). 

)0( ورد فى (أ): «فلزمه»» والمثبت من (د» ط› ي). 

0( ال أن الوكيل يتخير بين أن يشتري بعينه أو في الذمة. «فتح العزيز» 
.)9۸4/١(‏ «الروضة» (775/5). 


E‏ كتابٌ الوكالة 





ه التاسعة: إذا قال: بع من زيد بألف؛ فباع بألفين؛ لم يجز؛ لأن له 
في مسامحته غرضًا بعد التعيينء إلا إذا علم خلافه بالقرينة. 

وإن وكله في بيع عبد بألف» فباع نصفه بألف؛ جاز. 
ولو كان بما دون الألف؛ لم يجز؛ لأن الباقي ريّما لا يشترى بما 
يكمّل الألف. 

ولو قال: بع ثلاثة أعبد بألف؛ فباع واحدًا بما دون الألف؟ لم يجز؛ 
[لأن الباقي ربّما لا يشترى بما يكمّل الألف]. ولو باع بألف؟ جاز . 

وهل يبقى وكيلًا في بيع الباقي؟ وجهان: 

أحدهما: لا؛ لحصول المقصود. 


والثاني: نعم كما إذا باع دفعة واحدة بألفين مع القدرة على بيع 


ق قال : اشتر العبد بمائة ولا تشتره بخمسين ؛ لم يشتره بخمسين » 
ا قوق لاله ی و الما وال : 


)١(‏ ورد في (أ): «اليقين»» والصحيح ما أثبتناه من (طء ي). 

(۲) ما بين المعكوفتين لم يرد في النسخ الأخرى. 

(۳) قال الرافعي: «ولو قال: بع هؤلاء الأعبد الثلاثة بألف؛ لم يبع واحدًا منهم بما دون 
الألف؛ لجواز أن لا يشترى الباقيان بالباقي من الألف» ولو باعه بألف صح». 
«فتح العزيز» .)۷١/١١(‏ 

ء)۷١/١١( هذا هو أصح الوجهين» كما نص عليه الرافعي والنووي. «فتح العزيز»‎ )٤( 
.)۳۳۳/١ «روضة الطالبين»‎ 

)٥(‏ ورد في (): «ولو»» والمثبت من (د)» كما ورد في (طء ي): «وإن». 

0030 ورد في (أ): «فوق»» والصحيح ما أثبتناه من (د. طء ي). 

(۷) ورد في (ي» أ): «الخمسين والمائة»» والمثبت من (ط» د). وورد في (د) النص 
التالي: «ولا تشتر بخمسين لم يشترٍ بالخمسين» ولا بما فوق المائة ويشتري بما بين 
المائة والخمسين»). 
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وهل يشتري بما دون الخمسين؟ وجهان"". 

ولو قال: اشتر العبد بمائة؛ فاشتراه بمائة وعشرة؛ لم يقع 
عن الموكل . 

وقال ابن سريج: يقع» ويلتزم' الوكيل من عنده عشرة. وهو باطل 
بما لو باع العبد المأذون في بيعه”" بمائة» بتسعين» فإنّه لا يصح البيع؛ 
اعتمادًا على ضمان العشرة. 

[وقال الإمام: ما ذكره ابن سريج له وجه» فإِن من قال لغيره: 
بع دارك من فلان» ولك علئ عشرة؛ جاز على أحد الوجهين» فكذلك 
فعله ينرّل على هذا؛ إذ ليس يرد عليه إذا قال: بع بمائة؛ فباع بتسعين؛ 
لأن الوكيل ما يرضى بالتزامه» ولم يجز مشارطة بين الوكيل والموكل في 
التزاية الال بات ينيع تسين“ 

فإن قيل: فحيث خالف الوكيل» ما حكمه؟ 

قلنا: إن خالف في البيع؛ يبطل” أصلًا. وإن خالف في الشراء 
واشترى بعين" مال الموكل؛ أيضًا بطل. وإن كان في الذمة؛ 


)١(‏ الأصح: عدم الجواز؛ قياسًا على البيع. هذا هو المذكور في «الروضة» و«الفتح». 
«فتح العزيز» »)٤۷ /١١(‏ «الروضة» .)7١1-1١57/5(‏ 

() ورد في (أ): «يلزم»ء والأولى ما أثبتناه من (طء ي). 

(۳) ورد في (أ): «بيع سلعة»» والصحيح ما أثبتناه من (طء ي). 

)٤(‏ هذه الزيادة من (د). ولم ترد في أي نسخة أخرى. 

(5) ورد في (ط» ي): «بطل». 

0 “في (أ): «أيضًا واشترى»» بتقديم كلمة (أيضًا). والصحيح ما أثبتناه من 
(د» ط» ي). 

(۷) ورد في (أ): «بغير»» وهو خطأء والصحيح ما أثبتناه من (طء ي)» وهو الذي نص 
عليه كل من النووي» والرافعي في كتبهما. 
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0 الوكيل» ا ا ا ففيه وجهان: 
حدهما: 
0 من أصله؛ لأنّه لا يحتمل كلامه مع التصريح 


الحكم الثانى للوكالة: 
ثبوت/ حكم الأمانة للو كيل 
حتى أن ما يتلف في يده من المبيع والثمن والمشترى» لا يضمنه إذا 
ا فلو طولب بالرد» فامتنع؛ عصى» وصار ضامنًا . ولو انتفع 


وإن قبضه ؛ لأنه لم يتعد في عينه . 


ولو وڱل ببيع شيء يساوي عشرة» فباع بتسعة؟؛ يجور؟ لأن هذا 
القدر يتابن" الناس بمثله» والاحتراز عنه عسير. 


)١(‏ وهذا هو الوجه الأصح» قال الرافعي: وأظهرهما: يقع عن الوكيل» وتلغو تسمية 
الموكل؛ وهذا لأن تسمية الموكل غيره معتبرة في الشراء» فإذا سمّاه ولم يمكن 
صرف العقد إليه صار كأنّه لم يسمّه. افتح العزيز» (04/11). 
وانظر كذلك: «روضة الطالبين» .)"٠١/٤(‏ 

0) ورد في (أ): «بإضافة»» والصحيح ما أثبتناه من (ط)» وفي (ي): «إضافته» من غير 
الباء . 

في 07 : «بثبوت»» والصحيح ما أثبتناه من (دء طء ي). 

)€( ورد في (أ): «لم يتعذر»» والصحيح ما أوردناه من (ق» د» طء ي). 

() ورد في (أ): «وعصى» والواو زائدة لا تصح ولم ترد في أي نسخة أخرى. 

)03 ورد في (): «لم يتعذر»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» د» ط» ي). 

(Vv)‏ ورد في (أ): «يتغاير»» ولعله تصحيف» والصحيح ما أثبتناه من (د» ق» 
ط» ی). 


[أققي س 
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ولو باع بثمانية؛ لم يصح العقدء ولا يضمن إذا لم يسلّم؛ 
لأنّه هذيان صدر منه» ولم يتعلق بالعين» فيصح بيعه بعد ذلك 
بالعشرة . 

فلو باع بثمانية وسلم» فقد تعدى» والموكل يسترة"" المبيع إن كان 


€ 
eC 


و ف ا لی و ارق ر و أن يطالث 
الوكيل أيضّاء ولكن بكم يطالبه "فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها : بالعشرة. وهو الأظهر. 

والثانى : بتسعة؛ إذ لو باع بتسعة وسلم إليه لبرئ عنه. 

والثالث: أنه يطالبه بدرهم» والباقي يتعين الى ا 
اذكان قط المظالة بان دي قتعةه :ودا باع اة ققد تقطن رهه 
eK‏ باع بجا نقص ذرهم 
والصحيح هو الأول( . 

ي كل ما ضمنه الوكيل يرجع به إلى المشتري؛ [لأنه) تلف في يد 
المشتري» فالقرار عليه. 

والوكيل في السّلم إذا أبرأ المسلم إليه عن المسلم" فيه» ولم يعترف 


)1١(‏ هكذا ورد فى الأصل وفى (ط» ي)» وأمّا (د) فقد ورد فيه: «وللموكل استرداد» 
TT‏ 

(۲) ورد في (أ): «عشرة له» بزيادة «له»» ولم ترد في أي نسخة أخرى. 

(۳) ورد فى (أ): «يطالب» من غير الهاءء والزيادة من (د» ط» ي). 

(:) ورد 1 (أ): «لمطالبته»» وفي (ي): «وبمطالبته»» وما أثبتناه من (ق» د). 

(٥)‏ قرلا نالل ف قورع «ثبوت حكم الأمانة للوكيل»: «فتح العزيز) 
للرافعى »)٦١ - ٦١ /۱١(‏ «روضة الطالبين» .)۳۲١ ۳۲٣ /٤(‏ 

a 053)‏ (أ): «أن»» والزيادة من (ط› ي). 

)۷( 000 «المسلف». 


٤‏ كتابُ الوكالة 








بكونه وكيلًا؛ نفذ الإبراء ظاهرًا 1لا باطتًا]» وضمن الوكيل للموكل إن 
قلنا: إن الحيلولة بالقول سبب الضمان. AT‏ 
فاد الاعتياض عن المسلم : فيه قبل القبض لا يجوز» بخلاف ما لو باع عيئًا 
وأبرأ عن الثمن» فإنه يضمن مبلغ الثمن لا قيمة المبيع . 

ومهما طولب الوكيل أو المودّع بالردٌ فكان في الحمّام» أو مشغولًا 
بالطعام؛ لم يعص بهذا القدر من التأخيرء وهو ظاهر بالعرف. 

ولكن "قال الأضحعاب « ار لف قن م الا عنمو و ا 
چا ال جر ری ا غ لامة: اا 

وهذا ینقدے() إذا كان التلف بسبب التأخيرء وبعيد إذا لم يكن 
التأخير سببًا فيه( . 


الحكم الثالث: 
العهدة والمطالية“ 
ولها ثلاثة مواضع : 
*# الأول: في الشراء: 
وكيل بالشراع4 !ةسل اله الح كان مالا سلب ما 
سلم إليه 


)١(‏ الزيادة من (د). 

(۲) الزيادة من (ط. ي). 

م ورد في (): «شراء»» والصحيح ما أثبتناه من (ط» ي» د). 

لدع ورد في (ط): «(منقدح) . 

)0( ورد في حاشية (ط) تعليق على هذه العبارة» نصّه كالتالي: «يعني بأن تلف بآفة 
سماوية» كموت الدابة وغيره» وهذا السميل ذكره إمام الحرمين». 

(0) انظر تفاصيل الموضوع في : «فتح العزيز» 57/١١(‏ 5). «روضة الطالبين» 
(TY 1/0‏ 
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وإن لم يسلم الموكل إليه شيئّاء وأنكر البائع كونه وكيلا"؟ فله 


مطالبته . 


وإن اعترف بكونه وكيلًا؟ فثلاثة أوجه ذكرها ابن سريج : 

أحدها: أله التطالت لان الغاقد“. 

والثاني+ أنه لا يطالب إلا الموكل» فإنّه المتملّك» والوكيل سفير. 
تالف اله طالت اا 


3 
0 


قوله: اشتر لي؛ اقتراح هبة» فهو كقوله: أذ ديني. وفي الرجوع ثم خلاف. 


E3‏ الموضع الثاني: 


إذا خرج المبيع مستحقًاء وقد تلف الثمن في يد الوكيل» فالمشتري 


يُطالب من0*)؟ فيه الأوجه الثلاثة : 


00 
(۲) 
(۳) 


(4) 


(٥) 


أحدها : الوكيل فقط ؛ E‏ 


أو قال: لا أدري هل هو وكيل» «فتح العزيز» .)١۳/١١(‏ 

ورد في (د): «فإنه»» والمثبت هو من معظم النسخ . 

قال الرافعي: لأن أحكام العقد تتعلق به» والالتزام وجد منه. «فتح العزيز) 
(۳/۱۱(. 

وهذا هو الأظهر والأصح كما نص عليه الرافعي» والنووي» قال الرافعي: وهذا 
أظهر عند صاحب «التهذيب»» والإمام» وغيرهماء وإن رجح صاحب الكتاب 
الأول. «فتح العزيز» »)٦۳/١١(‏ «روضة الطالبين» /٤(‏ ۳۲۷). 

قال الرافعي : الوكيل بالبيع إذا قبض الثمن إِمّا بإذن صريح أو بالإذن في البيع على 
رأي وتلف المقبوض في يده وخرج المبيع مستحمّاء والمشتري معترف بالوكالة» 
فحق رجوعه بالثمن يكون على الوكيل ؛ لأنّه الذي يتولى القبض» وحصل التلف في 
يده أو على الموكل؛ لأن الوكيل سفير ويده يده» أو على من شاء منهماء فيه 
الأوجه الثلاثة السابقة. «فتح العزيز» .)54/1١(‏ 


٢‏ كتابُ الوكالة 








والثاني : الموكل ؛ فإنه سفير من جهته. 

والثالك: بطالها ج 

م قرار الضمان على مّن؟ فيه ثلاثة أوجه 0 

أحدها: أنه على الوكيل؛ إذ تلف في يده» فالموكل”" يرجع عليه. 

والثاني: على الموكل؛ لأن الوكيل كان مأمورًا من جهته. 

والثالث: لا يرجع أحدهما على صاحبه©» 7 وكُلّ من طولب 
استقر عليه. 


3 الموضع الثالث: 


الوكيل ر الو تو ای ا ی و يد 
وخرج مستحقًا» فالمستحق يطالب البائع لا محالة. 


وفي مطالبته للوكيل والموكل الأوجه الثلاثة . 


REED‏ مما 

(۲) قال الرافعي: وإن قلنا: يرجع على من شاء منهما؛ فثلاثة أوجه: أشهرها: أله إن 
غرم الموكل لم يرجع على الوكيل» وإن غرم الوكيل رجع على الموكل؛ لأن 
الموكل قد غر الوكيل» والمغرور يرجع على الغار دون العكس . «فتح العزيز» 
(1/- 56)ء «روضة الطالبين» (77587/5). 

(۳) ورد في (دء ط): «والموكل». 

25 ورد في (01: «الآخر»» والنسخ الأخرى جميعها متفقة على ما أثبتناه. 

(5) قال الرافعي: أمّا الموكل فلأنه غارم» وأمًا الوكيل فلحصول التلف في يده. 
«افتح العزيز» .)٠١ /١١(‏ 

0) ورد في (أ): «اشتری»» والذي أثبتناه هو الصحيح من (د» ط» ي). 

0200 ورد في (أ): «لو». وفي (طء د): (إذا» ومو اليك ولم يرد في (ي). 

(۸) الوكيل بالشراء إذا قبض المبيع وتلف في يده» ين 
فللمستحق مطالبة البائع بقيمة المبيع أو مثله؛ لأنه غاصب» ومن يده خرج المال . 
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وكذا الخلاف فى القرار» وتقرير الضمان على الموكل هاهنا أبعد؛ 

لأنّه لم يسبق منه تغريرء بخلاف التوكيل في البيع . 
الحكم الرابع للوكالة: 
الجوار 

فهو جائز من الجانبين. 

* وينعزل الوكيل بثلاثة أسباب : 

* الأول: 

عزل الموكل إياه”© بمشهد منه. وإن كان في غيبته فینعزل مهما 
لةه الكين: 

وقبل بلوغ الخبر قولان: 

الم ف أنه ينعزل؛ لأنه لا يفتقر إلى رضاه» فلا يفتقر إلى 
حضوره وغ 


والثاني: لا؛ لأنّه لا يوثق بتصرفه لو تُصوّر") عزله دون معرفته» 


= وفي مطالبة الوكيل والموكل الأوجه الثلائة» قال الإمام (رحمه الله تعالى): 
والأقيس في المسألتين أله لا رجوع له إلا على الوكيل؛ ا 
ولأنّه إذا ظهر الاستحقاق بان فساد العقد» وصار الوكيل قابضًا ملك الغير بغير 
حق. «فتح العزيز» .)٠١ /١١(‏ 

)١(‏ إمّا بلفظ العزل» أو بأن يقول: رفعت الوكالة» أو فسختهاء أو أخرجته؛ فينعزل. 
«فتح العزيز» .)51//11١(‏ 

(۲( ورد في (أ): «ينعزل» من غير فاء. 

(۳) وعبر عنه الرافعي بالأصحٌ. 

(4) الزيادة من (طء د)» وفي (ي) لم ترد مثل (1). 

)٥(‏ ورد في (أ): «لم يوثق»» والمثبت من (د» طء ي). 

© ورد في (أ): «ايتصور»» والمثبت من (ط› ي). 


EN‏ كتابُ الوكالة 








فصار کالقاضي'. 

وفي القاضي وس اد ينعزل [في الغيبة] وهو بعيد» فإن عزن 
القاضي بغير سبب لا يجوز» وعزل الوكيل جائز. 

ولا خلاف في أن الموكل لو باع ما وگل في بيعه» أو أعتق» انعزل 
الوكلا 

فإن قلنا: ينفذ عزله في الغيبة» فليشهد الموكل عليه؛ فإلّه لا يُسمع 
مجرّد قوله بعد تصرّف الوکیل . 

# الثاني : 


عزل الوكيل نفسه وتعدّيه في مال الوكالة» ليس ردًا للوكالة» بل 
يبقى وكيلًا على الأصح» وإن صار ضامنًا . 

وإنكاره الوكالة هل يجعل إنشاءً للرد؟ فيه ثلاثة أوجه: 

والأصح: هو الثالث» وهو أنه إن قال ذلك عن نسيان» أو لغرض 
في إخفاء الوكالة؛ فلا يكون عزلا. 


6١‏ وبه قال أبو حنيفة (رحمه الله تعالى) أله لا ينعزل» كما أن القاضي لا ينعزل 
ما لم يبلغه الخبرء وحكم الفسخ لا يلزم المكلفين قبل بلوغ الخبر؛ ولأن تنفيذ 
العزل قبل بلوغ الخبر إليه يسقط الثقة بتصرفه. «فتح العزيز» .)509/١1١(‏ 

)۲( الزيادة من (ط» ي)» وفى (د): «الهبة»» وهو خطأ. 

(۳) انظر: «فتح العزيز» 1۸/1۷( «روضة الطالبين» .)۴۳١/۹‏ 

)€( ورد في (د): «السبب الثاني». 

(5) قال الرافعي: إذا قال الوكيل: عزلت نفسي» أو أخرجتها عن الوكالةء أو رددت 
الوكالة؛ انعزل. وقال بعض المتأخرين : إن كانت صيغة التوكيل: بع» 
أو أعتق» ونحوهما من صيغ الأمر؛ لم ينعزل برد الوكالة وعزله نفسه؛ لأن ذلك 
إذن وإباحة» فأشبه ما إذا أباح الطعام لغيره لا يرتد برد المباح له. «فتح العزيز» 
(۸4/۱0(. 
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وإن أنكر مع العلم؛ فهو رد للوكالة من جهته. 
٭ الثالث: 
أن يخرج الموكل بالجنون أو الموت عن أهلية التوكيل» أو الوكيل 


عن أهليّة الامتثال بالجنون والموت0". 


والأصح: أنه لا ينعزل بالإغماء"» وينعزل بالجنون وإن قل . 
رل انه لا يتعزل بهما...وقيل عرزل بهم حميمًا. 

ولو وگل عبده ثُمّ أعتقه أو باعه أو كاتبه» ففي انعزاله ثلاثة أوجه: 
أحدها: لا؛ لعموم الإذن» وبقاء الأهلية. 

والثاني: نعم؛ لأنَّه أمر محمول على الاستخدام» وقد بطل مَحَليهُ 


والثالث : آنه يُنظر إلى لفظه»ء فإن قال: وكلتك؛ بقى بعد زوال سلطنته . 


وإن قال: بع واشتر ‏ بصيغة الأمر_؛ فهو محمول على الاستخداء 0" . 


000 
(۲) 


(۳) 


(€) 
(0) 


لالالا 


انظر: «فتح العزيز» .)59/1١1(‏ 

قال الرافعي : ينعزل الوكيل بخروجه أو خروج الموكل عن أهلية ذلك التصرف 
بالموت أو بالجنون الذي يطرأ أو يزول عن قرب» حكاية تردد عن صاحب 
«التقريب»» وضبط الإمام التردد بأن لا يكون امتداده بحيث تعطل المهمّات ويحوج 
إلى نصب قوامء فليلتحق حينئظٍ بالإغماء. «فتح العزيز» .)58/1١1١(‏ 

قال الرافعي: وفي الإغماء وجهان: أظهرهما: وبه قال في الكتاب أنه كالجنون في 
اقتضاء الانعزال. والثاني: وهو الأظهر عند الإمام (رحمه الله تعالى)» وبه قال في 
«الوسيط»: أنه لا يقتضي الانعزال. «فتح العزيز» 4)58/١١(‏ وانظر كذلك: 
اروضة الطالبين» (770/5) فقد رجح النووي الانعزال. 

ورد في (): «أقل»» والصحيح ما أثبتناه من النسخ الأخرى. (ط» ي). 

لم أجد ترجيح واحد من هذه الأوجه الثلاث» لا عند الرافعي ولا عند النووي . 
انظر لمزيد من التفصيل : «فتح العزيز» (١١/1۹)ء‏ «روضة الطالبين» .)۳۳٠/۶١(‏ 
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000 
000 
(۳) 


البابُ الثّالث 
في تنازع الو کيل والموكل 





الأول: 
النزاع في أصل الوكالة أو صفتها 
كقول الوكيل: وكّلتني؛ فقال: ما وكّلتك. 
أو قال: وگلتني ببيع الكل ؛ فقال: [بل] بالبعض . 
[أو قال: أذنت لي بالبيع بالتسعة؟ قال بل بالقد] . 


أو قال: أذنت لي في الشراء بعشرين؛ فقال: بالعشرة. 
فالقول في جميع ذلك قول الموكل؛ لأن الأصل عدمه . 


الزيادة من (ط»› ي). 

الزيادة من (د» طء ي)» وفي (د): «بالبيع في النسيئة» بدل «بالنسيئة» . 

قال الرافعي: ولو توافقا على العقد واختلفا في الكيفيات أو المقادير» كما إذا 
قال: وكلتني ببيع كله أو بيعه نسيئة أو بشرائه بعشرين. وقال الموكل: لاء بل ببيع 
بعضه»ء أو بيعه نقدّاء أو بشرائه بعشرة. فالقول قول الموكل أيضًا؛ٍ لأن الأصل 
عدم الإذن فيما يدّعيه الوكيل» والموكل أعرف بحال الإذن الصادر منه؛ ولأنّه 
لما كان القول في أصل العقد قوله» وجب أن يكون في الصفة والمقدار كذلك» 
كما أن الزوجين إذا اختلفا في عدد الطلاق» كان القول فيه قول الزوج؛ لأنهما 
لو اختلفا في أصله» كان القول فيه قوله. «فتح العزيز» .)۷٤/١١(‏ 


EY‏ كتابُ الوكالة 








فرعان: 

أحدهما: إذا باع الوكيل بالنسيئة''" وأنكر الموكل”" الإذن في 
الأجل »> فإن كان المبيع قائمّا استرد؛ إذ القول قوله. ولو أنكر 
المشتري كونه وكيلا””)؛ لم يقبل قول الموكل عليه» بل يحلّفه على أنه 
لا بعلم كونه وكيلًا من جهته» فإذا حلف؛ فللموكل مطالبة الوكيل بقيمة 
ال إذا ا > فللوكيل أن يطالب المشتري بالثمن» 
ويا حل ما غرمه!"؟. ان اد على ما غرم فال ا لا اعا لش 
ولا البائع 00 والمشتري» فماذا يصنء7") به [و]”"'في مثله خحلاف مشهور. 

فإن كذب الوكيل نفسه أيضًا وقال: صَدَق الموكل؛ لم يكن له أن 
طالب ال سافن الكمري تمع اك اي ال ليجبر”" حق نفسه مما غرم . 

الثاني: إذا اشترى جارية بعشرين» فقال الموكل: ما أذنت إلا في 
عشرة؛ فالقول قوله. فإن كان اشترى بعين ماله؛ فهو باطل"). 


)١(‏ ورد في الأصل «بالنسبية»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» د» طء ي). 

(؟) هكذا ورد في (ط)» وورد في (ي): «البائم» بدل «الموكل». 

(۳) ورد في (أ): «والقول». والأولى ما أثبتناه من (ط. ي). 

(4:) من هنا إلى قوله «وكيلًا من جهته»: سقط من (د). 

2( ورد في (ط» ي): (ويأخذه بما غرمه). 

(7) ورد في (أ): «ولا الموكل والمشتري»» والصحيح ما أثبتناه من (د» ط» ي). 

)۷( ورد في (أ): «فما زاد يضع به)» وهو خطاًء والصحيح ما أثبتناه من (د» ط» ي). 

(۸) الزيادة من (د)» ولم ترد في (ط» ي). 

(9) ورد في (أ): «ليحرز»» وفي (د): «ليجيز»» والصحيح ما أوردناه من (ط» ي). 

)٠١(‏ قال الرافعي (رحمه الله): إن كان [اشترى] بعين مال الموكل؛ فإن ذكر في العقد 
أن المال لفلان والشراء له» فهو باطل؛ لأن المال في يده لم يتعلق به حق الغير قبل 
الشراء» فيقبل إقراره فيه » وحينئظٍ يكون العقد واقعًا بمال الغير» وقد ثبت بيمين من له 
المال أنه لم يأذن في الشراء الذي باشره الوكيل» فيلغو. «فتح العزيز» .)۷٤/١١(‏ 
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وإن اشترى في الذمة واعترف البائع بالوكالة؛ فكمثل. فإن أنكر الوكالة؛ 
لم يُقبل قوله على البائع» ويغرم الوكيل للموكل ماله مهما حلف على أنَّه 
لم يأذن» وتبقى الجارية في يد الوكيل» فيتلظف الحاكم بالموكل ويقول 
له: لا يضرّك أن تقول للوكيل : بعتك الجارية بعشرين؛ حى تُسلّم لك 
ارون اال ذلك حص الع : 

وإن قال: إن كنت أذنت لك» فقد بعتك؛ ففي هذه الصيغة وجهان» 
أصحهماء وهو ظاهر كلام المزني : الصحة؛ لأن هذا مقتضى الشرع وإن 
لم يصرح. وإن أبن الموكل ذلك» قال المزني: يبيء9 الوكيل الجارية 
ويأخذ ما غرم من ثمنها . 

وقال الإصطخري: وجهان: أحدهما: ما قال المزني . والثاني : أنه 
لك فاا واا ا على .ها إذا ادقن على وو انف اشرت 
داري؛ فأنكر وحلف؛ فيُستحب للمشتري أن يقول: إن كنت اشتريته فقد 
فسخت. فإن لم يقل؛ فالبائع على قول: يبيع الدار ويأخذ ثمنها. وعلى 
قول: یملکه» ويكون إنكاره کإفلاسه» فهو أحق بعين!" ماله. 

ركان انو اماف :ستاك CEE‏ لتو اسان وسو 


.)3994/5( «روضة الطالبین»‎ »)۷١ /١١( انظر لمزيد من التفصيل: «فتح العزیز»‎ )١( 

5) ووه في «أتى»» والأولى ما أثبتناه من (ق» دء طء ي). 

زهرة ورد في (أ): «يتبع ٠‏ والصحيح ما أثبتناه من (ط› ي). 

() قال الرافعي: «ولو كان الوكيل صادقًاء ففيه أوجه: أحدهاء ويحكى 
عن الإصطخري : أنها تكون للوكيل ظاهرًا وباطنًا حتّى يحل له الوطء وكل تصرف» 
فيه قال بو تة (وحهه اه جا :على أن"اللك للركيل ك تتفل إلى الموكل» 
فإذا تعذر نقله منه بقي على ملكه. . .». «فتح العزيز» .)7/57/١١(‏ «روضة الطالبين» 
.»)١/(‏ تكملة «المجموع» (/11€). 

(5) ورد في (أ): «بغير» وهو تصحيف» والصحيح ما أوردناه من (ق» د» طء ي). 


٤‏ كتابٌُ الوكالة 








الصحيحء بخلاف مسألة الدّار» فن تعذّر کا چ اي 
المبيع» وهاهنا لا معاملة بين الموكل والوكيل . 

فعلى هذاء الوجه أن يقال: ا طفن يعون یه فيأخذه 
بحقه» ويقطع بهذا القول هاهنا؛ لآن من له الحق لا يدّعيه لنفسه» بخلاف 
ما إذا ظفر بغير جنس حقه من مال مَّن يدعي المال لنفسه. 


النزاع الثانن: 
فى التصرّف المأذون فيه 
فإذا قال الوكيل : بعت أو أعتقت أو اشتريت ؛ وأنكر الموكل ؛ فقولان: 
أحدهما : القول قول الوكيل ؛ لأنّه مأذون أمين [قادر ]7 على الإنشاء 9 
وهو أعرف") 


(1) انظر: «فتح العزيز» .)۷١/١١(‏ 

(۲) ورد في (ي): «سبب للرجوع». 

)۳( ورد في (ط): «الوكيل والموكل». 

(5) الزيادة من (د). 

(5) قال الرافعي: إذا وكله ببيع أو هبة أو صلح أو طلاق أو إعتاق أو إبراء» فقال 
الوكيل: : تصرفت كما أذنتٌ. وقال الموكل : لم تتصرف بعدٌ؛ نظر: إن جرى هذا 
الخلاف بعد انعزال الوكيل؛ لم يقبل قوله إلا ببينة ؛ لأنّه غير مالك للتصرف حيئئلٍ. 
وإن وقع قبله ؛ فقولان. «فد فتح العزيز» .078/١1١(‏ 

(5) وقع في (أ): بياض في هذا الموضع› والزيادة من (دء ط» ي). 

(۷( قال الرافعي : لاله ائتمنه فعليه تصديقه؟؛ ولأنّه مالك لإنشاء التصرف» ومن يملك 
الإنشاء يقبل إقراره؛ كالولي المجبر إذا أقر بنكاح موليته» وبهذا قال أبو حنيفة 
(رحمه الله تعالى)» إلا في النكاح إذا اختلف فيه الوكيل والموكل» فالقول قول 
الموكل. «فتح العزيز» .07/9/1١1١(‏ 

(4) ورد في (د): «اعترف». 





الوسيط في المذهب / المجلد الرابع ا 








والثاني: القول قول الموكل'؛ إذ الأصل عدمه» وقوله: بعت؛ 
إقرار على الموكل» فلا يلزمه. 

وكذا الخلاف0) إذا وكّله بقضاء الدين» فقال: قضيت. 

أنَا إذا ادّعى الوكيل تلف المالء فالقول قوله؛ لأنّه أمين» وإقامة 
البينة عليه غير ممكن . 

ولو ادّعى الرد على الموكل» فكذلك القول قوله؛ لأنّه يبغي دفع 
العهدة عن نفسه» لا إلزام الموكل شيئًاء وطرّد المراوزة هذا في كل [يدٍ 
هي](" أمانة في حق من صدر منه إثبات اليد كيدٍ الرهن والإجارة» 
والوكيل بالجعل» وذكر العراقيون في كل ذلك وجهين*) 

هذا مع القطع بأن الوكيل لو مات» فادّعى وارثه الرد"؟؛ لم يصِدّق؛ 
لذن لين ونما من هغه وكذا الول والوصى إذا اأغياا رد المال» 


(۱) وهذا هو أصح القولين كما نص عليه الرافعي» حيث قال: «وما الأصحٌ من 
القولين؟ فكلام أكثر الأصحاب ترجيح تصديق قول الموكل» وهو اختيار 
ابن الحداد» ورجحه الشيخ أبو علي من جهة القياس. وأضاف قائلا إن قول 
تصديق الوكيل منقول عن الشافعي (رضي الله عنه) في مواضع . 4 ». «فتح العزيز» 
»)74/1١(‏ «روضة الطالبين» (747/54). وهناك قول ثالث أشار إليه كل من 
الرافعى والنووي وهو: أن ما يستقل به الوكيل؛ كالطلاق والإعتاق والإبراء يقبل 
فيه قوله عم يميه :وها لا عل المع فلا بد فد ال 

(۲) ورد في (): «الحكم»» والأولى ما أثبتناه من (د» طء ي). 

(۳) وقع في (أ): بياض في هذا الموضعء والزيادة من (د» ق» طء ي). 

)€( اتر لمزيد من التفصيل : «فتح العزیز» (۷۹/۱۱- »)8١‏ «روضة الطالبين» .)١١١ /٤(‏ 

کے ابالرد». والأولى ما أثبتناه من (د» طء ي). 

000 57 (أ): «موقتًا»» وهو تصحيف» والصحيح ما أثبتناه من (ط» ي). 

(۷) ورد في (أ): «الوارث» بدل «الولي»» والأولى ما أثبتناه من (د» طء ي). 


۴۳۹٢‏ كتابُ الوكالة 








وفي الولق وه" أله يضاق تعغ » الع اللات كن أن ما عرف إلى 
نفقته في صغرهء هل يطالب بالإشهاد عليه؛ أم يصدّق بمجرد يمينه لأن في 
إقامة البينة عليه نوع عُسر؟ 

والملتقط» ومن ع ° الريح ثوبًا في داره: هؤلاء(" لا يصدّقون في 
دعوى الرد بمجرد اليمين. 

أمّا إذا اذعى الوكيل الردّ على رسول المودع والموكل”)؛ فالظاهر 


انه لا تضق 
وفيه وجه: أن الرسول كالمرسل» فيجب على الموكل التصديق؛ لأنّه 


أمىنە . 


فرع : 
من يصدق في دعوى الردء فلو طولب بالرد هل له التأخير بعُذر 
الإشهاد؟ وجهان: 


وي «استمرًا. والصحيحما أثبتناه من (طء ي)» وفي (د): 
«أشهر) . 

(0) ورد في (طء د): «طيرّت)». 

(9) ورد في (أ): «هولا»» وفي (د): «هاولا»» والصحيح ما أثبتناه من (طء ي). 

)€( ورد في (د): «فالموكل». 

(5» قال النووي: ولو ادعى الرد على رسول الموكل» وأنكر الرسول؛ صدّق الرسول» 
ولا يلزم الموكل تصديق الوكيل على الصحيح. «منهاج الطالبين» (ص55). 
وقال الشربيني: ولو ادعى الوكيل الرد على رسول الموكل» وأنكر الرسول؛ صدّق 
الرسول بيمينه ؛ لاله لم يأتمنه» فلا يقبل قوله عليه» ولا يلزم الموكل تصديق الوكيل 
في ذلك على الصحيح؛ أنه يدعي الرد على من لم يأتمنه» فليّقم البينة عليه. 
والثاني : ا معترف بإرسالهء ويد رسوله کیده» فكأنّه ادعى الرد عليه. 
اامغني المحتاج» (۲/ .)۲۳١‏ 
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أحدهما : لا؛ لأنَّه مصدّق بيمينه» والودائع تخفى غالبا . 

والثاني: نعم ؛ لأنّه يريد أن يتورع عن اليمين الصادقة. 

# وأمًا من عليه الدَّين؛ فله أن يؤخر للاشهاد إن كان دينه ثابنًا ببينة . 
وإن لم يكن؛ قال العراقيون: هو كالوديعة؛ إذ يمكنه أن يقول: لا يلزمني 
شيء؛ فَيُصدَّق بيمينه'" مما ادّعي عليه. وقال المراوزة: له تكليف 
الإشهاد©». : 

ولو قال لوكيله: اقض ديني؛ فليشهد على القضاء؛ ليكون مراعيًا 
للغبطة. فإن لم يُشهد وكان في غيبة الموكل؛ ضمن» مهما أنكر 
المستحق. وإن كان في حضرة الموكل؛ فوجهان . 


)١(‏ وهذا هو الأشهر والأصحٌ. قال الرافعي: أشهرهما: وهو الذي أورده العراقيون أنه 
ليس له ذلك؛ لأن قوله في الرد مقبول» فلا حاجة إلى البينة. والثاني: ويروى 
عن أبي هريرة (رحمه الله) أن له الامتناع» كيلا يحتاج إلى اليمين» فإِنَّ الأمناء 
يتحرّزون عنها ما أمكنهم. «فتح العزيز» »)84/١١(‏ «روضة الطالبين» (4/ .)٤١‏ 

(؟) وفيه وجه ثالث ذكره الرافعى والنووي وغيرهما: أنه إن كان التوقف إلى الإشهاد 
بورك فاع اتو ا في الا ل كو ل اة و فك اذيك 
«فتح العزيز» (١١/٤۸)ء‏ «روضة الطالبين» .)١٤١ /٤(‏ 

(۳) ورد فى (أ): «فيما»» وفى (د): «مهما»» والأولى ما أثبتناه من (ط. ي). 

)٤(‏ قال الرافعي : E EE‏ فله الامتناع إلى الإشهاد؛ لأنّه يحتاج 
إلى بينة الأداء إن توجهت عليه بينة الأخذء وإن لم تكن عليه بينة بالأخذ فوجهان: 
أصحهما عند صاحب «التهذيب»: أن له أن يمتنع إلى الإشهاد؛ لأن قوله في الرد 
غير مقبول» والثاني: المنع؛ لأنه يمكنه أن يقول: ليس عندي شيء؛ ويحلف 
عليه» هذا ما أورده المشايخ العراقيون. «فتح العزيز» .)۸٤/١١(‏ 

)0( ورد في (أ): «وإن»» وهكذا في (ط)» والأولى ما أثبتناه من (د» ي). 

() وأصمٌ الوجهين: أنه لا رجوع للموكل عليه قال الرافعي: إن ترك الإشهاد على 
الدفع» فإن دفع بحضور الموكل» فلا رجوع للموكل عليه في صح الوجهين. 
«فتح العزيز؛ .)۸۳/١١(‏ 


۲۸ كتابٌ الوكالة 





وإذا قال: سلّم وديعتي إلى وكيلي؛ فإن سلّم بحضرته ولم يُشهد؛ 
لم يضمن. وإن كان في غيبته؛ فوجهان. 

فإن قيل: فمن في يده المال أو عليه الحق» إذا اعترف لشخص 
بأنه"“ وكيل المستحق بالاستيفاءء فهل يجب عليه التسليم دون الإشهاد؟ 

قلنا: يجوز التسليم" ولا يجب؛ لأن الموكل لو أنكر وكالته؛ 
لم تحصل براءة من عليه الحق . 

وال الكركى ينون لاله اقرف بكرن ا ةا 
بالوكالة» فصار كما لو كان في يده مال ميت» واعترف لشخص 


ع8 


. بلجت الساية‎ EY A Ag لوقك ل‎ AL 
والفرق بينهما أنه اعترف للوارث بالملك» ولا يتوقع من غير المالك‎ 
دعوى يعتد به. أمّا هاهنا الإنكار من جهة الموكل المالك متوقع.‎ 
نعم» لو قال: لفلان علي ألف من جهة حوالة أحالها على رجل‎ 
آخر؛ ففيه وجهان:‎ 
أحدهما: أنه يجب عليه التسليم"» دون إقامة حجة على الحوالة؛‎ 


)١(‏ ورد في (أ): «أنه»» من غير الباء» والأولى ما أثبتناه من (د» ي» ط). 

Ds (۲)‏ «الإشهاد»» والصحيح ما أثبتناه من (د» طء ي). 

(۳) انظر: «فتح العزيز» »)۸١ 2865 /١١(‏ «روضة الطالبين» .)۳٤١/٤(‏ 

)٤(‏ ورد فی (د): «فاعترف». 

eS 2)‏ «أنه»» والأولى ما أثبتناه من (د» ط» ي). 

0 ررد 26 يطالت) من غير الما 

(۷) وهذا هو أصمٌ الوجهين كما نص عليه الرافعي والنووي» قال الرافعي: «ولو جاء 
رجل وقال لمن عليه الدين: أحالني عليك فلان؛ فصدقه. وقلنا إذا صدق مدعي 
الوكالة لا يلزمه الدفع إليه» فوجهان: وأصحهما: اللزوم؛ لاعترافه بانتقال الحق 
إليه كالوارث». «فتح العزيز؛ »)۸٦/١١(‏ «روضة الطالبين» (07417-1557/5). 
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لأنّه اعترف بالاستحقاق بخلاف صورة الوكالة. 
والثاني: لا؛ لأنّه لم يجعله متأصلا في الاستحقاق» بل زعم أنه 
تحوّل إليه عن جهة مستحق» فلعل المستحق ينكر. 
النزاع الثالث: 
فى استيفاء الثمن 


وقد أطلق العراقيون فيه قولين» كما في البيع والعتق. 

والتنصيل ية عع انراوز اله إن الأعى الموكل الكمن عل 
ال لوقي « ملم وتلت الى بودي اقلا بيعي ت 
لأله ليس يدعن .علق الوكيل ها ولا عرض الوكيل غرم بسنت 'دعواة: 
إلا إذا نسبه إلى تسليم المبيع دون إذنه» فالقول قوله؛ حى لا يتعرض 
للغرء 9 . 


00( ورد في هامش (ط) تعليق على «طريقة المراوزة» ونصه كالتالي: «هذه الطريقة التي 
نسبها إلى المراوزة هي الأظهرء وهي : أن الاختلاف إن كان قبل تسليم المبيع؛ 
فالقول قول الموكل» وإن كان بعد التسليم فوجهان» أصحهما: أن القول قول 
الوكيل؛ لأن الموكل ينسبه إلى الخيانة بالتسليم قبل قبض الثمن ويلزمه الضمان» 
والوكيل ينكره. وهذا التفصيل فيما إذا أذن في البيع مطلقًا أو حالًا. فإن أذن في 
التسليم قبل قبض الثمنء أو أذن في البيع بثمن مؤجل» وفي القبض بعد حلول 
الأجل؟ فهاهنا لا يكون خائنًا بالتسليم قبل القبض» فالاختلاف كالاختلاف قبل 
التسليم». 

(۲) وضّح لنا الإمام الرافعي صورة المسألة فقال: «إن ادّعى التلف أو الرد قبل أن 
يجحد لم يصدق؛ لأنه مناقض لقوله الأول» ولزمه الضمان» وإن أقام بينة على 
ما ادّعاه فوجهان: أولاهما: أنها تسمع؛ لأنه لو صدقه المدعي لسقط عنه 
الضمانء فكذلك إذا قامت الحجة عليه... الثاني» وهو الأظهر عند الإمام» 
وهو الذي أورده في الكتاب: أنها لا تسمع؛ لأن جحوده الأول كذب هذه 
البينة. . .». «فتح العزيز» .)۸۸/١١(‏ 


54 كتاتُ الوكالة 








فإن حلف» فهل يبرأ المشتري بحلفه؟ وجهان: 

أحدهما: نعم؛ لألّه صُدَّق في استيفاء الثمن. 

والثاني : لا؛ لأن يمينه حجة دافعة عنه لا يصلح لتبرئة ذمّة 
المشتري . 

أا إذا اهن امرك على الوقيل اه قفن الو دادر الوكيل» 
فالقول قوله. فلو أقام الموكل بينة على القبض”'» فادّعى الوكيل تل“ 
رذ قبل الجحود؛ لم يصدّق؛ لأنه صار خائنًا بالجحود. فإن أقام بينة» 
فالأصح أنه لا يقبل؛ لأن البيّنة تبتني على الدعوى» ودعواه مناقضة لقوله 
الأول وجحوده» فلا يُسمع. 

ولو أقام البيّنة على تلف بعد الجحودء فكذلك" على أحر0) 
الوجهين. 

ولو أقلع النتعة على ر بخ ال جرد فيل 4 آله إا تيت كرك 
غاصبًا فأقصى ما عليه أن يرد» ويُشهدء فكيف نكلفه أمرًا يزيد عليه؟ 
والله أعلم. 

لالانا 


)١(‏ ورد في (أ): «وادعی»» والمثبت من (ط»› ي). 

9ك EEE E aa bE ORS‏ 
(۳) ورد في (أ): «فلذلك». والصحيح ما أثبتناه من (ط. ي). 

)٤(‏ كلمة «أحد» لم ترد في (ي). 

)٥(‏ ورد في (ي): «عاصيًا). 
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کتاب الإقرارد»© 


Fw ۰‏ 
وفيه اربعة أبواب. 


الإقرار لغة: إخبارٌ عمًّا قر وثبت وتقدم» ومعناه: الاعتراف» وترك الإنكار» من : 
استقر بالمكان» إذا وقف فيه ولم يرتحل عنه» وقرار الماء وقرارته: حيث ينتهي 
جريانه ويستقرء تكملة «المجموع» ( 00 وقيل: إثبات الشيء. «التعاريف» 
.)۸۳/١(‏ وقيل: الاعتراف؛ «الحدود الا نيقة» (ص٤۷)»‏ «المطلع» (ص؛١4)»‏ 
«تحرير ألفاظ التنبيه» (ص١٤").‏ 
وفي الاصطلاح: قيل: «إخبار عن حق سابق». وقيل: «إخبار الشخص بحق عليه 
لغيره». وقيل: «إخبار عن حق ثابت على المخبر». وقد عرفه البسطامي بقوله: 
«هو الإخبار بحق للآخر على نفسه»., «الحدود والأحكام الفقهية» (ص۸۸)ء 
«التعاريف» (ص۸۳). وعرفه القونوي بقوله: «هو إخبار عن ثبوت حق الغير على 
نفسه»» «أنيس الفقهاء» (ص517). وقال الجرجاني: «إخبار بحق لآخر عليه 
وإخبار عما سبق)»» «التعريفات» (ص 6). والأصل فيه قوله تعالى: ##َأَفْرَرَثُمٌ 
وَاَحَدّم عل دیک إِصری الوا أفررة را [آل ر ا۸[ ر تعالى: #َإن کان الى 
عه أَلْحَنّ سفيها أو صَمِيفًا أَوَ لا يَْتَطِيعٌ أن يِل هُوٌ ْمَل وله بألحدل» [البقرة: ۲۸۲]ء 
وقول الرسول کيا : «واغد يا أنيس على امرأة هذا ا اعترفت فارجمها)» «صحيح 
البخاري» كتاب الوكالة .)۲۳٠٠١(‏ كتاب الشروط (١٠۲۷)»ء‏ كتاب الحدود 
c(1A1۸)‏ (صحيح مسلم» كتاب الحدود .)١598(‏ = 
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= وقد أقرّ ماعز بالزنا فرجمه النبي كه واعترفت الجهينية عند النبي يي فأمر 
برجمهاء والحكم بالإقرار جاء في عدد من النصوص والأحكام النبوية» قال 
ابن قدامة: وقد أجمع الأئمة على صحة الإقرار؛ لأنه إخبار على وجه ينفي عنه 
التهمة والريبة» فإِنَّ العاقل لا يكذب على نفسه كنبا يضرٌ بهاء ولهذا كان آكد 
من الشهادة»» «المغني لابن قدامة» .07١9/8(‏ وفي «الإقناع في مسائل الإجماع» 
:)٠٠٤١ /۳(‏ واتفق جميع العلماء على أن الرجل البالغ الحرّ الجائز الأمر إذا أقر 
بمال أو بملك في يده لرجل» أن إقراره لازم لهء والواجب الحكم بملكه. 
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البابٌ الأول 


في أركانه 





وهي أربعة: المقِرء والمَقرٌ له» والمَقَرٌ به» وصيغة الإقرار. 
الركن الأول: المُقِرَ 
وهو ينقسم إلى [قسمين](2: مطلق» ومحجور [عليه]7". 
* ونعني بالمطلق: المكلّف الذي لا كجر عليه. 
فيقبل؟!؟ إقرازة على تسةه بكل ها ينون مته التزامه ل 
لقوله تعالى: ٭کووا َمِنَ الفط شُهَدَ يله [ولو ع أنفيكي]04, 
وقوله بي : «قولوا الحق ولو على أنفسكم». 


)١(‏ الزيادة من (د). 

؟) الزيادة من (د). 

(۳) في (): «فتقبل»» والصحيح ما أثبتناه من (ط. ي). 

)€( ورد في (دء ط): «التزام» من غير هاء. 

(5) الزيادة من (د)ء والآية من سورة البقرة (۲۸۲). 
وقد فسّرت شهادة المرء على نفسه بالاقرار» كما قال الطبري رحمه الله: وهل 
يشهد الشاهد على نفسه؟ قيل: نعم. وذلك أن يكون عليه حق لغيره» فيقرٌ له 
بذلك. «تفسير الطبري» (7/60 0771١‏ . 

(5) لم يرد في (ق)ء وفي (د): «عليه السّلام»ء وفي (ط): «صلى الله عليه». 

(۷) لم أجده بهذا اللفظ» وإنما ذكره الحافظ ابن حجر في «التلخيص» (۳/ 57)؛ 
من حديث علي بن الحسين بن علي عن جده علي بن أبي طالب قال: ضممت = 


5 كتاب الإقرار 





* وأمًا المحجور [عليه]» فأسباب الحجر ستة: 


الصباء والجنون» والتبذير» والرق» والفلسء والمرض. 
# أمّا الصّبا والجنون: 


فيقتضيان" حجرًا مطلقًا على سائر الأقارير". نعم» لو أقرٌ الصبيّ 


بالتبذير والوصية قبل إن جعلناه من ہیں( ) 200 


ولو قال: بلغت بالاحتلام؛ صُدَّق؛ لأنَّه لا يقدر على إقامة بيّنة» 


ولم ي ا إذ لا فائدة فى تحليفه؛ فإنه" إن كذب فالصبى لا يأثم 
الا 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


دع 
)0( 


030 


= إلى سلاح النبي يِه فوجدت في قائم سيفه رقعة فيها: «صل من قطعك» 
وأحسن إلى من أساء إليك وقل الحق ولو على نفسك». 

قال ابن الرفعة في «المطلب»: ليس فيه إلا انقطاع, إلا أنه يقوى بالآية؛ وفيما قال 
نظر؛ لأن في إسناده الحسين بن زيد بن علي» وقد ضعّفه ابن المديني 
وغيره. 

وقال ابن الملقن فى «خلاصة البدر المنير» :)۹٦/١(‏ «حديث «قولوا الحق ولو 
على أنفسكم) e:‏ ليس في الكتب الستة» وهو في أحاديث عمرو بن السماك 
من رواية علي» ولفظه «قل الحق ولو على نفسك» وفي إسناده ضعف». 

الزيادة من (ط). 

ورد في (1): «فيقصان»» والصحيح ما أثبتناه من (ط. ي)» وورد في (د) : 
«فيقضيان). 

خلافًا لأبى حنيفة (رحمه الله)» حيث قال: إن كان مميرًا مأذونًا من جهة الولى» 
صح إقراره كتصرفاته . «فتح العزيز» (91/11). ٠‏ 
ورد في (5): «أهلا لهما». 

قال الرافعي: ولنا قول في صحة تدبيره» ووصيته» فعلى ذلك القول يصح إقراره 
بهما. «فتح العزيز» .)91١/1١١(‏ 

ورد في (أ): «وإنه»» والأولى ما أثبتناه من (ط. ي). 
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وإن قال: بلغت بالسّنّ؛ لم يقبل7"؛ لأنْ تاريخ المواليد يُعرف0", 
إلا الصو المجهرك الخان هة إا واا ولع الا 
الاعتماد على الإنبات في حقه» كما فعلناه فى صبيان الكمّار29؛ لأجل 


الضرورة. 


8 1 00 (۷). 
* ما التبذي 9 : 


التزامهاء وإقراره بالأموال غير مقبول» كما مضى في كتاب الحجر. 


)١(‏ ويطالب بالبينة» لإمكانهاء «روضة الطالبين» (4/ه”7). 

هع ورد في (د): «تواريخ المواليد تعرف». 

(۳) الزيادة من (د). 

)٤(‏ قال الرافعي: نعم لو كان غريبًا خامل الذكر فيلحق بدعوى الاحتلام» أو يطالب 
بالبينة لإمكانها من حيث المدعى» أو ينظر في الإثبات لتعذر معرفة التاريخ, 
كما في صبيان الكفار؟ فيه ثلاثة احتمالات للإمام (رحمه الله تعالى). والظاهر: 
الشاني؛ لأنّه إذا أمكن إقامة البينة كُلّف إقامتهاء ولم ينظر إلى حال المدّعى 
وعجزه. «فتح العزيز» 941/1١١(‏ - 4۲)ء كذا ذكره النووي في «روضة الطالبين» 
(:/ ١٠ه").‏ 

(5) ورد في (أ): «لإثبات»» والصحيح ما أثبتناه من (طء ي). 

(7») إنبات العانة يقتضي الحكم بالبلوغ في حق الكفارء خلاقًا لأبي حنيفة» قال 
الرافعي: «لنا: ما روي أن سعد بن معاذ حكم في بني قريظة» فقتل مقاتلتهم وسبى 
ذراريهم؛ فكان يكشف عن مؤتزر المراهقين» فمن أنبت منهم قتل» ومن لم ينبت 
جعل في الذراري»» الحديث متفق عليه دون قصة الإنبات من حديث أبي سعيد. 
هذا وقد فصّل الكلام في ذلك الحافظ ابن حجرء وذكر روايات الإنبات» 
فليراجع : «التلخيص الحبير» (۳/ .)٤١‏ 

(۷) التبذير: إفساد المال وإنفاقه فى السّرف. وقيل: التبذير أن ينفق المال فى 
المعاضتئ وف كر انه يع ا لا ردهي تنه با كات 
«لسان العرب» (60/5). 
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وفي إقراره بالإتلاف7؟ للمال خلاف» ولا يقبل إقراره بالنكاح؛ 
لأنه لا يستقل به» وفيه التزام مال» ويقر بالطلاق؛ لأنه يستقل به» وكذا 
بالعفو عن القصاص وبالنسب. 

والسّفيهة(" إذا أقرت بالنكاح ففيه تردد» من حيث إنها بالسّفه رُبما 
ترق(" نفسها في غير موضعه. 

# آم الفلسن: 

فلا يوجب حجرًا إلا في الإقرار بما يفوّت حق الغرماء. وفي إقراره 
بين مستند إلى ما قبل الحجر» أو بإتلاف مال في الحالء إذا قلنا: 
إن المتلف عليه يضارب الغرماء لو ثبت إتلافه بالحجة؛ فيه قولان» سبق 
ذكرهما في كتاب «التفليس02”. ثُمّ ما يرد من إقراره لحق الغرماء في 
الحال» فالصحيح أنَّه يطالب” به بعد فك الحجر لا محالة. 

* أمّا الرق: 

فا ج افو الأقران با لرا نه کات فاو خان 
التزامهاء ولا نظر إلى إبطاله حق السيد؛ لأنّه غير متهم فيه. 


)١(‏ ورد في (ق): «إتلاف المال». 

(۲) قال الرافعي: قال الإمام (رحمه الله): وإقرار السفيهة بأنها منكوحة فلان» كإقرار 
الرشيدة؛ إذ لا أثر للسفه في النكاح من جانب المرأة» قال: وفيه احتمال من جهة 
ضعف قولها» وخبل عقلهاء والعلم عند الله . «فتح العزيز» .)47/1١١(‏ 

(۳) ورد فى (أ): «یرق»» والأولى ما أثبتناه من (ي» ط). 

)2 ورذ في 6 «تلف» . 

)٠(‏ قال النووي: فإن أقرَّ بين لزمه قبل الحجر عن معاملة أو إتلاف أو غيرهماء لزمه 
ما أقرٌّ به» وهل يقبل فى حق الغرماء؟ قولان: 
أحدهما: لا؛ لباو رهم بالمزاحمة. 
وأظهرهما: يقبل؛ ما لو ثبت بالبينة. «روضة الطالبين» (5/ .)١١١‏ 

() ورد في (أ): «يطالبه»» والأولى ما أثبتناه من (ق» د» ط» ي). 
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وقال اؤ يوسف » ومحمد» وزفر» والمزني : يد يقبل إقرارو20, 

نعم» اختلف قول الشافعي (رحمه الله) أنه لو أقر [بسرقة فقطعت 
يده» فهل يتعلق المسروق برقبته؟ وجهان : 

أحدهما: لا؛ لأنّه يرجع إلى المال. 


والثاني : e‏ فاه غير متهم © , 


اما إقرارة بإتلاف مال وجب التعلق يرقبقة:. ولا بوجت عفوية؛ 
فهو مرفود» [3 لم ايضدفه السيد 3 الضبعيع آله يطالب ديه بعد الق 

أمّا إقراره بدين المعاملة» فلا يقبل في حق سيّده إلا إذا كان مأذونً 
في التصرف» فيتعلق ما أقرٌ به بماله. 


)١(‏ انظر: «مختصر المزني» (16/7)» «روضة الطالبين» (4/ 225١‏ وقد علله الرافعي 
رل والإقرار في ملك الغير لا يقبل» وعزاه لأحمد كذلك. 
وأضاف: ويروى عن أحمد آنه لا يقبل إقرازه بما يوجب القتل» ويقبل ہما يوجب 
سائر العقوبات . «فتح العزيز» .)97/1١١(‏ 
قلت : لم أجد في كتب الفقه الحنفي نصا صريحًا يدل على أن الإمام أبا يوسف 
ومحمدًا يريان أن الرقيق لا يقبل إقراره» وإِنّما الموجود هو عن زفر (رحمه الله) 
فقط» وقد نص عليه عدد من الفقهاء» يقول المرغيناني: «لأن الأصل عنده 
(أي زفر) أن إقرار العبد على نفسه بالحدود والقصاص لا يصح؛ لاله يرد على 
نفسه وطرفه.. .». «الهداية» (۲/ 9؟١).‏ 
وانظر: «فتح القدير» (ه/ »)٤٠١‏ «بدائع الصنائع» )۷/ .(AY‏ 

)۲( ورد في (د): «على قولين». 

(۳) ما بين المعكوفتين سقط من (أ)ء والزيادة من (ي» طء د» ق). 

(5) والقول الأول هو الصحيح كما نص عليه الرافعي» «فتح العزيز» »)4۳/١١(‏ 
«روضة الطالبين» .)78١/5(‏ 

)٥(‏ ورد في (أ): «وجب»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» د» طء ي). 
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و[إن]”" أقر المأذون بمال مطلق» فالظاهر أنه لا يُقبل إذا لم يُسنده 


إلى المعاملة» ومنهم من نرّل المطلق على المعاملة . 


نْمّ لو حجر عليه [السيّد](" فأقر بأنّه كان لزمه دين قبل الحجرء 


فالظاهر أنه لا يقبن ؛ لأنّه لا يقدر على الإنشاء فى هذه الحالة 9 . 


وحكى الشيخ أبو محمد وجهًا أنه يقبل » فإنَّه لا يؤمن أن 0 


a‏ ضرف إعناطة اتديوة به هنا N‏ يوم أذ 


ركد" الدع رده مهما شو عليه ايد الد 


000 
(۲) 


(۳) 
(€) 


(2) 
03 
(¥) 


# أما المرض : 
فلا يوجب الحجر عن الإقرار في حق الأجانب بالإجماع» وفي 


الزيادة من (ي» ط). 

قال الإمام الرافعي : فلو أطلق المأذون الإقرار بالدين ولم يبين جهته» فينزل على 
جهة دين المعاملة أو لا ينزل على ذلك» لاحتمال أنه أراد دين الإتلاف» فيه 
وجهان» وأظهرهما: الثاني» «فتح العزيزا .)40/١١(‏ كذا قاله النووي في 
«الروضة» /٤(‏ 707). 

الزيادة من (د» طء ي). 

قال النووي: ولو حجر عليه فأقر بعد الحجر بدين معاملة إضافة إلى حال الإذن» 
لم تقبل إضافته على الأصح»› «الروضة» .)٠١ /٤(‏ وقال الرافعي : والأظهر هاهنا 
المنع لعجزه عن الإنشاء في الحال» وتمكن التهمة. «فتح العزيز» /١١1(‏ 45). 

في (أ): «الحجر»ء والصحيح هو المثبت من النسخ الأخرى. 

فى (أ): «كذب»». والمثبت من (د» طء ي). 

قال ابن المنذر: «أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن إقرار المريض في 
مرضه لغير الوارث جائز». انظر: «الإقناع» لابن المنذر (ص۳۸۳)» «المغني» 
لابن قدامة (0/ .)١77‏ 

وانظر كذلك: «الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القظان الفاسي )١5١57/7(‏ رقم 
(59948). 
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حق الوارث قال الشافعي (رحمه الله): من أجاز إقرار الوارث20 أجازه. 


ومن أبى ردّه. 

فمن الأصحاب من قال: هذا ترديد قول من الشافعي (رحمه الله)» 
ففي المسألة قولان. 

ومنهم من قطع بالصحةء وهو الصحيح'"» خلاقًا لأبي حنيفة“؛ 


EIA‏ التهمة» وحالة المرض حالة انتفاء التّهم» كيف 
ولو تبنى ولدًا وحرم به ابن عمّه المكاشح لمُبل. فكلام الشافعي 
(رحمه الله) محمول على حكاية مذهب الغير. 

اث إن قلنا : إنه] مردود؛ فلو أ E‏ ابن م مات 
ولا ابن له» أو أقر ولا ابن له ثُمّ ولد له ابن؛ فالاعتبار بحال الإقرارء 
أو بحال" الموت؟ فيه خلاف مشهور“. 





(۱) ورد في (د): «الإقرار للوارث». 

)۲( الخ «المهذزّب» للشيرازي (۲/ »)۳٤٤‏ «مغني المحتاج» (۲/ »)۲٤١‏ 0 
الطالبين» (ص٦٦٠)»‏ «روضة الطالبين» )/ «(Tor‏ هذا وقد اختار الروياني من 
الشافعية قول الإمام مالك في المسألة» وهو أنه إن كان المُقر متهمًا لم يقبل 
إقراره» ول قبل. نظرًا إلى فساد الزمان. «فتح العزيز» .)91/١1١(‏ 

(۳) مذهب الأحناف: أنه لا يجوز إقرار المريض لوارثه بدين أو عين» لاف 
الورثةء فإذا صدّقوه؛ نفذ. انظر لمزيد من التفصيل وأدلة المذهب: «المبسوط» 
للسرخسي (021/18. قال المرغيناني: ولو أقر المريض لوارئه؛ لا يصح» إلا أن 
يصدقه فيه بقية الورثة. «بداية المبتدي» (ص14١)»‏ «الهداية» (۳/ »)۱۹١‏ «البحر 
الرائق» (۷/ »)۲٠١‏ «بدائع الصنائع» .)۲۲٣/۷(‏ 

(4) ورد في (أ): «يقبل»» وهكذا في (ي). ولكنّ الأولى ما أثبتناه من (د. ط). 

)٥(‏ من (أ): (رضي الله عنه)ء ولم يرد في (ق» د). 

)7( الزيادة من (ق» د» ط» ي)» وفي (دء ق): «قلنا» من غير «إن». 

(۷) في (د): «بحالة الإقرار أو حالة». 

(۸) قيل: فيه وجهان. وقيل: قولان: الجديد: أن الاعتبار بحال الموت كما في - 


ا كتاب الإقرار 








* فروع ا : 

ه أحدها: لو أقر في المرض بِأنَّه وهب من الوارث قبل المرض وسلّم : 

في م قال اله مقا قر ل و يقر 
على إنشائه في الحال. 

واختار القاضي أنَّه يقبل؛ لأثه لو ثبت صدقه لنفذ» فليكن له طريق 
إلى الخلاص بالصدق على نفسه. 

« الثاني: لو أقر [بعين مما في يده لغيره» ثم أقر بدّينَء فالإقرار 
بالعين مقدّه©؟؟؛ لاه أقر"2 بالدين ولا مال له . 

ولو قدّم الإقرار بالدین؛ فوجهان: 

أحدهما: تقديم العين“؛ لأنّه مات ولا مال له والإقرار بالدين 
لم يحجر عليه في ماله» ولذلك كان ينفذ تصرفاته فيه. 


= الوصية» وبه قال أبو حامد» وهو الأظهر في المذهب والأشهر. والقديم: 
أن الاعتبار بحال الإقرار» وبه قال أبو إسحاق» واختاره القاضي الروياني. 
«فتح العزيز» .)۹۷/١١(‏ 

)١(‏ الزيادة من (ط› د). 

(؟) وقيل: إِلّه على القولين في الإقرار للوارث. ورجح صاحب الكتاب هاهنا عدم 
القبول واشثار القاضى الحشين القبول؛ لأنّه'قد يكون ضادقًا فيه فليكن ذلك 'له 
طريق إلى إيصال الحق إلى المستحق. «فتح العزيزه .)4۷/١١(‏ 

(۳) ورد فى (د» ط): «إقرار). 

25 ورد «بما»ء والزيادة من (د» ط)» وفي (ي): «بعين ما» بميم واحدة. 

)0( ورد في (ط): المتقدم؟ . 

() ورد فى (ق): «إقرار). 

(۷) لأنّه مات المقر ولا يعرف له مال. «فتح العزيز» .)44/1١(‏ 

(۸) وهذا هو الأصمٌ؛ لأن الإقرار بالدّين لا يتضمن حجرًا في العين» ألا ترى أنه تنفذ 
تصرفاته فيه. «فتح العزيز» .)44/١١(‏ و«روضة الطالبين» .)٠١ /٤(‏ 


الوسيط في المذهب / المجلد الرابع 








والثاني: أنهما يتزاحمان على التساوي؛ إذ لأحدهما(" قوة التقدم, 
وللآخر قوة الإضافة إلى العين. 

وكذلك لو أقر في حياته بدين مستغرق 
بدين آخر؟ فقولان» أحدهما: يستبدٌ”" الأول. وإقرار الوارث إقرار بعد 
الحجر. وهذا يقرب من القولين في إقرار المفلس . 


وكذا الخلاف فيما شنو ¢( من دين بعد موته بشردی إنسان الاين 


0 وأقن :ؤارثه عليه بعل مته 


بئر حفره في حياته» أنّه هل يقتضي مضاربة ما ثبت" في الحياة من 
الديون 0 

وكذا الخلاف في الوارث إذا أقرٌ بإقرارين متواليين أن اللاحق هل 
يزاحم السابق؟ 





)١(‏ ورد في (أ): «أحدهما»» والأصح ما أثبتناه من (ق» دء ي» ط). 

(") قال الرافعي: وقوله في تصوير المسألة «بدين مستغرق» غير محتاج إليه» بل الخلاف 
ثابت فيما إذا زادت القركة على قدن:الدين الأول: ففي وجه يوزّع عليهما. وفي 
وجه: يوفى الأول بتمامه» ويصرف الفاضل إلى الثاني» «فتح العزيز» .)۹۸/١١(‏ 

(۳) ورد في (): ايستند»» والصحيح ما أثبتناه من (ط» ي)» وفي (ق): «يصرف». 

() ورد في (أ): «تجدداء والأولى ما أثبتناه من (ي» ط). 

(5) الزيادة من (ق» د» ط» ي). 

(0) لم يرد في (د). 

)¥( ورد في (ق): «فاثيت»). 

)۸( و النووي» والرافعي نقلًا عن «التتمة» : «ولو ثبت عليه دين في حياته 
أو موته ثم ترت بهيمة في بثر كان حفرها بمحل عدوان» ففي مزاحمة صاحب 
البهيمة ارت الذين القديم - الخلاف السايق فيما إذا جتى القاس تعد الجر 
عليه . 
والأصح أنهما يتساويان» فيتضاربان في التركة. انظر: «روضة الطالبين» 
«(o/0‏ افتح العزيز» .)۹۸/١١(‏ 


الح كتاب الإقرار 








س 


6 الغالت: إ6 اع إنساة أنه أوضى له فلت وآخيز آنه افر له 


0س 


ا ا ی ا ت 


قال الصيدلاني9 : يُصرف إلى الدّين؛ لأن قوله كقول المورث. 
فا ا عات إن اتر اوی أولاء جك ارصن 


الغلثء» والباقى للدّينء وإن جاءا معًا قسّم الألف بينهما على نسبة 
الأرباع» SÎ‏ إذا امن AEA NNN‏ 


الركن الثاني: المقز له 


وله شرطان: 


# الأول: أن يكون محلا للاستحقاق0": 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€) 


)2 
000 
)7ع( 


(A) 
0) 


فلو قال: لهذا الحمار علي ألف؛ بطل إقرار^ 
ولو قال: بسببه علي ألف ؛ جعل إقرارًا لمالکه» اناا 


لم يرد في (ق). 

ورد في (ق): «تصدقهما»» وفي (د): «وصدقهما»» وفي (ي): «فصدقه). 

ورد 0 «الصيدلامي»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» دء طء ي). 

قال الرافعي والنووي: وهذا هو الصواب والحقء سواء قدمنا عند ترتيب الإقرارين 
الأول منهما أو سوّينا بينهما. «فتح العزيز» »)48/١١(‏ «روضة الطالبين» 
(:/هه؟). 

الزيادة من (د). 

ورد في (أ): «ثلث» من غير باء» والأولى ما أثبتناه من (ي» ط). 

قال الرافعي : يشترط في المقر له أهلية استحقاق الحق المقر به وإ كان الكلام 
لغوًا وهزوًا. «فتح العزيز» .)٠٠١/١١(‏ 

ورد في (أ): «إقرار» من غير هاء» والأولى ما أثبتناه من (ي» ط). 

وعن الشيخ أن عاصم العبادي وجه أنّهِ لا يصح؛ لأن الغالب لزوم المال 
بالمعاملة. ولا تتصور المعاملة معها . «فتح العزيز» ٠٠/١1١(‏ 606 


۳~ 


الوسيط في المذهب/ المجلد الرابع اا 








ولو قال: لهذا العبد على ألف؛ فهو إقرار لسيده. 

ولو قال: للحمل الذي في بطن فلانة علي ألف» عن جهة وصية لهء 
أو عن إرث له؛ صح؛ انه مو : 

إن أطلق وله بذكن السسن؟ 

يفا الف اله لايق + اة ب لاعفا ف الل لتحيل 
على الوعد. 

والقول الثاني» وهو الأقيس» [وهو]“ مذهب أبي حنيفة 
أنه يصحء وينرّل على ما يمكن. 

ولو أضافه إلى جهة معاملة وقلنا : لا يقبل المطلق؛ فهذا أولى. وإن 
قبلنا" المطلق ؛ فهذا كقوله: لفلان علي ألف من [ثمن]1") خمرء وسيأتي. 


.)( 


)١(‏ يعنى: أسنده إلى جهة صحيحة بأن يقول: ورثه من أبيه» أو يقول: أوصى به فلان 
E‏ «فتح العزيز» .)٠٠١/١١(‏ 

(۲) ورد فی (د): «فإن». 

(۳) ورد في (أ): «بعده» والأولى ما أثبتناه من (طء ي). 

(4) الزيادة من (ي). 

(5) هو قول الإمام محمد من الحنفية» وعليه الفتوى. أمّا قول الإمام أبي حنيفة» 
وأبي يوسف (رحمهما الله)» فهو: أن هذا الإقرار باطل» كما نص عليه الكاساني 
في «البدائع» (۷/ ۳۳۷)» والسرخسي في «المبسوط» /١۷(‏ ۱۹۷)» قال السرخسي: 
والثالث أن يقر للجنين بمال مطلق من دين أو عين» فيقول: لما في بطن فلانة 
علي ألف درهم» أو هذا العين ملك لما في بطن فلان» فولدت لمدة يعلم أنه كان 
في البطن وقت الإقرارء فالإقرار باطل في قول أبي يوسف (رحمه الله)» وقال 
محمد (رحمه الله): الإقرار صحيح. . . ثُمّ فصل القول في أدلة الفريقين. 

() ورد في (أ): «أضاف» من غير هاءء وما أثبتناه من (ق» دء طء ي) هو الأصح. 

(۷) ورد في (أ): «قلنا»ء والأولى ما أثبتناه من (ق» دء طء ي). 

(۸) الزيادة من (ق» د» ط٬‏ ي). 


كتاب الإقرار 








وقيل: إن هذا هزل محضء فلا يقبل قولًا واحدًا. 

* فرعان: 

أحدهما: لو خرج الحمل ميئًا طولب بتفسير إقراره» حنَّى إن كان 
وصية رد إلى ورثة الموصى» وإن كان إرنًا صرف إلى بقية ورثة المورث» 
وهذه مطالبة ليس يتعين مستحقّها؛ إذ لا يُدرى أنها لمن هي؟ فلعل 
ای الك ميق اة ْ 

وإن خرج حيًا وزاد على واحد سوي في الوصية بين الذكر والأنثى» 
وفضّل في الميراث الذكر على الأنثى . 

الثاني: لو انفصل لما دون(" ستة أشهر من وقت الإقرار؛ فهو لهء 
ولو انفصل لما فوق أربع سنين؛ فلا يصرف إليه. ولو كان بينهما؛ فقولان» 
أظهرهما”": الصرف. اعتمادًا على الظاهر. 
* الشرط”**' الثاني: أن لا يكذّب المقرّ له: 

فإن كذّب؛ @ دم فيقرّر في يد المقر؛ أو0) 
يأخذه القاضي على رأي . 





)01 ورد في (أ): «المطالبة» بالألف واللام» والمثبت هو الأولى من (د» ق» ط» ي). 

(0) ورد في (أ): «الماذون» وهو خطأء والصحيح ما أثبتناه من (ق» طء ي)» 
وفي (د): «الماذون». 

(۳) والقول الثاني : آله له يتقو :انا لا نتيقن وجوده عند الإقرار. «فتح العزيز» 
١١/11‏ ). 

6 ورد في (0: «الشر الثاني» من غير طاء» والصحيح ما أثبتناه من (ق» د» ط» ي). 

() ورد في (أ): «فلم يمكن». والصحيح ما أثبتناه من (ط. ي). 

0( ورد في (ق): و بدل «أو». 

(۷) والقول الثالث: أنه يخيّر المقر له على القبول والقبض وهو بعيد» وأظهر الوجوه 
و أله يترك في يد المقرء كما كان؛ لأن يده تشعر بالملك ظاهرًاء والإقرار = 


الوسيط في المذهب/ المجلد الرابع ولعلا 





فإن رجع المقرّ له سلّم'" إليه» وإن رجع المقرٌ لم يؤثر؛ اديت 
بإقراره استحقاق القاضي أو المقر له. 

وقيل: إا إذا قلنا: يقرّر" في يده؛ فرجوعه مقبول بشرط أن لا 
يرجع المقرٌ له بعده» فإن ارجا تنا بطلان رجوعه وبطلان تصرفاته . 


الركن الثالث: المُْقَنَ به 

د + وشرطه: 

أن يكون مما يستحق جنسهء وأن يعون فی دال وولايته 
وتختص به» ولا يشترط كونه معلومًا . 

ولو أقرٌ بما في يد غيره فهو دعوى أو شهادة» وليس بإقرار. 

ولا يشترط أن يكون فى ملكه؛ لأن الإقرار ليس بمزيل» بل شرطه 
أن لا يكون في ملكهء حت لو شه بام اق وكان هلك إلى واف 
بطلت الشهادة . 


= الثاني عارضه إنكار المقر له فيسقط. وأيضًا فإنا لا نعرف مالكه ونراه في يد 
المقرء فهو أولى الناس بحفظه. «فتح العزيز» .)1١7 /1١١(‏ 


)01 ورد في (أ): اليسلّم)» والأولى ما أثبتناه من (ق» دء طء ي). 

(0) لم يرد في (د). 

(۳) ورد فى (د): (يقر). 

(4) الزيادة من (ق» دء طء ي). 

(5) ورد في (أ): «تعينا»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» د» طء ي). 

(5) لمزيد من التفصيل يراجع: «فتح العزيز شرح الوجيز» للرافعي .)1١5 ٠١7 /١1١(‏ 

(v۷)‏ قال الرافعي: «قوله يشترط أن يكون المقر به تحت يده وتصرفه؛ أراد به أنه إذا 
لم يكن تحت يده لم يسلطنا إقراره على الحكم بثبوت الملك للمقر لهء بل يكون 
ذلك عرق أو كتهادة رل اة آله بلسو فول من كل وجه ل الو خضل المقر 
به في يده يومًا من الدهر يؤمر بتسليمه إليه. . .». «فتح العزیز» .)1١9/1١(‏ 


55 كتاب الإقرار 








ولو قال: هذه( الدار ملكي وهي الآن لفلان؛ فهو إقرار باطل. 

ولو قال: هذه الدار لفلان» وكانت ملكى إلى الإقرار؛ أخذناه بصدر 
ك و ۰ 

ولو قال: داري لفلان» أو مالي [لفلان)؛ فهو باطل. نص عليه 
الشافعي (رحمه الله). ولم يحمل [علی] أن قوله «داري» أراد به 
إضافة السكون أو المعرفة» وإن كان لذلك اتجاه. 


لو م" عبد ذ يد غیره» فلم يقبل [شهادته]“ فأقبا ) 
على شرائه؛ صخت المعاملة. 


وفى حقيقتها'' ثلاثة أوجه: أحدها: أنه شراء. والآخر: أنه فداء. 
والثالك: أنه بيع من جانب البائع» فداء من جانب المشتري . وهو الاس 


)١(‏ ورد فى (ق): «هذا)». 

(۲) ورد في (): «المناقص»2» والصحيح ما أثيتناه من (ق» د» طء ي). 

(9) الزيادة من (ي» ط). 

(4) انظر: «فتح العزيز» 22٠١7 /١١(‏ «روضة الطالبين» .)37٠0 /٤(‏ 

)٥(‏ الزيادة من (ق» د» طء ي). 

() ورد فى (د): «السكنى». 

020 ورد في ([): «تحريه»» وهو خطأء والصحيح ما أثبتناه من النسخ الأخرى. 

(۸) الزيادة من (ط). 

(9) ورد في نسخة (طء ي): «فأقدم» والمعنى واحد. 

(۰) أي: العقد الجاري بينه وبين البائع ما حكمه؟ أهو شراء أم افتداء؟ فيه ثلاثة أوجه. 

() قال الرافعي: والخلاف في أن الأغلب منهما ما إذا كان أو بما رآه؟ والمعتمد 
الذي روا الأكدرون أنه وبع من جاتب اقات محالة: ومن جانب المشتري 
وجهان: أحدهما: أنه شراء كما في جانب البائع. وأصحهما : أنه افتداء؛ لاعترافه 
بحريته» وامتناع شراء الحر. «فتح العزیز» .)٠١9/1١(‏ 


الوسيط في المذهب/ المجلد الرابع وتنا 





ویبتنی عليه ثبوت الخيار لهما جميعًا. 
والأضخ الهلا بعرت لالتشعري؟ الال لين دده ا 


أ 


و فإنَّ الأووني" ذكر: أتّه يثبت الخيار للمشتري؛ 
لأنّه يملك أولًا ثم يعتق عليه. ۰ 

آم "اليد إذا اق سكن قل عياز له ول ادقع قطعا ‏ لأنه عمد 
عتاقة» فهو كقوله: أنت حر على مالي. 

ونقل الربيع قولًا: أن هذه المعاملة لا تصح بين السيّد وعبده» 
وهو بعيد. 

ااك اغ و ا ؛ لم تصحٌ! مان ی 
و فة اتخليِضن العيد: 

ثمّ الولاء ذ في المشهود بحريته موقوف» لا للبائع ولا للمشتري . 

فلو مات ا قال المزني: له أن يأخذ(" من ماله مقدار الثمن 


. ورد فی (ط› ي“ قق» د): «وعليه یبتنی)‎ )1١( 

(0) قال ا أمّا البائع ؛ فيثبت له خيار المجلس والشرط بناءً على ظاهر المذهب 
في أنه بيع من جانبه» وأمّا المقر المشتري؛ فإن جعلناه شراء في حقه فيه الخيار» 
وإن جعلناه فداء فلا. «فتح العزيز» »)١١١ /١١(‏ باختصار. 

(۳) هو محمد بن عبد الله بن محمد بن بصير أبو بكر البخاري الأودني إمام الشافعيين 
بما وراء النهر في آلاف بلا مدافعة» وكان من أزهد الفقهاء وأورعهم وأكثرهم 
اجتهادًا في العبادة» وأبكاهم على تقصيره» وأشدّهم تواضعًا وإخباتًا وإنابة» توفي 
ببخارى سنة خمس وثمانين وثلاثمائة. «تهذيب الأسماء؟؛ (5/١9١1-؟9١),‏ 
«سير أعلام النبلاء» (15/ 456). 

(:) ورد في (أ): «من»» والصحيح ما أثبتناه من (د» ط» ي). 

2 ورد في (ط): «لم يصح الشراء». 

() ورد فى (د): «صحححناه» 

00 ورد في (01: «أخذة :والأولى:ما أثيتناه من النسخ الأخرى. 


اونا كتاب الإقرار 





الذي بذله؛ لأنه إن كذب في الشهادة فالمال إكساب عبده؛ فجميعها له 
وإن صدق فهو للبائع بحكم الولاء» وقد ظلمه بأخذ الثمن منه» وقد ظفر 
تقال فاخ 

ومن الأصحاب من خالفه؛ لأنّه يأخذه على تقدير أنه مظلوم 
وهو غير مصدق في الجهةء وما ذكره المزني أقوم . 

الركن الرابع: صيغة الإقرار 

فإذا قال: علي لفلان» أو عندي لفلان ألف؛ فكل ذلك التزام . 

فلو قال المدّعي: لي عليك ألف. فقال: زِنْء أو زِنْهء أو ذه 
أو خذه؛ لم يكن إقرارًا©. ۰ 

وقال صاحب «التلخيص )02 : قوله: «زنه»: إقرار» دون قوله «زن». 


وهو بعيد. 


)١(‏ ورد فى (د): «ويأخذه). 

)۲( في (): «الحرية» . 

۳) وهو ما قاله ابن سريج وأبو إسحاق وأكثر مشايخ المذهب. يراجع لمزيد من 
التفصيل : «فتح العزيز» .)١١١/١١(‏ 

(4) لم يرد في (د). 

(5) قال الرافعى: وفى «التتمة» نقل وجه فى قوله: «اتزن» أنه إقرار؛ لأنه يستعمل فى 
العادة 58 عر الإنسان نه عدون قوله: «زن». ويقال: Ê‏ 
انين حنيفة . «فتح العزيز» .)١١١/١١(‏ 

(5) وجد في هامش نسخة (ط: ق :)٠١١‏ ما نصه: ما نسبه إلى صاحب «التلخيص» 
فيه نظر؛ لأن صاحب «التلخيص» أورد المسألة في «المفتاح» وأجاب فيها بظاهر 
المذهب» ثُمّ قال: وفيه قول آخر أله إقرار» قاله الزبيري تخريجًا. وأما «التلخيص» 
فلم يورد فيه المسألة... . وكذا قال الرافعي في «فتح العزيز» (١١/١١١)ء‏ 
ونصّه: واعلم أن الوجه الذي رويناه عن الزبيري نسبه صاحب الكتاب في 
«الوسيط» إلى صاحب «التلخيص» فلم يورد فيه المسألة. 


الوسيط في المذهب / المجلد الرابع ا 





ولو قال: بلى» أو أجل» أو نعم» أو صدقت؛ فكل ذلك إقرار. 

ولو قال: أنا مقر به؛ فهو إقرار. ولو قال: آنا مقر؛ ولم يقل: «به»؛ 
فلا را أكون مرا شان ورل 

ولو قال: أنا أقرٌ به. قال الأصحاب: e‏ 

فال القاضى: صبيخة للوفنا بالافرارة فلبس“"بإقران»؛ يلاف قول 
الاه ا ف ا د ها وول اة علي أنه ال 
لا للوعد. 

ومنهم من قال: وإن سَلّم أنه وعد فالوعد بالإقرار إقرار( 

ولو قال: الاك الا فقال: بلى؛ فهو إقرار. ولو قال: 

00 

نعم » فليس بإقرار؛ معناه: ف" لبن للقاعلن ا 

eR‏ فإنَّ استعمالهما في وضع 
اللسان على وجه واحد شائع . 


)١(‏ ورد في (أ): «ببطلانه»» والصحيح من غير هاء كما أثبتناه من (ي» ط). 

(۲) قال النووي: نسب الإمام كونه إقرارًا إلى الأكثرين» وفيه نظر؛ لأن العراقيين 
والقاضي حسين والروياني قطعوا بأنه ليس بإقرار» ولا يحكى الوجه الآخر 
إل 0 «روضة الطالبين» 1/0( 

(۳) ورد فى (): «صيغة»» والمثبت من (ي» ط)ء وفي (ط): «صيغته الوعد». 

43 عن (أ جه لسر OEE‏ 

0 انظر لمزيد من التفصيل : «فتح العزيز» .)١١5/١١(‏ 

(5) لم يرد في (د). 

(۷) ورد في (ق): «الألف». 

(۸) قال الرافعي: والوجه الأول أورده صاحب «التهذيب» وغيره» لكن الثاني أصحٌ 
عند الإمام وصاحب الكتاب» وبه أجاب الشيخ أبو محمد وأبو سعيد المتولي» = 


كتاب الإقرار 





ولو قال: أعطني عبدي هذاء أو اشتر مني عبدي هذا؛ فقال: نعم؛ 
فيو قراف لفن 

ولو قال: لي عليك ألف؛ فقال: لعل أو عسىء أو أظن» أو أقدر؛ 
لم يكن إقرارًا ؛ لأف كز ذلك للك 


لالالا 


= ووجّهوه بأن الأقارير تحمل على معهود العرف لا على حقائق العربية. 
(522,. وانظر كذلك: «روضة الطالبين» (7”51/5). 


الوسيظ في المذهب/ التجله الرابيع 5 





البابُ الثاني 





فى الأقارير المجملة0© 
وألفاظها كثيرة» والذي يقصد بيانه عشرة ألفاظ . 
اللفظ الأول: الشىء 
فإذا قال: لفلان على شيء؛ فيُقبل تفسيره بكل ما ينطلق عليه اسم 


الشى هه هما هو مال : 


فلو فسّر بما لا يتمول» ويتصور المطالبة به» كجلد الميتة» 


الس الک المعلّم» فوجهان: 


(1) 
(۲) 


(۳) 
(€) 


(٥) 
(0 


احدهما: لا [يقبل] + لألّه ليس يمال: 


ورد في «المحملة»» بالحاء المهملة» والصحيح ما أثبتناه من (ق» طء ي). 
الممّرٌ به قد يكون مفصلاء وقد يكون مجملا مجهول الحال» وإنما احتمل فيه 
الإجمال؛ لأنّه إخبار عن سابق» والشيء يُخبر عنه مفصلًا تارة ومجملًا تارة» 
والألفاظ التي تقع فيها الجهالة والإجمال لا حصر لهاء فتناول الأصحاب ببيان 
ما هو أكثر استعمالًا ودورانًا على الألسنة» ليعرف حكمها ويقاس بها غيرها. «فتح 
العزيز» )١١7/١١(‏ بتعديل واختصار. 

قلي كان أو كثيرّاء كفلس ورغيف وتمرة» حيث يكون لها قيمة. (نفس المصدر). 
ورد في (أ): «السرقين»» وفي (ي» د): «السرحين»» والأولى ما أثبتناه من (طء 
ق). 

ورد فى (ق): «وكلب». 

الريافة وق د 


١‏ كتاب الإقرار 








والثانى : نہ ؛ لاه شىء» وهو عليه إذ فيه ان للمالك 
(r) »‏ 


ويجب رده 


فإن فسّره بخمر أو خنزير؛ فالظاهر”/ أنَّه لا يقبل؛ إذ لا يلزم به 
مطالبة» وفيه وجه. أنه يقبل . 


ولو فسّر بحبة حنطة أو چ فوجهان.: وظاه ° النص : 
أنه مقبول ؟؛ نه شىء .2 وهو واجب الرد. 


ومنهم من قال: لا [يقبل]"» وبنوا عليه أنه لا يسمع الدعوى بها 
و[0]50 المطالية يدها + وهو يعن 


أمّا إذا فسّره0" برد جواب سلام» وعيادة مريض؛ فلا يقبل بحال!). 
فإن قيل: لِم صح الإقرارٌ الممجمل دون الدعوى المجملة70©؟ 


)١(‏ ورد في (د): «بلى». 

(۳) ورد في (ق» دء ط): «اختصاص». من غير الياء. 

(۳) وهذا هو الأصح في المذهب» نص عليه النووي والرافعي. «فتح العزيز) 
»)۸/۱١(‏ «روضة الطالبين» .)۷١ /٤(‏ 

)٤(‏ وهو الأصحّ» قال الرافعي: الخمرة التي لا حرمة لها والخنزير وجلد الميتة 
والكلب الذي لا منفعة به» ففي التفسير بها وجهان» لكن الأصح هاهنا المنع؛ لأنْه 
ليس فيه حق اختصاص ولا يلزم ردها. «فتح العزيز) .)١١18/1١١(‏ 

(٥)‏ ورد في (د» ط): «سمسمة». 

(7) وهو الأصحٌ في المذهب. «فتح العزيز» .)١۱۸/١١(‏ 

(۷) الزيادة من (دء طء ي). 

(۸) الزيادة من (د» ط). 

(9) ورد في (أ): «فسّراء من غير هاءء والمثبت من (د» طء ي). 

)٠١(‏ لأنّه بعيد عن الفهم في معرض الإقرار؛ إذ لا مطالبة بهماء والإقرار في العادة 
يجري بما يطلب المقر ويدعيه. «فتح العزیز» .)١١9/1١(‏ 

() ورد في (ق» دء ط): «المجمل». 


الوسيط في المذهب/ المجلد الرابع r‏ 








قلنا: لا فرق [بينهما]؛ إذ يطالب المدّعي ببيان الدعوى» ويطالب 
المقرٌّ أيضاء نعم» لو امتنع المدَّعي من البيان؛ فهو تارك حق نفسه. 

ولو امتنع المقر من البيان؛ ففيه ثلاثة أوجه: 

أخدها” اله خي إلى لبان > كيو اسل على عثرة رة 

والثاني: أنه يُجعل ناكلا عن الجواب واليمين» حنَّى يحلف المقرٌ 
له» ويستفيد بإقراره تحوّل اليمين إليه» فيحلف على ما يذعيه. 

والعالت؟ الديتال سناع كدو انبا بطع وت 0 
الو علق نإف تك وکت كلك 2 بوعذا إرطال فاده ال 

م لو فسر المقر بدرهم - مثلا -؛ فقال المدّعي: بل أردت بالشيء 
عشرة؛ فالأصح أن دعوى الإرادة لا قل 

وكذا لو ادّعى أن فلانًا أقرٌ لي بعشرة دراهم» لم يسمع» بل يقال: 
ينبغي أن تدعي عشرة» حى يحلف على عين الحق» لا على إقرار يحتمل 
الصدق والكذب بغلاف التنافد يشهد على الإقرار» فيُسمع لأنه قد 
لا يطلع على حقيقة الملك. 


)١(‏ الزيادة من (د» ط). 

(۲) وهذا هو الأظهر والأصح في مذهب الشافعية؛ لأن التفسير والبيان حق واجب» 
افتح العزيز) .)١١١ /١١(‏ 

)۳( ورد في (أ): «ادّع». 

(4:) ورد فى (أ): «يُعرض»» والمثبت من (ط»› ي). 

)0( 5 (أ): «فائدة التفسير»ء وفي (دء ط): «لفائدة الإقرار». 

© قال الرافعي : وذكر أبو عاصم العبادي : أنه إذا قال : على شيء؛ وامتنع من التفسير؛ لم 
يحبس . وإن قال: على ثوب أو فضة؛ ولم يبين ؛ يحبس . «فتح العزيز» .)١5١/1١(‏ 

(۷) يراجع لمزيد من التفصيل : «روضة الطالبين» (4/ ۳۷۳ - 007174 «فتح العزيز» 
.)١15١-1١/1١(‏ 


كتاب الإقرار 





[اللفظ] الثاني 

إذا فال “غضيكةقلانا على في فال طسبت هة 
لم يقبل . 

ولو قال: غصبت منه الخمر والخنزير» قال الشافعي (رحمه الله): 
قبلت التفسير» وأرقتٌ'" الخمر وقتلتٌ الخنزير. 

ولو قال: له عندي شيء؛ قال الأصحاب: هو كما لو قال: 

وقال الشيخ أبو محمد: قوله: [«له»] إثبات ملك» فلا يقبل تفسيره 
بالخمر والخنزير. 

اللفظ الثالث: المال 


فإذا قال [له]29: على مال؛ قبل [تفسیره] بأقل ما يُتمول» ولم يقبل 


(۱) ورد فى (د): «شيئًا) . 

(۲) قال الشافعي (رحمه الله) في كتاب «الأم» 1 ): وإذا أق نال غه 
خمرًا أو خنزيرًا لم أجبره على دفعه إليه» وأهرقت عليه الخمرء وذبحت 
الخنزير» وألغيته إذا كان أحدهما مسلمّاء ولا ثمن لهذين» ولا يحل أن يُملكا 
بحال. 

(۳) ورد في (ق» طء ي): «فأرقت». 

(4) وهو الأصح في المذهب» كما ذكره النووي في «روضة الطالبين» (۳۷۲/۹)» 
وانظر كذلك: «إعانة الطالبين (9/ ١۱۹)ء‏ «حاشية البجيرمي» (۳/ »)١٠١‏ اشرح 
زبد ابن رسلان» للرملي (ص‌۲۱۳). 

() الزيادة من (طء ي). 

(0) الزيادة من (دء ط). 

(۷) الزيادة من (د» ط). 


الوسيط في المذهب/ المجلد الرابع علق 





ا بالكلب ل a‏ وال ن es‏ لا يتمول. 


ولو فسّر بمستولدة؛ فالأظهر: أنه يقبل ؛ ا 
ولو قال: مال عظيم أو كبير؛ فهو كالمال [و]("لا تأثير لهذه 


الزيادة» فكل مال عظيم وكبير”” بالإضافة. 


وقال أبو حنيفة(") : لا يقبل تفسير العظيم إلا بمائتي درهم. 
ومن الأصحاب من قال : EE‏ يذكر لوصفه بالعظيم وجها» من 


عظم [بالجرم أو الجئة](""2. أو يزيد على أقلٌ ما يتمول بشيءء د 


000 
(۲( 
(۳) 
(€) 
(٥) 


030 
(v۷) 
(A) 
)4( 


الزيادة من (د.» ط). 

الزيادة من (د.» ط). 

ورد في (أ): «السرقين»» وفي (ي): «السرحين»» والمثبت من (ط): وهو الأصح. 
ورد في (أ): «ما» من غير باء» والمثبت من (ق» ي). 

انظر كذلك: «فتح العزيز» »)١74/١١(‏ وقال النووي: أصحهما: القبول. «روضة 
الطالبين» .)۳۷٤/٤(‏ 

ورد في (ق» دء ط): «كثيرا. 

الزيادة من (دء» ط). 

ورد في (ق» د): «كثيرا. 

المستهون ن م الا ناف هو أنه لا يصدق في أقل من مائتي درهم» وروي 
عن أبي حنيفة (رحمه الله) أن عليه عشرة» وجه ما روي عنه أنه وصف المال 
بالعظم والعشرة لها عظم في الشرع» ألا ترى أنه علق قطع اليد بها في السرقةء 
وقدر بها بدل البضع وهو المهر في باب النكاح» ووجه القول المشهور أن العشرة 
لا تستعظم في المعرف» وإنما يستعظم النصاب» ولهذا استعظمه الشرع» حيث 
علق وجوب المعظم وهو الزكاة به» فكان هذا أقل ما استعظمه الشرع عرفاء 
فلا يصدق في أقل من ذلك. «بدائع الصنائع» (۷/ 4277١‏ «المبسوط» للسرخسي 
(48/1). «تحفة الفقهاء» (۳/ ۱۹۷). 


)٠١(‏ الزيادة من (ط)» وفي (د): «في الجثة أو الجرم»» وفي (أ. ي): «في الجثة». 
010 ورد فى (): «ليظهر). ونحوه في (ط)» والمثبت من (د). 


0 كتاب الإقرار 








له فائدة27» وذلك خلاف نص الشافعى0) (رحمه الله). 


اللفظ الرابع: الأكثر 
EG‏ مو شال a O‏ اقل 
ما يتموّل» على أن الحلال أكثر من الحرام» أو ما في الذمة أبقى. 
ولو قال: أكثر مما شهد به الشهود على فلان؛ فكمثل» ومعناه أن 
ذلك زور. 
ولو قال: أكثر مما قضى به القاضي؛ فكمثل . 
ومنهم من أبى هذا [في القضاء] وقال: يجب تنزيله على الصدق. 
ولو قال: أكثر من الدراهم التي في يد فلان؛ وفي يده ثلاثة» ففسّر 
بثلاثة ؛ يقبل» ويكون الأكثر"2 للمرتبة. ولو فسّر بأقل منه؛ قال الجماهير: 
لا يقبل. وقال الشيخ أبو محمد: يُقبل؛ تنزيلا على المرتبة. 
اللفظ الخامس: كذا 
إذا قال: لفلان علي كذا؛ فهو كما لو قال: شيء؛ فيفسّر بما 
اقب 


(1) قال الرافعي: وذهب بعض الأصحاب فيما حكاه القاضي حسين وغيره إلى أنه 
يجب أن يزيد تفسير المال العظيم على تفسير مطلق المال ليكون لوصفه بالعظيم 
فائدة» واكتفى بعضهم بالعظيم من حيث الجرم والجثة. «فتح العزيز» (١4/1؟1).‏ 

(0) قال الشافعي (رحمه الله): أصل ما أبني عليه الإقرار أن لا ألزم إلا اليقين وأطرح 
الشكء ولا استعمل الغلبة. «الروضة» .)۴۷١ /٤(‏ 

(۳) في (أ): «الأكثر»ء والمثبت من (ق» د» طء ي). 

9 ا 

(٥)‏ الزيادة من (د» ط» ي» ق). 

030 ورذ في (): «الأكبر»» والمثبت من (ق» د» ط» ي). 


52525 ص 








ولو قال: كذا كذا [فهو تكرار]('2. ولو قال: كذا وكذا؛ فهو كقوله 


3 3 4-6 عو 
سيء وسيء» ففذد جمع بين مبهمين . 


[أمَا إذا قال: كذا درهم» يلزمه درهم واحدء وكذلك إذا قال: كذا 


كذا درهمًا ؟ فبكون تكزيزا؟ والواجب درهم. 


ولو قال: كذا وكذا درهمًا؛ نقل المزني قولين: 

أحدهما: أن الواجب درهم» اد عقب ميهمين ببيان E‏ 
والثاني: درهمان» فكأنّه فشر كل واحد منهما به . 

قال أبن اناق المروى وجتاعة الما على حالف 137 : 


فخ اق کا وك عرس لزنه درعماة+ ا يلي 


التفسير» فيكون تفسيرًا لكل واحد. 


00 
(۲) 
(۳) 


(€) 


0 
000 
(v۷) 
(۸) 


وإن قال: كذا [وكذا] درهم؛ بالرفع» لزمه درهم واحد. 


الزيادة من (ق» د» طء ي). 

ما بين المعكوفتين زيادة من (ق» دء طء ي): وقد سقطت من (أ). 

وهذا هو المذهب عند الشافعية» كما نص عليه النووي» والرافعي. «روضة 
الطالبين» /٤(‏ ۳۷۷)ء «فتح العزيز» »)۱۲۸/١١(‏ وهناك قول ثالث : ر وشيء. 
وفى وجه لأبى إسحاق» أحد وعشرون درهمًا إن عرف العربية . 

انظر : تقر المزنى» (ص17١١)»‏ ونصه: «وإن قال: كذا وكذا درهمًا. قيل له: 
أعطه درهمين؛ لأن كذا يقع على درهم» 1 قال في موضع آخر: إن قال: كذا 
وكذا درهمّاء قيل له: أعطه درهمًا...». وانظر كذلك: كتاب «الأم» 1/0 (. 

ورد في (ق» د): ١«حالين».‏ 

لم يرد في (د). 

ورذ :5 ايصب»» والصحيح ما أثبتناه من (طء ي). 

الزيادة من (ق» د» ط» ي). 


١‏ كتاب الإقرار 








وقال أن ا يلزمه بقوله : كذا درهمًا : عشرون درهماء وبقوله: 
كذا كذا ذرهما 1 له أحد عشر درهماء وبقوله: كذا وكذا درهمًا: أحد 
وفشرون ه00 مراعاة لمطابقة اللفظ . وأو عدد ينتصب الدرهي”) 
بعده على هذا النظم . 

ولو قال: كذا ر ی : [فقد](" سلّم أله لا يلزمه مائة(ك وإن 
E OSE‏ و[عنه]9© احترزنا 

اللفظ السادس: 
ذكر المت“ عة 4 1 CY)‏ 

كقوله: له عليّ ألف [و]')درهم؛ فالألف عندنا مبهم يرجع في 

تفسيره إليه. وقال أبو حنيفة : صار مفسرًا إذا كان العطف بين المكيلات 


)١(‏ كذا ذكره علماء الحنفية في كتبهم» انظر: «المبسوط» للسرخسي .2)48/1١8(‏ «بداية 
المبتدي» (ص77١),‏ «الهداية شرح بداية المبتدي» (۳/ .)۱۸١‏ «حاشية ابن عابدين» 
».»25١8/8(‏ «البحر الرائق» (۷/ .)۲١۱‏ 

(') ورد في (أ): «فأقل الدرهم بتنصيب الدرهم»ء والصحيح ما أثبتناه من (ق» د» طء 
ي)» وفي (ق): «فأول عدد»» والمثبت من (د» ط. ي). 

E ا‎ 090 

(4) قال الرافعي: لكن نقل البندنيجي أن الطحاوي حكى عن بعض أصحاب أبي حنيفة 
أنه e‏ مائة درهم. والمشهور أنّه لا يلزمه إل درهم واحد كما هو قولنا. 

.)١۱١۷ /۱١( فتح العزیز»‎ 

e (٥)‏ (ق» د» ي» ط). 

(7) ورد في (أ): «مبين»؛ من غير الألف واللام» والأولى ما أثبتناه من (د. ط» ي). 

)۷( ورد في (د): «المبهم». 

(۸) الزيادة من (ط» ي). 

(۹) قال صاحب «الهداية»: وإن قال: له علي مائة ودرهم؛ لزمه كلها دراهم .= 
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والموزونات» وسلم أنَّه إذا قال: ألف وثوب» يبقى الألف مجمه2 . 
أمّا إذا قال: ألف درهم وخمسة" عشر درهمًا: فالدرهم بيان؛ لاه 


() يثبت بنفسهء وخمسة عشر اسمان جُعلا اسمًا واحدّاء فلا يختص 
نيان" ایر كن الکن 


ولو قال: ألف ومائة وخمسة وعشرون درهمًا؛ فالدرهم تفسير 
للكل7" ؛ لما ذكرناه. 

وقال الإصطخري”": هو تفسير الأخيرء وما سبق مجملء» فإنه 
مقطوع عنه بواو العطف» وهو متروك عليه؛ لأنَّه على خلاف عادة 
ا 

وإذا قال: له على درهم ونصف؛ ففي النصف وجهان '. ولعل 
الأصح أيضًا أنه مفسر بالدرهم. 


= ولو قال: مائة وثوب؛ لزمه ثوب واحد» (۳/ .)١87‏ وانظر لمزيد من التفصيل 
ووجه التفريق بين المكيللات والموزونات وغيرها: «المبسوط» للسرخسي 
44/1۸( «بدائع الصنائع» (۷/ ۲۲۲)» «حاشية ابن عابدين» (۱۲۹/۸). 


2000 ورد في (أ): «ينفى! » والصحيح ما أثبتناه من (ق» د» ط» ي). 

(۲) قال الرافعي: وعن مالك (رحمه الله) مثل مذهبناء واختلف أصحاب أحمد» فمنهم 
من وافقناء ومنهم من قال: يفسّر بالمعطوف بكل حال. «فتح العزيز» .)170/1١(‏ 

(۳) ورد في (أ): «أو خمسة»» والصحيح ما أثبتناه من (د» طء ي). 

(4) ورد في (): «لا لم ثبت»» والصحيح هو المثبت من (ق» د» ط» ي). 

() ورد فى (ق» د» ط): «البيان» من غير الباء. 

0( اا د): «خمسة عشر» والمثبت من (ق» ط). 

© :وخر فاخو المقهبه الغافني كما ت عليه الاي د الغزييا 2005 

(۸) وكذلك قول ابن خيران. 

(9) ورد في (أ): «مائة»» وهو خطأء والصحيح ما أثبتناه من (ق» دء طء ي). 

= قال الإصطخري وجماعة من الأصحاب: النصف مبهم؛ لأنه معطوف على ما تقدم‎ )٠١( 


كتاب الإقرار 





اللفظ السابع: الدراهم 


إذا قال: [ل00]4) علي درهم؛ يلزمه درهم فيه ستة دوا عشرة 


مها اوق ورنا سبعة مثافيل» وهي دراهم الإسلاء في الدّية 
وغيرها©. 

فلو قُسْر يِعَدَوِيّاتَ فيها أربعة دوانيق» إن كان متصلا؛ قُبل» فكانّه 
قال : درهم إلا دانقين . 

وفيه وجه: أن هذه الصيغة لا تصلح للاستثناء» فلا تقبل . 

وإن كان منفصلًا؛ لم يقبل» إلا إذا كان في بلد يعتاد التعامل بها؛ 
فوجهان!" : 

أحدهما: ينزل عليه كما في ال 

والثاني: لا؛ لأنَ البيع إيجاب في الحال» والحال حال التعامل» 


- مفسر بهء فلا يتأتى فيه. وقال الأكثرون: الكل دراهم؛ لجريان العادة به. 
«فتح العزیز» .)١١١/١١(‏ 

)١(‏ الزيادة من (ق» د» ط» ي). 

(؟) دوانيق» جمع دانق وهو سدس الدرهم. «لسان العرب» .)٠٠١/٠١(‏ 

)۳( فن( «عنها يساوي»» والمثبت من (د)» وفي (ق» طء ي): «منه يساوي»2. 

(:) في (أ): «للإسلام»» والمثبت من (ق» د» طء ي). 

(5) قال الرافعي: الدرهم الإسلامي المعتبر به نصاب الزكاة والديّات وغيرهاء عشرة 
من الدراهم سبع مثاقيل» وكل واحد منها ستة دوانيق» وكل دانق ثمان حبات 
وخمسا حبة» فيكون الدرهم الواحد: خمسين حبة وخمس حبة. «فتح العزيز» 
/1١(‏ ”5 «الروضة» .)۳۷۸/٤(‏ 

(0) ورد في (د): «وجهان». 

(۷) وهذا هو الأصح والأظهر من الوجهين» حملا لكلامه على نقد البلاد؛ لأن للعرف 
أثرًا بيْتّا في تقييد الألفاظ بأهل العرف» وصار كما في المعاملات. «فتح العزيز» 
(1*5/1)ء «روضة الطالبين» (7178/:4). 
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والإقرار إخبار عن سابق ليس يُدرى متى وجب» فيرعى" أصل الشرع 


فه. 


2 


والتفسير بالدراهم المغشوشة'" كالتفسير بالنقص» ولو فسّر الدراهم 
بالاو ل يفيل اأص زا فرق می أن ول :علق دراه 
أو دُريهمات» أو دراهم صغارء فيما قدمناه من الوزن . 

وإذا قال: دراهم؛ فمن حيث العدد لا ينزل على أقل من ثلاثة 
دراهم . 

وإذا قال: مائة درهم عددًا؛ لزمه الجمع بين الوزن والعدد. فلو أتى 
بخمسين عددًا يساوي مائة درهم 1[وزن ]0 ؛ فقت ئ دو فيه . 


9 فرع: 
لو قال: [له] علي من درهم إلى عشرة؛ فثلاثة أوجه: 
اجاهل أنه لهه اة فلا برعل لدان فيه 


(۱) ورد في (أ): «مرعى»» والمثبت من (ق» د» ط ي) وهو الصحيح. 

(۲) ورد في (أ): «المعشوشه»» والصحيح ما أثبتناه من (د» طء ي). 

(۳) ورد في (أ): «من»» والصحيح هو المثبت من (ق» طء ي). 

)٤(‏ لأن لفظ الدراهم صريح في الوزن» والوصف بالصغر يجوز أن يكون من 
حيث الشكل» ويجوز أن يكون بالإضافة إلى الدراهم البغلية». «فتح العزيز» 
/1١(‏ 30 1). 

(5) الزيادة من (د). 

0( ورد في (ق» د): «ترددوا». 

(۷) الزيادة من (د). 

(۸) فى (أ): «ثلاثة»» من غير فاء» والمثبت من (ق» د» ط› ي). 

(4) ورد في( :«اللجدذانا + والصجيح ما نتاه هن(0 4ط ي): 


حا كتاب الإقرار 





والثاني: تسعةء فيدخل الحد الأول . 
والثالت: رة فيدخل الان“ 0 
اللفظ الثامن: 

في معنى الإضافة إلى الظرف2)2 


وله [أرمع]20) صور: 


وسيف في غمد(" a‏ مقا بالظر ف0 . خلاقا ا حنيفة0© , 


وكذا لو قال: عندي بستوقة فيه سمن» وا و وجرة 


)١‏ لأن الملتزم زائد على الواحدء والواحد مبدأ العدد والالتزام» فيبعد إخراجه 
عمايلزمه. وهذا القول صخحه الشيخ أبو حامد والعراقيون» ووافقهم 
صاحب الكتاب» وهو قول أبي حنيفة» وأحمد (رحمهما الله) كذلك. «فتح العزيز» 
.)١33:/1١(‏ 

(۲) ورد في (أ): «الجدّان»؛ والصحيح هو المثبت من (دء ق» طء ي). 

(۳) وهذا هو الأصح عند صاحب «التهذيب». «فتح العزیز» .)١754/11١(‏ 

)€( ورد في (أ): «الطرف» بالطاء المهملةء والصحيح هو المثبت من (د» ط» ي). 

)٥(‏ الزيادة من (د). 

)7( ورد في (د) : «بسوقة) . 

)۷( ورد في (أ): «عمدا» والصحيح ما أثبتناه من (ق» د» طء ي). 

(A)‏ ورد في (ق» د): «الظرف». 

(9) فقد قال (رحمه الله): «من أقر لغيره بخاتم؛ لزمه الحلقة والفص؛ لأن اسم الخاتم 
يشمل الكل. ومن أقر له بسيف؛ فله النصل والجفن والحمائل؛ لأن الاسم ينطوي 
على الكل...». انظر: «الهداية» (۳/ ۱۸۳)» «البحر الرائق» (۷/ ۲٠٠)ء‏ «بدائع 
الصنائع» .)١١١/۷(‏ 

)٠١(‏ في (أ): «عمد»» والمثبت هو الصحيح من (طء ي)» وفي (ق): «غمد فيها». 
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E a 

وكذلك إذا قال: عبد على رأسه عمامةء ودابة على ظهرها سرج ؛ 
لا يكون مقرًا بالسرج والعمامة. كما لو قال: له عندي عمامة على 
رأس عبد» وسرج على ظهر فرس؛ لا يكون مقرًا بالفرس والعبد. 

وقال ضاخ اللخ إله:إذا قال عد علن رأة اة امه 
العمامة. بخلاف الفرس عليه سرج؛ لأن ما في يد العبد لسيده»› 
وهو الذي أورد في طريقة العراق . 

وأنكر”" المراوزة هذا الفرق”" وزيّفوه؛ إذ ينقدح أن يقول: عبد على 
رأسه عمامة لي» كيف وقد صرّحوا بأنه لو قال: لفلان في يدي دار مفروشة ؛ 
لم يلزمه الفرش» وإن جعله صفة» وما كان في دار الإنسان فهو في يده. 

وذكر العراقيون في الثوب المطرّز وجهين. أنه هل يكون إقرارًا 


(۱) ورد في (ق): «بما في الظرف». وانظر لمزيد من التفصيل: افتح العزيز» 
(۱۱/ ۱ ۳1\(. 

(0) ورد في (أ): «عند»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» د» ط» ي). 

(۳) ورد في (أ): «لا تكون مقر بالسرج»» والصحيح ما أثبتناه من (طء ي). 

)٤(‏ لم يرد في (د). 

(5) قال الرافعى: قال صاحب «التلخيص»: إذا قال: عبد على رأسه عمامة» أو عليه 
تيس :أو ف وعله تحت كوو إقزار يننا مخ الت لآق العيد له ود عن م 
وما في يد العبد فهو في يد سيّده. فإذا أقر بالعبد للغير» كان ما في يده لذلك 
الغير» بخلاف المنسوب إلى الفرس. وعامة الأصحاب على أن لا فرق بينهما. 
«فتح العزيز» .)١1757/١1١(‏ 

(5) ورد في (د): «وأنكره) . 

(۷) قوله: «هذا الفرق» لم يرد في (د) . 

(۸) الأصح أنه لا يكون مقرًّا بالطراز؛ لأنّه في حالة تركيبه بعد النسج لا يعتبر جزءًا من 
الثوب» كذا دُكر في المسائل السابقة من أخوات هذه المسألة. «روضة الطالبين» 
(5:/؟385). 


خا كتاب الإقرار 





بالطراز إذا كان الطراز يُعمل بعد النسع؟ 

ولو قال: له عندي خاتم؛ وجاء بخاتم وقال: ما أردت الفصٌّ؛ 
فوجهان» الأظهر: أنه مقر به؛ لأن الاسم شامل7". 
موتياة» وهاهنا أولي بأن لا يؤاخذ بالجنين» بل من يؤاخذه يأخذه من 
التبعية في البيع . 

ولو قال: له عندي فص في خاتم» أو جنين في بطن جارية؛ لا يكون 
مقرًّا بالجارية والخاتم . 

* الصورة الثانية: إذا قال: له عندي ألف درهم في هذا الكيس؛ 
لا يكون إقرارًا بالكيس. ثم(" إن لم يكن في الكيس شيء؛ يلزمه ألف. 

وإن کان» ولكنه ناقص من الألف؟ 

قال أبو ريد لا لم إل قاف الك للح 

وقال القفال: يلزمه الإتمام» كما لو لم يكن في الكيس شيء. 

ما إذا عرفت بالالف واللام وقال له عدي الاألف الذى و 

إدا عرف ب واللام و ي في 

الكيس؛ فإن كان ناقصّاء فالأظهر: أنه لا يلزمه الإتمام؛ للحصر”". 


)١(‏ ورد في (أ): «النسخ»» وفي (ق» د): «النسح»» والصحيح ما أثبتناه من (ط» ي). 

)١(‏ وفيه وجه أنه يقبل منه؛ لأن اسم الخاتم يطلق مع نزع الفص. «فتح العزيز» 
.)١ 35 /11١(‏ 

)۳( ورد في (د): «بل2). 

)٤(‏ ورد فى (د): «عن». 

)2( وك انر كين قاله الرافعي» EE‏ وقال القفال: يلزمه الإتمام كما أنه 
لو لم يكن فيه شيء يلزمه الألف» وهذا أقوى. «فتح العزیز» .)1794/11١(‏ 

(5) ولجمعه بين التعريف والإضافة إلى الكيس. وعن أبي علي وجه آخر ضعَّفوه: 
نه يلزمه الإتمام. «فتح العزيز» .)١١۹/۱۱(‏ ااا 
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ولو لم يكن فيه شيء؛ حكى الشيخ أبو علي قولين» وقربهما من 
القولين فيما إذا قال: لأشربنٌ ماء هذه الإداوة؛ ولا ماء فيهاء أن اليمين 
هل ينعقد؟ 


فإن قلنا: اليمين ينعقد"؛ فهاهنا يصح الإقرار ويلزمه. 

وإن قلنا: لا ينعقد؛ فالإقرار هاهنا9» لخو" . 

* الصورة الثالثة: أن يقول: لفلان في هذا العبد ألف درهم» أو له 
من هذا العبد آلف درهم؛ يطالب(" بتفسيره . 

فإن قال: وزن فيه ألف درهم؛ فيقول: وكم وزنت أنت؟ فإن قال: 
الف ج #العين اقلاظ ورت فال 
وزن هو ألقًا في عشرة» واشتريت الباقي أنا بألف؛ صُدّق في الكل؛ 
ا 

وقال مالك: يسلم للمقرٌ له مقدار ما يساوي ألما من العبدء 
وما بقي يبقى للمقرٌ. وإن قال: جنى''' العبد عليه بألف؛ فيثبت"") 


)١(‏ ورد في (أ): «وقرتهما»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» د» ط» ي). 

(۲) ورد في (د): «تنعقد اليمين»» وفي (ط): «اليمين تنعقد». 

a: OD‏ «اتصح»ء والصحيح ما أثبتناه من (ق» د» طء ي). 

25 ورد في (أ): «هنا»» والأولى ما أثبتناه من (ق» د» طء ي). 

(5) وهذا هو الراجح كما نص عليه النووي» فقال: قلت: ينبغي أن يكون الراجح أنه 
لا يلزمه؛ لأنّه لم يعترف بشيء في ذمته. والله أعلم. «روضة الطالبين» /٤(‏ ۳۸۳). 

() قوله: «أو له. .. ألف درهم» لم يرد في (د). 

(v)‏ ورد في (د): «فيطالب»). 

(۸) ورد في (أ): «تفسیره»» والأولى ما أثبتناه من (ط» ي). 

(9) ورد في (أ): «سلم»» والأولى ما أثبتناه من (ق» د). 

29١‏ ورد في (أ): «حتى»» والصحيح ما أثبتناه. 

)١١(‏ ورد في (أ): «فينت»» والصحيح ما أثبتناه من (طء ي). 


55 كتاب الإقرار 
موجبه. ولو قال: هو مرهون عنده بألف؛ فوجهان: 

أحدهما: لا يقبل؛ لأن الذَّين في الذمة» لا في العبد. 

والثاني : يقبل27؛ لأن الإضافة إليه معقولة» كما في جناية العبد" . 

* الصورة الرابعة: إذا قال: له في هذا المال ألف» أو في ميراث 
أبي ألف؛ لزمه الألف. ولو قال: له في مالي ألف» أو في ميراثي من 
أبي ألف؛ لم يلزمه» ويقبل الوعد بالهبة. 

هذا هو الظاهر المقطوع في طريق العراق. 

ونقل صاحب «التقريب» والقاضي من نص الشافعي (رحمه الله) في 
قوله: له من مالي ألف» أنَّه يلزمه» بخلاف ما إذا قال: في ميراثي من 
زأبىع]©) © 

تم قالوا: اختلف الأصحاب على طريقين: منهم من قال: قولان» 
بالنقل والتخريج. ومنهم من فرق . 

وقال القاضي: الفرق بالعكس أولى؛ لأنّه إذا قال: في ميراثي» 


)١(‏ ورد في (أ): «عبده»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» دء طء ي). 

(۲) ورد في (أ): «تقبل». والصحيح ما أثبتناه من (ط» ي). «فتح العزيز» .)٠٤١/١١(‏ 
«روضة الطالبين» (585/5). 

(*) وهذا هو الأظهر كما نص عليه النووي والرافعي. 

)٤(‏ الزيادة من (ط). 

(5) نص الشافعي (رحمه الله) كما جاء في كتاب «الأم» /١(‏ ۲۲۲): ولو قال: له من 
ميراث أبي ألف درهم؛ كان هذا إقرارًا على أبيه بدين. ولو قال: له في ميرائي 
من أبي؛ كانت هذه هبة إلا أن يريد بها إقرارًا؛ لأنّه لما أقر في ميراث أبيه أقر 
بأن ذلك على الأبء ولم يُضف الملك إلى نفسه» وزعم أن ما أقر له به خارج 
من ملكه. 

() قال النووي: والمذهب الفرق. «روضة الطالبين» (787/5). 
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احتمل أن يكون الدَّين على أبيه» والميراث له؛ لأن الدَّين عندنا لا يمنع 
الإرث. 

ثم قال الشيخ أبو علي : أخطأ بعض الأصحاب بطرد الطريقين» 
فيما إذا قال: لفلان من داري نصفها؛ فإِنَ الشافعي (رحمه الله) نص أنه 
لو قال: داري لفلان؛ كان الإقرار باطلا؛ لإضافته إلى نفسه» فلا فرق 
بين النصف وبين الكل» وإِنّما السديد المعقول ما تقل في طريق العراق. 

اللفظ التاسسع: 
في تكرير المقز به“ 

إذا قال: لفلان علي درهم درهم [درهم]9 ؛ لا يلزمه إل [درهم]9؟) 
واحد؛ لأنه محتمل للتكرار. ولو قال: درهم ودرهم؛ لزمه درهمان؛ لأن 
الواو منع التكرار. 

ولو قال: علي درهم ودرهمان؛ لزمه ثلاثة e‏ 

ولو قال: درهم فدرهم؛ لزمه درهم» ائ فدرهم لازم أ دين نة 

ولو قال: أنت طالق فطالق؛ يقع طلقتان؛ إذ لا ينقدح؛ فطالق 


.)١٠١ /٤( «روضة الطالبين»‎ »)٠١7/1١١( انظر: «فتح العزيز»‎ )١( 
ونص الإمام الشافعي (رحمه الله) في «الأم» (557/5): ولو بدأ فأضاف الدار‎ 
إلى نفسه فقال: «له من داري هذه نصفها؛ كانت هذه الدار هبة إذا زعم‎ 
.)١١5ص( أنها هبة منه» أو مات قبل أن يبِيّن. ..». ونحوه في «مختصر المزني»‎ 

(۲) في (): «المقرّك» والصحيح ما أثبتناه من (ق» دء طء ي). 

(۳) الزيادة من (ق» دء ي). 

(5) الزيادة من (د). 

(5) الزيادة من (ط). 
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ونقل ابن خيران الجواب في المسألتين" وجعلهما على قولين7 . 
ولو قال درهم ودرهم ودرهم؛ وقال: أردت بالثالث تكرار الثانى ؛ 


© 


00 


00 


(۳) 


(€) 


(1) 


(V۷) 


(۸) 
0) 


ولو قال: أردت تكرار الأول؛ لم يقبل. 

وعند الإطلاق يلزمه/ ثلاثة( . 

ولو قال: أنت طالق وطالق وطالق» ولم ينو شيئًا؛ فقولان: 
أحدهما : أنه يقع طلقتان"» ويجعل الثالث تكرار الثاني . 
والثاني: يقع ثلاث؛ لأنّه لم يقصد التكرار. 


ورد في (أ): «من المسلمين»» والصحيح ما أثبتناه من (طء ي)» وفي (ي): «من» 
بدل «في2. 

قال الشيرازي فى «المهذّب» :)۳٤۸/۲(‏ وإن قال لامرأته: أنت طالق فطالق؛ 
وقعت طلقتان» ا اا في ذلك» فقال ابو علي بن خيران (رحمه الله): 
لا فرق بين المسألتين فجعلهما على قولين» ومنهم من قال: يلزمه في الإقرار 
درهم» وفي الطلاق طلقتان» والفرق بينهما أن الطلاق لا يدخله التفضيل» 
والدراهم يدخلها التفضيل» فيجوز أن يريد: له علىّ درهم فدرهم» خير منه. 
وانظر كذلك: «مغني المحتاج» »)٠٠١/۲(‏ «فتح العزيز» .)٠١١/١١(‏ 

وهذا هو الأظهر كما نص عليه الرافعي والنووي. «فتح العزيز» »)۱٤۸/١١(‏ 
«روضة الطالبين» /٤(‏ ۳۸۷). 

ورد في (أ): «تلزمه». والأولى ما أثبتناه من (ق» د» ط» ي). 

وهذا على المذهب وبه قطع الأكثرون. 

ورد في (): «لم يبق»» وهو خطأء والصحيح ما أثبتناه من (ط. ي). 

قال الشيرازي: ومن أصحابنا من قال: يقع طلقتان في أحد القولين» وفي الإقرار 
يلزمه ثلاثة دراهم قولًا واحدًا؛ لأن الطلاق يدخله التأكيد والإقرار لا يدخله؛ 
فيحمل التكرار على العدد. «المهذب» .)۳٤۸/۲(‏ 

فى (د» ق): «للثانى» . 

زفي (ط) زيادة «أنه» قبلها . 
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ونقل7 ابن خيران قولا إلى الإقرار» حى لا يلزم عند الإطلاق 
إلا درهمان. 


ومن فرّق عوّل على أن الاك Oe‏ بالطلاق الذي هو إنشاء دون 
الإخبار. 

ولو قال: درهم َم درهم ؛ فكلمة «ثمٌ» كالواو في قطع التأكيد. 

ولو قال : درهم فوق درهم» أو تحت درهم» أو تحته درهم» أو فوقه 
درهم» أو مو درهم» أو معه درهم؛ فلا يلزمه إل درهم واحد» والثاني 
يكون على تأويل ملك الق E‏ درهم فوق درهم لي . 

وفي نظيره في الطلاق يقع طلقتان؛ إذ لا ينقدح هذا. 

وقيل: بتخريج ذلك في الإقرار» وهو بعيد"©. 

ولو قال: درهم قبل درهم» أو قبله درهم» أو بعد درهم» أو بعده 
درهم؛ يلزمه” درهمان“؛ لأن ذلك لا يحتمل إلا في تأخير الوجوب 
وتقديمه. 


)١(‏ في (أ): «فنقل»» والصحيح ما أثبتناه من (ط. ي). 

(؟) في (د): «لا یلزمه»» وفي (أ): «لا تلزم»» والمثبت من (ي» ق). 

(۳) في (): «تليق»» والمثبت من (ق» د» ط»› ي). 

)٤(‏ لم يرد «مع» في (ط). 

(5) لم يرد «ملك» في (ط). 

(5) يراجع: «فتح العزيز» .)٠١١/١١(‏ و«الروضة» /٤(‏ 80 7). 

(۷) ورد في (ق» د): «لزمه». 

(۸) قال النووي: وهذا على المذهب» وهو المنصوص» وبه قطع الأكثرون. وقيل: 
قولان؛ ثانيهما: درهم. وقال ابن خيران وغيره: مع الهاء درهمان وبحذفها درهم. 
«روضة الطالبين» (۹/ ۳۸۷)» «فتح العزيز» للرافعي »)١5١/١١(‏ (مختصر المزني» 
(ص۱۱۳)» «الأم» »/4"(. 
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[ولو قال: درهم بل درهم؛ يلزمه درهم واحد]7"© 7 . 

ولو قال: بل درهمان؛ يلزمه درهمان؛ لأنّه أعاد الأول في الثاني . 

ولو قال: درهم بل ديناران("؛ يلزمه درهم وديناران7؛ لأن الثاني( 
رجوع ولیس بإعادة . 

ولو قال: عشرة» لا بل تسعة؛ يلزمه العشرة؛ لألّه رجوع. 

ولو قال: ديناران بل قفيزان؛ يلزمه الكل؛ لأنّه رجوع وليس بإعادة. 

ولو قال: درهمء بل درهمان» بل ثلاثة راحملا بلرمة إلا فلاكة 
دراهم» ويكون ما مضى معادًا فيه. 

هدا كله إذا رى غل الاتضال» 

فلو أقر بألف يوم السبت» وبألف يوم الأحد؛ لا يلزمه إلا ألف 


۴ 


واحد ويجمع ا فال عبار داخ إلا أن فق الى بي 


)١(‏ ما بين المعكوفين سقط من (د). 

© قال الراقعي : لوال على درخ بل درف ا رة إا رة لجواز 
أن يقصد الاستدراك. فيتذكر أنه لا حاجة إليه» فيعيد الأول. 
«فتح العزيز» .)٠١١ /١١(‏ 

(۳) ورد 0 «دماران»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» د» ط» ي). 

)4( ورد في (د): «والثاني». 

(5) ورد في (ق): «فهذا». 

(7) قال الرافعي: القول الجملي في الفصل أن تكرير الإقرار لا يقتضي تعدد المقر به؛ 
لأن الإقرار إخبار» ألا ترى أنه يحتمل فيه الإبهام» ولو كان إنشاءً لما احتمل. 
وتعدد الخبر لا يقتضي تعدد المخبر عنه فيجمع» إلا إذا عرض ما يمنع الجمع 
والتنزيل على واحد فحينئذٍ يحمل بالمغايرة. 
«فتح العزيز» .)١65/١١(‏ 

(۷) ورد في (): «يتداخل»» والمثبت من (ق» د» طء ي). 
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لفن .ولق اناف احدهما دون الا ع درل المطلق على اليفناف: 
ولا يختلف ذلك بتكرير الإشهاد. 

فلو شهد شاهدان أنّه أقر يوم السبت بألف» وآخران7" أنه أقر يوم 
الأحد بألف؛ لم يلزمه الألف. ولهذا قالوا7": لو شهد أحدهما على 
إقراره يوم السبت بألف» والآخر على إقراره يوم الأحد بألف؛ 
ثبت ألف» وإن لم يجتمعا على إقرار واحد» ولكن اجتمعا في حق 
المخبر عنه(" . 

وكذلك إذا حكى أحد الشاهدين العجمية من لفظ المقرٌ في الإقرار» 
وحكى الآخر”" العربية يجمع بينهما» ومثل ذلك في الأفعال كالغصب 
والقبض . 

والإنشاءات كالبيع والقذف: لا يُجمع“. هكذا نقل صاحب 


0 نعلا أقر يوم الت بالك من شيج عبد ويرم الا خد من فن جارية » أر قال رة 
صحاح» ومرة مكسرة؛ لزمه ألفان. «روضة الطالبين» .)۳۸۸/٤(‏ 

(۲) ورد في (د): «الآخرا. 

(۳) لم يرد في (د). 

)٤(‏ ورد في (): «للآخراء والأولى ما أثبتناه من (ق» د» ط» ي). 

(ه( الط لم من اله 2 «فتح العزيز» .)٠١١/١١(‏ 

(7) ورد في (أ): «للآخر»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» د» طء ي). 

)¥( فلم يلزمه إلا واحد» ولا اعتبار باختلاف اللغات والعبارات. افتح العزيز» 
(كك/رهه١).‏ 

(۸) فلو شهد أحدهما أنه قذف يوم السبت أو بالعربية» والثاني على أله قذف يوم الأحد 
أو بالعجمية» لم يثبت بشهادتهما شيء. أو شهد أحدهما على إقراره بأنه يوم الأحد 
قذفه أو بالعجمية» والثاني على إقراره بأنه يوم السبت قذفه أو بالعربية» فلا تلفيق 
أيضًا ؛ لأن المقرٌ به شيئان مختلفان» وقد قطع به الشيخ أبو محمد. «فتح العزيز» 
(16/1). 
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«التقريب» النفيّ» قال: في المسألتين قولان بالنقل والتخريج'. 

أمّا تخريجه في الجمع في جانب الإنشاءات بعيد» وللتخريج في 
جانب الأقارير وجه ؛ لأنهما لم يجتمعا على شيء واحد. 

ولا حلاف في آنه لو اأعى حمًّا وشهد له الشهود على إقرار من 
عليه؛ قبل ولم يكن ذلك مخالفة. ولم يلزمه أن يدعي الإقرار حى يوافقه 
لفظ الشهودء بل لو ادّعى الإقرارا" لم يسمع. 

وقال قائلون: لا بد من دعوئ الإقرار» لحوافق الشهادة والدعوى. 

ولا يجب على الشاهد إذ شهد على الإقرار أن يذكر كونه مكلقًا 
طايعًا» بل هو المفهوم عند الإطلاق0 . 

فلو أقام المشهود عليه بينة على أنه كان مكرمّاء قُدّمت بيّنة الإكراه. 
ولو أقام على أنَّه كان في الحبس والقيد؛ صار الظاهر معه» حنَّى يكون 
القول قوله في الإكراه. 


9 قناق الغووق + والمندهيةالارل اتن الى شيد ا فعا اند قاف يوم الصبت 
بالعربية» والآخر أنه قذف يوم الأحد بالعجمية؛ لم يثبت بشهادتهما شيء. «روضة 
الطالبين» (5/ ۹۰). 

(0) انظر للمزيد: «فتح العزيز» (١١65/1١1-الا6١).‏ 

(9) (6) ورد في (أ): «للإقرار»» والصحيح ما أثبتناه من (طء ي» ق» د). 

(5) في (أ): «طالبًا»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» دء طء ي). 

)١(‏ المذهب الصحيح أنه لا يشترط في الشهادة التعرض للبلوغ والعقل والطواعية 
والحرية والرشد» ويكتفى بأن الظاهر وقوع الشهادة على الإقرار الصحيح» وفي قول 
يشترط التعرض لحرية مجهول الحرية. «فتح العزيز) »)۱۷۳/١١(‏ «الروضة» 
)/*(. 
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اللفظ العاشر 

إذا قال: هذا ولدي ولدته هذه الجارية» وقد علقت به فى ملكى؛ 
فهو إقرار بالاستيلاد في الأمّ. ولو قال: ولدته؛ ولم يقل: علقت [به](© 
فق علكن 6 ولا ولدت فی ملک ٠‏ فوجهان+ ظاهر النضّ أنه إقراز 
بالاستيلاد بناءٌ على الغالب. 

ولو قال: ولدت في ملكي ؛ ولم يقل : علقت في ملكي ؛ فوجهان 
ران وأولى بالشبوت9 . 
فرغ دخيل في هذا الكتاب: 

وهو: إذا تنازع رجلان في جارية» فقال أحدهما: زوّجتنيها. وقال 
الآخر: بعتكها. فالنظر في [أربعة] أمور: 

* الأول [في]“ فصل الخصومة0 : 

قال الأصحاب: هما خصومتان؛ إذ كل واحد يدّعى عقدَاء فعليه 
إثباته, ويدّعى عليه عقد» فالقول قوله؛ فتعرض 00 اليمين على كل واحد 
في نفي ما يدّعى عليه» وفي إثبات ما يدّعيه مهما ردت" اليمين عليه . 


)١(‏ الزيادة من (ط). 

(۲) من قوله: «فهو إقرار» إلى قوله: «ملكي» سقط من (د). 

(9) انظر لمزيد من التفصيل: «فتح العزيز» »)١9١/١١(‏ «روضة الطالبين» .)٤١١/٤(‏ 

(5) الزيادة في (د). 

(5) الزيادة من (د). 

0( ورد في (): «فصل الخصوم»» والمثبت من (د» طء ي). 

(۷) ورد في (أ): «فيعرض)» والمثبت من (د» ي). 

)۸( ورد في (أ2 ي): «رد»» والمثبت من من (د» ط). 

(9) قال الرافعي: فيحلّف كل واحد منهما على نفي ما يُدَّعى عليه» فإن حلفا سقطت 
دعوى الثمن والنكاح» ولا مهر سواء دخل بها صاحب اليد أم لا؛ لأنّه وإن أقر = 
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واستدرك صاحب «التقريب» وقال: رظي أنه باع فهو يطلب 
القن فله التخليق على نفى الشراء: أما من يدعي التزويح على 
الآخرء [والآخر]””" قد قال: بعت. فقد أنكر ملك نفسه فى الجارية» 
فلو أقر لكان لا يقبل إقراره» فأي فائدة فى تحليفه؟ 

قال الانان ی على أن بين الرة كالبيية :ففاتدتة الدكول: 
واستدراكه على وجهه. 

# النظر الثاني: أنّه إن حلف الزوج على نفي الشراء لم يطالب 
بالثمن. 

»( للائء ا و العامة . قال : . 1 لگن( : 

وهل" ' للبائع الرجوع في الجارية؟ منهم من قال: نعم؛ عجز 
عن استيفاء الثمن بالإفلاس فينفسخ» وثبت!" حقه في الجارية» وإن 
زادت قيمتها على الثم . 


= بالمهر لمن كان مالكا فهو منكر له وتعود الجارية إلى المالك. «فتح العزيز» 
»)181/1١(‏ «روضة الطالبین» (504/5). 

)١(‏ ورد في (أ): «كله»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» د» طء ي). 

(۲) ورد في (د): «التروبح على الاجرا. 

(۳) الزيادة من (ق» د» طء ي). 

)€( لم يرد في (د). 

(4) في (أ): «الان بنى»» والصحيح هو المثبت من (د» ي). 

(5) كلمة «هل» لم ترد في (د» طء ي). 

(۷) ورد في (د): «يصير كأنه» بدل «نعم لأنّه). 

. ورد في (ق) : «ويثبت»» وفي (ط): «فيثبت»‎ (۸A) 

(9) فی (آ): «زاد»» وكذا فی (ي)» والمثبت من (د» ط). 

(15)زو على هذا يكل له.وطوها والتصرف فعا ولا بد من العف باك قح العريرة 
(/282). 


- ي د 


5 
- جد ر 


یلاو ی عا اوور أ ادا تھی ت وچ ١‏ ی 
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ومنهم من قال: لاء بل طريقه أنه ظفر بغير جنس حقه» فيأخذ 
نها مقدار العم © 

هذا إذا لم يكن قد استولدها. 

فإن جرى الاستيلاد؟ امتنع الرجوع بموجب قول البائع» وكان الولد 
أيضًا حرا بموجب قوله فلا مرجع له“ . 


* النظر الثالث: أن الزوج هل يحل له وطؤها؟ 

نظر: فإن كان صادقًا؛ حل له وطؤها باطنًا. 

وفي الظاهر وجهان: أحدهما: نعم(" ؛ لأن العبرة بقولهماء وهي 
حلال بموجب قول البائع والزوج جميعًا. والثاني: أنها حرام لوقوع 
الاختلاف في الجهة؛ فإنه لو قال: لي عليك ألف من قرض» فقال: بل من 
ثمن مبيع؛ فهل يقدر على المطالبة ”؟ فيه خلاف» فالاختلاف في 


الجهة في البضع أولى . 


)١(‏ ورد في (أ): «يعنى خس»» وفي (ق): «بغير خس»» وفي (د): ابغير حبس)» 
والصحيح ما أثبتناه من (طء ي). 

)۲( ورد في (د): (منه) . 

(۳) فعلى هذا يبيعها ويستوفي ثمنهاء فإن فضل شيء فهو لصاحب اليد» ولا يحل له 
وطؤها. «فتح العزيز» (181/11). ْ 

(6) انظر لمزيد من التفصيل : «فتح العزيز» »)۱۸۲/١١(‏ «روضة الطالبين» (54/ .)5٠١‏ 

(5) وهذا هو الأصحٌ في مذهب الشافعية» كما نص عليه النووي في «روضة الطالبين» 
.)5٠١ /5(‏ 

(5) ورد فى (أ): «تقدر بمطالبة». 

)۷( نال اران إذا ادّعى عليه ألما من ثمن مبيع» فقال المدّعى عليه: لك عليّ ألف 
ولكن من قرض؛ هل يحل للمدّعي أخذ الألف لاتفاقهما عليه ولاختلافهما في 
الجهة؟ إن قلنا: اختلاف الجهة يمنع الآحذة» لم يقبت الألفه وإلا قبت: 


.)٠١۹۸ ٠١۷ /۱۱( «فتح العزيز)‎ 


كتاب الإقرار 








ومنهم من شبّه هذا بما إذا اشترى زوجته بشرط الخيارء فقد قال( 
الشافعي (رحمه الله) لا يطؤها في مدة الخيارء فإنّه لا يدري أيطأ زوجته 
أو مملوكته(" » مع أنَّه كيف ما كان فهو حلال. 

وسبيل حل إشكال النصّ تخريجه على أقوال الملك: 

إن قلنا: الملك للبائع ؛ فله ذلك فا رى اطا رو 

وإن قلنا: للمشتري؛ فلا؛ لأنّه يطأ مملوكته بملك ضعيف يمنع 
الوطء؛ لبقاء خيار البائع . 

وإن قلنا: إنه موقوف؛ فلا يطأًء وهو الذي أراد الشافعي 
(رحمه الله)؛ لأنه لا يدري أيطأ زوجته فيحل» أو مملوكته بملك ضعيف 
فلا يحل [له]. 


نفقة الولد بعد الاستيلاد على المستولد؛ لأنّه حرّ بموجب قول البائع» 
فنفقته على آبيه . ونفقة المستولدة على المستولد” إن قلنا: يحل" له. 


)١(‏ ورد في (ق): «فقال». 

(۲) ورد في (ق): «منكوحته». 

(۳) قال النووي: لو اشترى زوجته بشرط الخيار ثم خاطبها بالطلاق في زمن» فإن تمّ 
العقد وقلنا: الملك للمشتري» أو موقوف؛ لم يقع الطلاق. وإن قلنا: للبائع؛ 
وقع... وإن قلنا للمشتري» فوجهان» وليس له الوطء في زمن الخيار؛ لأنه 
لا يدري أيطأ بالملك أو بالزوجية» هذا هو الصحيح المنصوصء وفي وجه: له 
الوطء. «روضة الطالبين» (۳/ 14 «المجموع» .)5١8/9(‏ 

(5) الزيادة من (د» ط). 

(4) ورد في (أ): «أمه»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» دء طء ي). 

)“ليرد "في (3): 

)¥( ورد في (د) «تحل2. 
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وإن قلنا: لا يحل له؛ فوجهان: 

أحدهما: على البائع؛ إذ يقبل قوله في زوال ملكه عليه» لا في 
ما على غيره» وهو سقوط النفقة. 

والثاني: أنها تأكل() من كسبها"» فإن لم يكن فمن بيت المال؛ 
لأنها فقيرة. 


لالالا 


000 ورد في (أ): «يأكل»» والصحيح هو المثبت من (ق» د ط» ي). 
(۲) وهذا هو الأصح والأظهر أن نفقتها في كسب الجارية ولا يكلف بها المالك 
القديم. «فتح العزيز» »)۱۸۳/١١(‏ «الروضة» (5/ .)5٠١‏ 








البابٌ الثّالث 





في تعقيب” الإقرار بما يرفعه 


وهو قسمان: 


أحدهما(0) 





أن بعقبه7” بما برفعه كله 


وفيه مسائل سبع : 


سان فرط فيد الخبار لنفسة» واسيب فانتد اشنا إليه واد العام 


بمثله على الفسادء ففيه قولان92" : 


000 
(۲) 
(۳) 
(4) 
(0) 
(0 
(۷) 


ورد في (ي» ط): «تعقب»» والمعنى لا يختلف كثيرًا . 

ورد في (ق): «القسم الأول». 

ورد في (ق): «تعقيبه»» وفي (طء ي): «تعقبه»» والأولى ما أثبتناه من (د). 

لم يرد في (ق). 

ورد في (ق): «شرطت)»). 

ورد في (أ): «أسند» من غير هاء» والمثبت من (ق» دء طء ي) وهو الصحيح. 
هذا إذا كان قوله: «من ثمن خمر» موصولا بقوله: علي ألف»» أنّا إذا كان 
منفصلًا عن قوله : «عل ألف»؛ فتلزمه الألف. ۰ 

افتح العزيز» (11/ 116). 
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ع 


أحدهما: أنّه يلزمه الألف20. والإضافة الفاسدة رفع بعد إثبات» 
فهو كقوله: علي ألف إلا أل . 

والشاني» ولعله الأولى©): أنه لا يلزمه؛ لأنّه لم يقر بلزوه() 
شيء» وكلامه منظوم في نفسه» فصار كما إذا قال: أنت طالق إن شاء الله ؛ 
فإنَّه لما انتظم" لم يكترث باندفاع الطلاق. 

وقطع الأكثرون" بأنّه لو قال: لفلان علي ألف إن شاء الله؛ لا يلزمه 
شيء؛ لاله للشك في الإقرار وللتعليق في الطلاق. 

وحكى صاحب «التقريب» عن بعض الأصحاب طرد القولين. 

ولا خلاف في أنه إذا قال: له علي ألف إذا جاء رأس الشهر؛ وقصد 
به التعليق؛ أنه يخرّج على القولين» بخلاف ما إذا قال: إذا جاء رأس 


ل 


)١(‏ وهذا هو الأظهر عند العراقيين وغيرهم» فيبعٌض إقراره ويعتبر أوله ويلغى آخره؛ 
لأنه وصل به ما يرفعه» قاله النووي في «روضة الطالبين» (977/54"). وبهذا قال 
أبو حنيفة (رحمه الله) كما ذكره الرافعي. «فتح العزيز» .)١56 /١١(‏ 

0) ورد في (ق» د): «إلا ألف». 

(۳) ورد في (ق): «للثاني». 

00 ورد في (1): «الأول». والمثبت من (ق» د» ط» ي) وهو الصحيح . 

(5) وهو اختيار المزني وأبي إسحاق؛ لأن الكل كلام واحدء. فيعتبر بآخره ولا يتبعض 
كلامه. «فتح العزيز» .)٠١١ /١١(‏ 

)7( في (): «بملزوم»» والصحيح هو المثبت من (ق» د» ط» ي). 

(۷( ورد في (أ): «انظم»» والصحيح هو المثبت من (ط» ي). 

(۸) انظر: «المهذب» »)۳٤١٦/۲(‏ «منهاج الطالبين» (ص۸٦)ء‏ «مغني المحتاج» 
(00/۲(. 

(9) ورد في (أ): «في الإقرار»» والصحيح هو المثبت من (ق» دء طء ي)» إلا أله في 
(د): «والتعليق». 


9 كتاب الإقرار 


الشهر(" فله علي ألف؛ فإِنّه لا يلزمه» قولًا واحدًا؛ لأنَّه قدّم كلمة 
التعليق› إلا أن يفسر ذلك بأجل اقوش فيحتمل › ولكن لا يلزمه دون 


0 


ولو قال: لك علي ألف إن شعت؛ قال الأصحاب: لا يلزمه؛ لأنّه 
تعليق بالمشيئة. قال الإمام: يخرج على القولين إن قدم صيغة الالتزام» 
وإن أخر؛ فيقطع بأنه(" لا يلزمه. 

# الثانية: إذا قال: [له]7؛) على ألف لا يلزمني؛ يلزمه الألفى“؛ 
لأنه متناقض . 

وآلو]”" قال: ألف قضيته؛ فطريقان : منهم من قطع باللزوم 


لتناقضه2", ومنهم من خرج على الام إذ ذلا يطلق فى 
العادة. 


)١(‏ من قوله: «وقصد به التعليق» إلى قوله: «الشهر»: سقط من (ق). 

(0) ورد في (أ): «لاإمام»» والصحيح هو المثبت من (ق» د» طء ي)» وفي (ق): 
«الإمام رحمة الله عليه». 

)۳( ورد في (أ): «فإنه»» والصحيح هو المثبت من (ق» د» ط» ي). 

)٤(‏ الزيادة من (ي). 

(5) ورد في (أ): «لا يلزم»» والصحيح ما أثبتناه من (دء ي). 

(5) انظر: «روضة الطالبين» /٤(‏ ۹۷). 

(۷) الزيادة من (طء ي). 

(۸) في (أ): «طريقان» من غير فاء» والصحيح ما أثبتناه من (د» طء ي). 

(9) وهذا أصح عند صاحب الكتاب» وهو القطع بلزوم الألف؛ لقرب اللفظ من عدم 
الالتزام؛ فإ ما قضاء لا يكون عليه بخلاف قوله: «من ثمن الخمر»» فإنّه ركما 
يظن لزومه. «فتح العزيز» .)١١۷/١١(‏ 

)١(‏ وهذا هو الأصح عند الجمهورء كما نص عليه الرافعي في «(فتح العزيز» 
(۷/۱). 
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# الثالثة: إذا قال: عل ألف مؤجل؛ طريقان' : 

منهم من قطع بالقّبول؛ للصحة والاعتياد جميعًا . 

ومنهم من خرج على القولين؛ لأنه لو ذكر الأجل منفصلا لم يقبل» 
وجعل مانعًا للزوم» فكذلك(" إذا ذكره متصلًا . 

وكذا إذا قال: على ألف من ثمن عبد إن سلم سلمت2©7؛ لأنّه إضافة 
صحيحة معتادة . 

ولو قال: علي ألف دوج !“من جية تحكل الف فيقطء7") 
بصحته؛ لأن الأصل فيه الأجلء والحلول فيه" دخيل» ومنهم من خرّج 
على القولي. “. 

# الرابعة: إذا قال: له علي ألف» يا بال وناك 
عندي ؛ فقال المقر له: ما أقررت به ألف آخر هو دين . 

فالذي قطع به المراوزة: قبوله. وعليه يدل نص الشافعي (رحمه الله) 
على أنه لو قال: علي شيء؛ ثم فسّر بالوديعة؛ قُبل؛ لأن9) الوديعة عليه 


)١(‏ هذا إذا ذكر الأجل موصولاء أمّا إذا ذكر الأجل مفصولا فلم يقبل. 

(۲) وهذا هو المذهب لدى الشافعية» كما نص عليه النووي» والرافعي» وبه قال 
أحمد . «فتح العزيز» .)١159/1١(‏ 

(۳) ورد في (أ): «وكذلك». والأولى ما أثبتناه من (ط. ي). 

(6) أصح القولين فيه: القطع بالقبول. 

(5) كلمة (مؤجل) لم ترد في (د). 

() ورد في (د): «يقطع» من غير فاء. 

)۷( «فيه» لم يرد في (ق» د). 

(۸) ذكر الرافعي في كتابه «فتح العزيز شرح الوجيز»: أن الأظهر هو القول الثاني . 
«فتح العزيز» »)١14/1١١(‏ ولم يرجح النووي أحد القولين. «روضة الطالبين» 
1/9 . 

(9) ورد في (أ): «الان»» والصحيح هو المثبت من (طء ي). 


عقا كتاب الإقرار 





ردهاء وقد يتعدى فيها. 00 | 


نعم» لو قال: تلف في يدي؛ فلا يُقبل0) قوله في سقوط الضمان؛ 
لأن قوله «عليَ» مُشعرا" به. 

وقال العراقيوق: في اتحاد الألف قولان. 

اتفال لعلو الف فى ذمتى + 'فقولان ران :راون بان 
ار ا 

ولو قال: عل ألف [دینار] ديئًا فى دست فاولی: بان يتعدد: 
افا ر جال الا ر ق با 

فإن قلنا: إن التفسير بالوديعة منفصلًا مقبول؛ فمتصلا أولى. 

وإن قلنا: لا يقبل؛ فيخرج المتصل على قولي الإضافة“ إلى 
الجهات الفاسدة. 


)١(‏ وهذا هو أصح القولين» أن القول قول المقر مع يمينه؛ لأن الوديعة يجب حفظها 
والتخلية بينها وبين المالك» فلعله أراد بكلمة «علئ» الإخبار عن هذا الواجب» 
ويحتمل أيضًا أنه تعدى فيها حى صارت مضمونة عليه» فلذلك قال: هي علىّ» 
وأيضًا فقد تستعمل علىّ بمعنى عندي» وفسّر بذلك قوله تعالى مخبرًا : وهم مَل 
دَنّْ4 [سورة الشعراءء آية: .]١4‏ «فتح العزيز» .)17١/١١(‏ 

(۲) في (أ): «تقبل»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» د» طء ي). 

(۳) في (أ): «مستشعراء والأولى ما أثبتناه من (ق» د» طء ي). 

40 ال غ والقول الأصح: أنه لا يقبل» والقول قول المقر له مع يمينه؛ 
لأن العين لا تثبت في الذمة» كذا ذكره النووي» والرافعي. «فتح العزيز» 
.)۱۷١ /۱١(‏ «روضة الطالبين» (07949/5). 

(0) الزيادة من (د). 

03 ورد في (أ): «تبعد»» والصحيح ما أثبتناه من (ط› ي). 

(۷) ورد في (أ): «تقبل»» والأولى ما أثبتناه من (ط» ي). 

)٨(‏ ورد في (د): «فيخرج قولا المتصل على الإضافة»» وفي (أ): «فتخرج المتصل في 
قولي الإضافة»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» طء ي). 
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ولو قال: علي ألف درهم عارية؛ ففي طريقة العراق: أنه يلزمه؛ 
لأن إعارة الدراهم تصح" فتكون مضمونة» وإن قلنا: لا تصح'"؛ 
فهي عارية فاسدة مضمونة“ . وفي طريقة المراوزة: أن عارية الدراهم» 
إذا لم يصح فهي باطلة؛ لأنها" غير قابلة للانتفاع صلا فلا ضمانء 
فعلى هذا يخْرّج'" على قولي الإضافة إلى الجهة الفاسدة. 

* الخامسة: لو قال: هذه الدار لك عارية أو هبة؛ قال الشافعي 
(رحمه الله): له أن يخرج المقر له [منها]" مهما" شاء؛ لأن قوله «لك» 
إن كان ظاهرًا للملك» اذا تعقنب العارية نول عله >١‏ وكذا لو فال 
لك هبة. ثم قال : أردت هبة لم أقبضها ؛ فبوحت ا او 

وقال صاحب «التقريب»: ينبغي أن يخرّج الكل على قولي'"" ثمن 


)١(‏ ورد في (أ): «في»» والأولى ما أثبتناه من (د)» ونحو (أ) في (طء ي). 

(0) (۳) في (أ): «يصح»ء في الموضعين» والأولى ما أثبتناه من (د). 

)٤(‏ قال الرافعي والنووي: ولو قال: عندي ألف عارية فهي مضمونة عليهء 
صحّحنا إعادة الدراهم أو أفسدناها؛ لأن الفاسد کال في الضمان. 
«فتح العزيزا (١١/١۱۷)ء‏ «روضة الطالبين» ٠)٠١ /٤6(‏ «تكملة المجموع» 
(۲۰/ ۰(. 

)٥(‏ في (طء ي): «لم يصحح». 

0) في (أ): «فإنها»» والأولى ما أثبتناه من (دء طء. ي). 

(۷) في (): «تخرّج». والصحيح ما أثبتناه من (ي» ط). 

)۸( ورد في (د): «إذا). 

(9) الزيادة من (د» طء ي). 

. ورد في (د): «متى)‎ )2١( 

.)5٠0٠/5( وهذا هو المذهب «الروضة»‎ )١١( 

0 انظر لمزيد من التفصيل : «فتح العزيز» /١١(‏ ١۱۷)ء‏ «روضة الطالبين» .)٠٠١ /٤(‏ 

(۳) ورد في (أ): «قول»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» دء طء ي). 


هن كتاب الإقرار 





الخمر والخنزير؛ لأنَّه رفع لما تقدم من لام التمليك» وهو" فاسد؛ 
لأن اللام ظاهر في التمليك» ومحتمل' لوجوه في الإضافة إذا ذكر متصلًا 
ره . 


في 0 


# السادسة: إذا قال: رهنت وأقبضت”» أو وهبت وأقبيضت 


ثُمّ قال: كنت أقبضت قولا» وظننت أن القبض حاصل به*2؛ نص الشافعي 
(رحمه الله) على قبول دعواه في تحليف الخصم. ولا خلاف أله لو قال: 
كذبت ‏ من غير تأويل -؛ لم يقبل دعواه". 

ولو قال ارت إكتيناذًا عى التصيق )!1 على العا 
ّم لم يتفق''؛ ففي قبول الدعوى للتحليف وجهان. 


)١(‏ ورد في (أ): «فهو/ء والأولى ما هو المثبت من (د. ط»› ي). 

(0) ورد في (د): «مجمل». 

(۳) في (أ): «فأقبضت» والأولى ما أثبتناه من (د» ط» ي). 

(5) ورد في (أ): «وهين فأقبضت». والصحيح ما أوردناه من (ي)» وسقطت هذه 
العبارة من (ط). 

(5) قال الرافعي: إذا أقر بالقبض مع الهبة فقال: وهبت وأقبضت» أو سلمته مني» 
أو حازه مني ؛ لزمه الإقرار. فلو عاد وأنكر القبض» وذكر لإقراره تا تأويلا. 
او رخاتي لوعن E‏ وقيل : له يحلقه إلا أن بذك 
للإقرار تأويلًا . ١‏ فتح العزيز» .)١97/1١١(‏ 

PEG‏ 0 تم قال: كان ذلك فاسدًا وأقررت لظني الصحة؛ 
لم يصدّق» لكن له تحليف المقر له» فإن نكل حلف المقر وحكم ببطلان البيع 
E‏ 

(۷) ورد في (ق): «أمرت». 

(۸) الزيادة من (ط. ي» قء د). 

(4) ورد في (ق» دء ط» ي): «العادة»). 

)١(‏ في (ق): «لم يتفق الإقباض»» ولم يرد في غيره. 


الوسيط في المذهب /المجلد الرابع طونا 





أ ولأهها القبول؟ لآنه شن :بولا سلؤات أن العوية E E‏ 
بالعجمية» ثُمّ قال: لقنت ولم أفهم؛ أله تقبل دعواء(". 


* السابعة: إذا قال: هذه الدار لزيد بل لعمرو؛ سم" إلى زيده 
وهل يغرم لعمرو؟ [فيه] قولان: 

المنصوص هاهنا: أنه لا يغرم؛ لأن الدار قائمة» ومنازعة صاحب 
اليد فيها ممكن» ولم يصدر منه'" إلا مجرد قول. 

ASO بال‎ Eg O 
e 

وهذا الخلاف جار في شهود المال إذا رجعوا وعينٌ [المال]“ 
أو إمكان المطالبة بقيمته قائم» أنه“ هل يغرمون؟ 
نْمّ من الأصحاب من أطلق القولين» ومنهم من خصّص بما إذا 
لم يسلّم إلى زيد بنفسه» بل أخرج القاضي من يده» فإن سلّمه“» ففعله 
غصب بموجب قوله موجب للضمان '. 


(1) قال الشيرازي: وإن أقر أعجمي بالعربية أو عربي بالعجمية» ثُمّ ادعى أله لم يعلم 
بما قال؛ فالقول قوله مع يمينه؛ لآن الظاهر ما يدعيه. «المهذب» (747/7 
۷ «التنبيه» (ص7754)» «فتح العزيز» .)197/١1١(‏ 

0 ي (): «وسلم»» ونحوه في (ط)» والأولى ما أثبتناه من (ي). 

( في (): «وان يصدمنه»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» د» طء ي). 

(4) وهو قول أحمد وهو الأصح عند الأكثرين كما ذكره الرافعي . 

(5) فى (ق): «المغضوب»» وفى (د): «منصوب). 

030 إذا أبق المغصوب من يد ال فهو يضمنه. انظر: «فتح العزيز) .)۱۷۳/١١(‏ 

(۷) الزيادة من (ي» ط)» وفي (ط): «المال باقية». 

(۸) في (أ): «فإنهم»» والأولى هو المثبت من (ق» د» طء ي). 

(4) في (ق) : «سلم». 

.)١۷٤/١١( «فتح العزيز»‎ »)5٠١/5( انظر لمزيد من التفصيل : «روضة الطالبين»‎ )١( 


0 كتاب الإقرار 





اَم إذا قال: غصبت الدار من زيدء وملكها لعمروء وسلّم إلى زيد؛ 
لو ولو کي ء لعمرو؛ او فرتيةة ايها حرا وغصب 
اا ار دعل ينرم لاد وقيل بتخريج ذلك على 
القولين ظاهً(“ © . 

أمّا إذا قدم الإقرار بالملك وقال : هي لفلان [و] آنا غصبتها من 
فلان؛ [فالأكثرون] سوّوا بين الصورتين حى يسلم إلى من غصب منه» 
و[لا]1"'" يغرم للمالك. 


ومنهم من رأى تخريج هذا على القولين ظاهرًاء [وزعم أنه يسلم 
للأولء وهل يغرم للثاني؟ قولان]0© 259 . 


)٠١(‏ ورد في (ي): «سلم إلى زيد ولم يلزمه». 

() ورد في (أ): «فبرأً»» والصحيح ما أثبتناه من (د» طء ي). 

(۳) ورد في (): «الثاني»» والمثبت من (ق» د» طء ي). 

)٤(‏ ورد في (د): «يخرج). 

(5) ورد في (أ) بعد قوله ظاهرًا: «وزعم أنه سلم إلى الأول وهل يغرم للثاني قولان»» 
وهذه العبارة جزء من عبارة آتية بعد هذه الفقرة» فحذفناها. 

(3) وأصح القولين هو القطع بأنّه لا غرم؛ لأنَّه لا منافاة هنا بين الإقرارين لجواز 
أن يكون الملك لعمروء ويكون في يد زيد بإجارة أو رهن أو وصية بالمنافع» 
فيكون الآخذ غاصبًا منه. «فتح العزيز» »)١754/١١(‏ «روضة الطالبين» /٤(‏ 507). 

(۷) ورد في (أ): «ظل»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» ي» ط)ء وفي (د): «فقال». 

(۸) الزيادة من (د» طء ي). 

(9) الزيادة من (د» ط» ي)» وفي (د): «قال الأكثرون». 

. الزيادة من (ط. ي): وهو الصحيح‎ )١( 

)١(‏ الزيادة من (ق» د» ط). 

)١١(‏ قال الرافعي: إذا أخر ذكر الغصب فقال: هذه الدار ملكها لعمروء وغصبتها من 
زيد؛ فوجهان: أظهرهما : أن الحكم كما في الصورة الأولى لعدم التنافي» فتسلم 
إلى زيد ولا يغرم لعمرو. والثاني: إذا أقر بالملك اول ؛ لم يقبل إقراره باليد - 
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القسم الثاني 


فيما يرفع بعض الإقرار 





وفيه ثلاث مسائل : 


* الأولى: جواز استثناء الأقل والأكثر ما بقي من المقنّ به 


سىء : 


فلو قال: [عشرة إل تسعة ؛ قبل» ولم يلزمه إل درهم. 

ولو قال: عشرة إلا عشرة؛ بطل الاستثناء» ولزم العشرة. 

ENCE اكه إلا عيينة‎ EDS 
أن انتهى إلى الواحد -؛ يلزمه خمسة؛ لأن الاستثناء من الإثبات نفي»‎ 
ومن النفي إثبات7"» فإذا جمع صيغ الإثبات على اليد اليمنى والصيغ‎ 
التي بعدها على اليسرى» اجتمع على اليسرى خمسة وعشرون» وعلى‎ 
اليمنى ثلاثون» فإذا0 أسقطت المنفى من" المثبت بقي خمسة.‎ 


= لغيره» فتسلم إلى عمرو. وفي الغرم لزيد القولان» هكذا أطلقوه. كذا ذكره النووي 
في «روضة الطالبين» »)5٠7 /٤(‏ وانظر: «فتح العزیز» .)١١١ 7 ١15 /1١1١(‏ 


(۱) ورد في (ق): «من الأكثر ما»» وفي (د): «والأكثر مهما». 

(۲) ما بين المعكوفتين زيادة من (ق» د» طء ي). 

(۳) بدأ المؤلف في الكلام في الاستثناءء وهو جائز في الإقرار والطلاق وغيرهماء 
بشرط أن يكون متصلاء ولا يكون متفرقًاء فإن سكت بعد الإقرار طويلًا أو تكلم 
بكلام أجنبي عما هواه ثم سس لم ينفع الاستثناء. «فتح العزيز» .)٠۷١ /١١(‏ 

(4) ورد في (أ): «النفي»», والصحيح هو المثبت من (دء طء ي). 

(5) في (أ): «إذا»» والمثبت من (د» طء ي). 


[9© في رط ي): اعن) . 








* الثانية: الاستثناء من غير الجنس صحيح عندنا: 

وقال أبو حنيفة(2: لا يصح إلا في استثناء المكيل من الموزون» 
أو الموزون من المكيإ ‏ . 

وصورته أن يقول: على ألف درهم إلا ثوب؛ فمعناه: إلا قيمة 
ثوب» ولكن ينبغي أن يفسّر الثوب بما ينقص" عن الألف. فلو“ 
فسره بما استغرق؛ فوجهان: 

أحدهما: بطلان التفسير إلى أن يفسّر بما ينقص” . 


والناي:نرطلان أل الايا 


)١(‏ ورد في في (أء ي): «عن»» والأولى ما أثبتناه من (د» ط). 

(۲) وهو قول الشيخين ابي حنيفة وأبي يوسف (رحمهما الله)» وعليه المذهب. 
اَم محمد وزفر (رحمهما الله)» ومعهما الإمام أحمد (رحمه الله) فقالوا: لا يصح 
أصلا. لا في الموزون من المكيل» ولا استثناء المكيل من الموزون. انظر: «بدائع 
الصنائع» (۷/ .)۲٠١‏ «تحفة الفقهاء» (۳/ ۱۹۹)» «الهداية» للمرغيناني (۳/ .)١185‏ 

)۳( ورد في (ق) : «الوكيل». 

00 ورد في (أ): «ثويًا)» والصحيح ما أثبتناه من (ق» د» ط» ي). 

)٥(‏ ورد في (): «معناه» بدل «ينبغي»» والمثبت من (ق» د» طء ي). 

() ورد في (أ): «قيمة الثوب»» ولم ترد كلمة «قيمة» في (ق» د» طء ي). 

)۷( ورد في (أ): «تنقص»» والصحيح هو المثبت من (ق» د» طء ي). 

(۸) فى (ق» د): «ولوا. 

)9( ا ونا الخلل فا ف ج ال فع هذا 
التفسير غير صحيح» ففسره صحيحًاء وهذا الوجه هو الأصح عند صاحب 
«التهذيب»» «فتح العزيز» (۱۷۹/۱۱). 

ء)۱۷۹/١١( قال الإمام وغيره: هذا هو الأصح.ء وهو الأشبه. «فتح العزيز»‎ )١( 
.)5٠ا//5( «روضة الطالبين»‎ 
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+ الثالثة: الاستثناء عن العين: 

كقوله: هذه الدار لفلان» والبيت الفلاني منها لي. أو: هذه الدار 
لفلان إلا البيت. أو: هذا الخاتم إلا الفصّ. أو: هؤلاء العبيد إلا واحد؛ 
فالمذهب صحة الاستثناء . 

وفيه وجه: أن الاستثناء إنّما ورد في اللسان عن الأعداد؛ فلذلك 
يقبل0". وإِلّا فالأصل أن رفع الإقرار السابق باطل . 

لو قال: هؤلاء العبيد لفلان إلا واحدًا؛ وقلنا: صح“ ؛ طولب 
بتعيينه » وقبل قوله. 

فلو عادو | و غ06 فقال9 هذه الحستقئ فا 
قو كما لوعن ارلا ف مات الآخر. 

وفيه وجه: أله لا يقبل؛ لأنَّه يوجب إعدام أثر الإقرار» بخلاف ما لو 
قال: غصبت هؤلاء العبيد إلا واحدًا؛ فإِنّه يقبل تعيين الواحد الباقى ؛ 
لأن أثر الإقرار يبقى في مطالبته بقيمة الموتى. 


لالالا 


9 (أ): «الثلث»» والصحيح ما أثبتناه من (ي» ط)» وفي (ق): إلا البيت 
الفلاني»» وفي (د): «إلا هذا البيت». 

(۲) ورد في (): «تقبل»» والصحيح هو المثبت من (ط» ي). 

(۳) انظر: «فتح العزيز» .)۱۸١/١١(‏ 

)4( ورد فى (أ» ي): «واحد»» والمثبت من (ط). 

)2 ورد في لق د): اليصح) . 

() في (ي» أء ط): «واحد»» والمثبت هو الصحيح من حيث اللغة. 

(۷) ورد في (أ): «وقال»: والمثبت هو الصحيح من (ط» ي» ق). 

)۸( ورد في (أ): «قوله»» والصحيح هو المثبت من (ق» د» ط» ي). 





البابٌ الزابع 
في الإقرار بالشسسب 


وهو قسمان: 
القسم الأول“ 
أن يقر على نفسه ويستلحق شخصًا 
فقوله مقبول بشرط أن يَسُْلَم [عن](" تكذيب الحسٌّ» بأن يكون 
الان كو ا اول وضن كديب الشرع جاه تحزن 


المستلحق مشهور ال : وعن ECE‏ المقر له ان یکون 
بالعًا فيكدّبه. فلا يشبت" النسب في هذه الصور الثلاثء وإنَّما 





)١(‏ ورد في (د» طء ي): «أحدهما». 

(۲) الزيادة من (ق» دء طء ي). 

(*) فلو كان في سن لا يمكن أن يكون ولدًا للمستلحق؛ فلا اعتبار بإقراره. فإن قدمت 
امرأة من الروم أو غيرها من بلاد الكفر ومعها صبي؛ اماس 
لَجِقّه إن احتمل أنه خرج إليها أو أنها قدمت قبل ذلك» وإلّا لم يلحقه. انظر: ١‏ 
العزيز) (١1١87-18577/1١)ء‏ «روضة الطالبين» .)5١5/5(‏ 

() لأن النسب الثابت من شخص لا ينتقل إلى غيره» ولا فرق بين أن يصدقه 
المستلحق أو يكذبه. «فتح العزيز» .)1817//١1١(‏ 

(5) ورد في (ق): «تكذيبه». 

© ورد في (أ): «تكون»» والصحيح ما أثبتناه من (د» طء ي). 

)۷( و «تثبت»» والأولى ما أثبتناه من (ق» د» ط» ي). 
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يثبت7 في مجهول يولد مثله لمثله» وهو يقر إن كان بالغَّاء أو هو صغير 


أو مجنون أو ميت» حل لأ ضور کدی قن إا لبس قرط 

فلو استلحق صغيرًاء فمات الصغير؛ ورثه. ولو مات المستلحق؛ 
ورثه الصغير. بل لو مات الصغير أولّاء وله ميراث» ثُمّ استلحقه؛ قبل 
قوله عندناء ولم ترك" بسبب التهمة» خلاقًا لأبي حنيفة( . 

نعم لو مات بالعًا فاستلحقه»ء ذكر العراقيون وجهين» ومال ° 
القاضي إلى أتّه لا يقبل" )؛ إذ تأخيره إلى موته مع مصادفته حالة 
يتصور تصديق المقر له [فيه]" يوهم كذبه» وهذا لا يليق بمذهب 
الشافعي» فإته لا يرد الأقارير بالتهم . 

نعم» لو استلحق صغيرًا فبلغ وأنكر؛ فيه وجهان: 


)١(‏ ورد في (): «تثبت»» والأولى ما أثبتناه من (ق» د» طء ي). 

)۲( ورد في (أ): «مقر» وفي (د): «أن يقر»» والمثبت من (ط› ي). 

)۳( ورد في (ط) : «لم يکترث» . 

(© لآ أمى الب فون »على الففاب ولا ف رة اكان ل اهل 
استلحقه ؛ قبل » و بسقوط القصاص . «فتح العزيز» .)۱۸۸/١١(‏ 

)0( لم أجد هذه الجزئية في كتب الفقه الحنفي بعد بحث شديد» وقد تحدثوا 
عن إقرار الرجل عمومًا ولم ينصوا على هذه المسألة. 
يراجع : «الهداية» (۳/ »)١91١‏ «تكملة حاشية رد المحتار» (۲/ ١ه٥)»‏ «بدائع 
ا 8/0 )©). «المبسوط» (۱۱۸/۱۷). 

030 ورد في (أ): «قال»» والصحيح ما أثبتناه من (ط› ي). 

)¥( ورد في (أ): «تقبل»› والصحيح ما هو مثبت من (ط» ي). 

(۸) والأكثرون على أنه يلحقه كالصغير» ومنعوا كون التصديق شرطا على 
الإطلاق» بل هو شرطء إذا كان المستلحق أهلًا للتصديق. «فتح العزيز» 
.(A۸۸/۱1(‏ 

(9) الزيادة من (د). 


اا كتاب الإقرار 





أخدهنا اة تکار( جک رت السية وا لوریت 
مه الجا 

والثاني: يقبل. وإِنّما كان ذلك حكمًا بشرط سلامة العاقبة كتصحيح 
الأقارير والتصرفات في مرض الموت. 

* فرعان: 


* أحدهما: له(" أمتانء ولكل واحدة ولد ولا زوج لهماء فقال: 
أحد هديق الأبنين ولدئ قفد قبت نسب اعد تبي فطلب 
بالتعيين. فإذا عيّن؛ تعيّن وعُتق. وصارت الأم مستولدة» إن كان قد 
قال: هذا ولدي منها قد علقت به في ملكي. وإن أطلق وقال: ولدي 
منها؛ فقد ذكرنا فيه وجهين» فإن مات قبل التعيين؛ فتعيين الورثة كتعيين 
المورث. 

فإن عجزنا؛ عرضنا على القائف"» وتعيين القائف كتعيينه في 
النسب والاستيلاد وسائر الأحكام. فإن عجزنا [عن] القائف أقرعنا 


)١(‏ وهذا هو الأظهر في المذهب» كما نص عليه الرافعي والنووي. «فتح العزيز) 
(١1//ا4ع»ء‏ «الروضة» (5/ .)5١5‏ 

)۲( ورد في 19 «أو»» والمثبت من (ق» دء طء ي). 

(۳) لم يرد في (د). 

() ورد في (أ): «واحد»ء والصحيح ما أثبتناه من (ط. ي). 

(5) ورد في (أ): «فقط»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» دء طء ي). 

(7) ورد فى (أ): «منهما»» وفى (ط): «نسبه مَبهمّا»» والمثبت من (ي). 

(۷) ورد في (أ): «الأمر المستولدة»» وفي (ق): «الأمة المستولدة»» وفي (د): «الأم»» 
والصحيح ما أثبتناه من (ي» ط). 

(۸) ورد في (دء ط): «القافة». 

(9) الزيادة من (ط. ي). 
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بينهما؛ فمن خرجت قرعته؛ عتق ولم يثبت نسبه ولا ميراثه؛ إذ لا عمل 
للقرعة إلا في العتق2©"7, وبينهما عتق مبهم. 


وهل يقرع بين الأمتين7")؟ وجهان : 
أحدهما: [لا]؛ إذ أمّية الولد والعتق به تبع نسب الولدء 
)0 


والثاني: نعم ؛ لأن لهما نسبًا مبهمّاء وإحداهما( عتيقة بحكه”") 


[ذلك]؛ فيقرع لأجل العتق. 


00 


(۲) 
(۳) 
(© 
(0) 
(0 
(۷) 
(۸) 
(4) 


وهل يقف نصيب ابن من الميراث؟ وجهان: 
ادها و ادها ی 


والثاني : ال لأنّه نسب اوش عن ظهوره وال 030 به 


قال الرافعي: ولا يحكم لمن خرجت قرعته بالنسب والميراث؛ لأن القرعة على 
خلاف القياس وإنما ورد الخبر بها في العتق» فلا تعمل في النسب والميراث. 
«افتح العزیز» (۱۹۳/۱۱). 

ورد في (1): «يفرغ من الأمين»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» د» طء ي). 

الزيادة من (ق» د» ط» ي). 

وهذا هو المذهب كما حكاه الإمام. 

وهذا الذي أورده الأكثرون. «فتح العزيز» (۱۹۳/۱۱). 

فى (أ): «أحدهما»» والمثبت من (د. طء ي). 

د في (أ): «يحكم»» والصحيح ما أثبتناه من (طء ي). 

الزيادة من (طء ي). 

لأنّا بتيقن أن أحدهما ابنه» وإن لم تفد القرعة تعيينه» فأشبه ما إذا طلّق إحدى 
امرأتيه ومات قبل البيان حيث يوقف نصيب امرأة. 


.)١195/1١( وهذا أصمٌ عند الأكثرين» واختار المزني الوقف. «فتح العزيز)‎ )١( 
ورد في (أ): «المولاة»» والصحيح هو المثبت من (ط› ي).‎ 2010) 


1 كتاب الإقرار 





فلا يؤثّر في التوريث(". 

# الفرع الثاني: [أمة](" لها ثلاثة أولادء فقال السيد: أحد هؤلاء 
ولدي”". استولدتها به في ملكي؛ فهو إقرار بأمّية الولد» ويطالب 
بالتعيين: .فان ين الأضغر4 عمق وثبت ية وإن ين الأو سط ؛ 
ا رى ا A O a Ya aaa yam‏ 


ادّعى الاستبراء وقلنا: الولد ينتفي بمجرد دعوى الاستبراء في المستولدة؛ 
وعند ذلك یحکہ) بع بعتق الأصغر؛ لله ولد المستولدة» 0 حو 00 
إذا عنقت 00 المستولدة بموت الد وفيه وجه: HE‏ لا ر يعتق ؟ لاحتمال 
أ استولدها لاوسد وهى مرهونة وقلنا: لا ينفذ الاستيلاد» فبيعت 
وليك خر قي ريه ال ى اكرام المعولد. وف بره 
ان 
الاستيلاد» ولكن لا يتعدى إلى ولد ولدته في ملك الغير» ثم اشترى 
الأصغر المولود في ملك الغيرء والقائل الأول وإن اعترف بهذا التفريع» 
ا دن ای ا ادر ا 


)١(‏ ورد في (ق): «التوزيع». 

(0) الزيادة من (دء طء ي). 

)۳( في (): «الذي». والصحيح هو المثبت من (ق» د» طء ي). 

(6) فى (د): «الثانى»). 

2( ۴ (): «(فراشته»» والصحيح ما أثبتناه من (دء ط» ي). 

0( ورد في (د): دلا يحكم). 

(۷) الزيادة من (ق)› ولم ترد في أي نسخة أخرى. 

(۸) في (أ): «اعتقت»» وا ار المثبت من (ط» ي). 

() انظر لمزيد من التفصيل : اذ فتح العزیز» »)١95/١١(‏ «روضة الطالبين» ›»)٤۱۸/6(‏ 
وهذا هو أظهر القولين في مذهب الشافعية» كما نص عليه الرافعي والنووي. 

)٠١(‏ في (أ): «فياتي فدع»» والصحيح هو المثبت. 


25220003 


020 





هذا إذا عيّن قبل الموت("2» فإن مات فوارثه أو القايف يقومون 
مقامه ‏ فإن عجزنا عنهم أقرع بين الأولاد الثلاثة . فإن خرج على 
الأصغر تعين للعتق» وإن خرج على الأوسط عتق مع الأصغرء إلا على 
تقدير الخروج على مسألة الرهن7 . 

قال المزني معترضًا على نص الشافعي (رحمه الله): كيف يدخل 
الصغير القرعة وهو حرٌ بكل حال؟ 

وما ذكره المزني خطأ؛ لأنّه يدخل في القرعة ليخرج عليه فيقتصر 
العتق عليه؟ أو يخرج على غيره» فيعتق هو مع غيره؟ ثم قال الشافعي 
(رجينة 01 E NE E‏ تسيو > E‏ متصدروف: [إلى 
الوارث] المتيقّن ورائته . ٠‏ 

قال المزني: وينبغي أن يوقف ميراث ابن» وهو ظاهر القياس. 

ولكن" الشافعي (رحمه الله) لم يرّ الوقف بعد اليأس عن ظهور 
0" اليه 


.)5١9/5( «روضة الطالبين»‎ .)٠۹١ /١١( انظر لمزيد من التفصيل: «فتح العزيز»‎ )١ 

(۲) ورد في (د): «يقومان». 

(۳) في (أ): «الرد»» والصحيح هو المثبت من (ق. دء طء ي). 

(:) قال المزني (رحمه الله): وأقول أنا في الثلاثة الأولاد إن كان الأكبر هو الابن 
فهو حرء والأصغر والأوسط حران بأنهما ابنا أم ولدء وإن كان الأوسط هو الابن 
فهو حرء والأصغر حر بأنه ابن أم ولدء وإن كان الأصغر هو الابن فهو حر 
بالبنوة» فالأصغر على كل حال حر لا شك فيه فكيف يرق إذا وقعت عليه القرعة 
بالرق؟. «مختصر المزني» (ص5١١).‏ 

)٥(‏ لم يرد في (ق). 

0) الزيادة من (ق» دء طء ي). 

(V۷)‏ لم يرد في (ق). 

(۸) لم يرد في (ق). 


E‏ كتاب الإقرار 





القسم الثاني 
أن يقر بالنسب''2 على مورثه 


ومن له ولاية استغراق الميراث» فله إلحاق النسب بمورثه. سواء 
انفرد أو كانوا جميعًا . 





وقال أبو حنيفة: لو خلف ابنًا واحدًا فأقرٌ بأخ آخر؛ لم يثبت"› 
إلا(" إذا كانا ابنين. وهو ضعيف؛ فإنّه إذا لم تعتبر9» صفات الشهودء 
بل قبل قبول الأقارير» فلا معنى للعدد. 


و 
7 
چك 


ثم قال الأصحاب: يعتبر إقرار الزوج والمولى المعتق إذا كان من 
جملة الورثة" . ولا مبالاة بإقرار" القريب المحجوب بسبب من 
الأبننات» وإن كان افر ت لي الت لا ساود من :ا ماق 
الإرث. وفي الزوج والمولى المعتق وجه أنه لا يعتبر“ قولهما. 


0ه و «النسب»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» د» طء ي). 

0 ورد في (): «ثبت»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» د» طء ي). 

(۳) هذا قول الطرفين» وهما الإمام أبو حنيفة ومحمد (رحمهما الله)» وقال الإمام 
أبو يوسف: يثبت. وبه أخذ الكرخي؛ لأنه لما قبل في الميراث قبل في النسب» 
وإن كان أكثر من واحد بأن كانا رجلين» أو رجلا وامرأتين فصاعدًاء يثبت النسب 
بإقرارهم بالإجماع لكمال النصاب. انظر: «حاشية ابن عابدين» (۸/ ۱۸۷)» 
«المبسوط» للسرخسي (۳۰/ »)۷١‏ «بدائع الصنائع» (۷/ 579 4 .)۲١١‏ 

(6) ورد في (أ): «ابنى»» والمثبت هو الصحيح من (ق» د» طء ي). 

(5) ورد في في (أ): «يعتبر»» والصحيح هو المثبت من (د)» وفي (ط): «نعتبر». 

() وفيهما وجه؛ لأن الزوجية تنصرم بالموت؛ ولأن المقر به النسب ولا شركة لهما 
في النسب» ويجري مثل هذا الخلاف في المعتق. «فتح العزيز» .)194/1١(‏ 

(۷) ورد في (أ): «إقرار»ء والأولى ما أثبتناه من (ق» دء طء ي). 

0 ورد( ر والصسيم ما اتان (ق ده ی 


الوسيط في المذهب/ المجلد الرابع -_- 





والبنت الواحدة إذا أقرّت» وأقرٌ معها إمام المسلمين» ففي ثبوت 
النسب بقول الإمام وجهان: 

أحدهما: نعم'"2؛ كالمولى المعتق. 

والقاتي: لآ لاله ليس مسفحقًا انما التق جهة الإستلام) 
ولا يتضور صدور2" الإقرار منه. 

أمّا إذا خلف ابنين» فأقرٌ أحدهما وأنكر الآخر؛ فالنسب لا يثبت 
قطعًا(". ونص الشافعي (رحمه الله) على أن الميراث لا يثبت؛ لأنَّه فرع( 
النسبء وعليه إشكالات” قرّرناها في مسائل الخلاف» ولأجله خرج 


ابن سريج وجهًا آنه یرٹ . 


)١(‏ وهذاما أجاب به العراقيون أنّه يغبت النسب بموافقة الإمام» «فتح العزيز» 
(١9/1؟9١).‏ 

68 ورد في (أ): «صدر»» وفي (ق): «صداء والمثبت هو الصحيح من (د» طء ي). 

(9) انظر: «روضة الطالبين» (57/4)» وقد ذكر النووي أن هذا هو المنصوص في 
المذهب» وكذلك ذكره الرافعي في «فتح العزيز) .)35١7/1١1١(‏ 

(:) انظر: كتاب «الأم» »)5١4/7(‏ «فتح الوهاب» »)۳۸۸/١(‏ «مغني المحتاج» 
(57/0). 

)0( ورد في (ق» د): «النسيب»). 

(7) ورد في (ق): «اترکالات». 

(۷) قال الرافعي: وبه قال أبو حنيفة (رحمه الله)» ومالك وأحمد (رحمهما الله)» ويتأيد 
بمسائل منها: لو قال أحد الابنين: فلانة بنت أبينا؛ وأنكر الآخر؛ حرم على المقر 
نكاحها مع أنّه فرع النسب الذي لم يثبت. ومنها: لو قال أحد شريكي العقار 
لثالث: بعت منك نصيبي؛ فأنكرء لا يثبت الشراء. ومنها: إذا اعترف الزوج 
بالخلع وأنكرت المرأة؛ ثبتت البينونة وإن لم يثبت المال الذي هو الأصل. 
«فتح العزيز؛ .)5١7/١1١(‏ 


ف كتاب الإقرار 





وذكر صاحب «التقريب» طريقين : 

أحدهما : أن الميراث يثبت0" باطتًا . 

وهل يبت ظاهرًا؟ وجهان. 

والثاني : 5 لايثبت ظاهرًا. 

وهل يثبت”" باطنًا؟ وجهان. 

إن قلنا: ينيك الميرات على الحقر فإن كانت التركة شتماثة:-فاخد 


المقر له من المقر گم؟ وجهان: 


أحدهما: مائة وخمسون» وهو نصف ما ف بء له اعترف له 


بالمساواة في كل شيء. 


والثاني: مائة» وهو ثلث ما في يده؛ فإنَّه مظلوم بالمائة الأخرى 


من المنكر. 


قال صاحب «التقريب»: هذا إذا كان المقر مجبرًا فى القسمة. 


فلو كانت القسمة بالتراضي» ففد تعذى يديم تصيبة !إلى المكذب: 
فيغرم له. والقياس ما قاله . 


000 
00 
(۳) 
(€) 


030 
0370 


ورد في (أ» ي): «إحداهما»» والأولى ما أثبتناه من (ق» د» ط). 

ورد في (آ): «ثبت» في المواضع الثلاث» والأولى ما أثبتناه من (ق» دء طء ي). 
وعزاه الرافعي للإمام أبي حنيفة (رحمه الله). «فتح العزيز) .)7١7/11(‏ 

وهذا هو الأصح كما صرّح به الرافعي والنوويء قال الرافعي : وبه قال مالك» وأحمد 
(رحمهما اله). أي: بثلث ما في يده؛ لأن حق الثالث بزعم المقر شائع فيما في يده 
وفي يد صاحبه» فله الثلث من هذا وله الثلث من ذاك . «فتح العزيز» .)۲٠۳/٠۱١(‏ 
ورد في (أ» ي): «كان». والأولى ما أثبتناه من (د» ط). 

لم يرد في (ق). 

انظر: لتوضيح كلام صاحب «التقريب» .)707/١1١(‏ 
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* فروع [سبعة](2"0: 

# الأول ل اتر اعد الان بز وة مر او لاله وأنكر الا 
فالظاهر أته لا يغبت الميراث» كما في النسب. 

افيه برع AE N E‏ الذرك دون 
الزوجية . 

# الثاني: أقر أحد الابنين وأنكر الآخرء ومات المنكر؛ نُظِرٌ: 

فإن خلّف0© ابا وهو مقرء ففيه وجهان: 

أحدهما: يثبت الميراث؛ لأن الاستغراق”" لهم وقد توافقوا. 

والثاني: [لا]9©)؛ لأنّه فرع» فليس له تكذيب أصله» وهو يلتفت 
على أن الوارث هل يلحق من نفاه المورث باللعان؟() 

وإن لم يخلّف” إلا الأخ المقر؛ فوجهان مرتبان» وأولى بالثبوت. 

ولو أنه مات قبل التكذيب» فلا خلاف في أن الميراث يعبت 
بتوافق الباقين؛ لأن التكذيب لم يصدر منه بعد. 


)١(‏ الزيادة من (د). 

(؟) ورد في (أ): «حلف» بالحاء المهملة» والصحيح ما أثبتناه من (ق» د» طء ي). 

)۳( ورد في (د): «الاستقرار). 

(6) الزيادة من (طء. ي). 

(4) انظر: «المهذّب» للشيرازي /١(‏ 444)» «روضة الطالبين» (0/ ۳۳۷). 

وت ورد في (أ): «تحلفا»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» د» ط» ي). 

(۷) قال الرافعي: ولو لم يخلف إلا أخاه المقر فأظهر الوجهين أنه يغبت النسب؛ لأن 
جميع الميراث قد صار لهء وثانيهما المنع؛ لآن إقرار الفرع مسبوق بإنكار الأصل . 
«فتح العزيز) .)۲٠١/١١(‏ 

)۸( ورد في (): «ثبت موافق»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» دء طء ي). 


1 كتاب الإقرار 





* الثالث: خلف”' ابنين صغيرًا وكبيرًاء فأقر الكبير بأخ ثالث؛ 
فوجهان : 

ا دعا 0 ل شت فب و مات ان ليما 

والعاقي :”تم نف وعدا تشرط أؤالا نكر الب إذا 
ل 
فقال : ونت لت 8 له » وأنا ا له » فوج ن90: 


أخدهمًا: أن ال ی ان المجيؤل وارك يقولة؟ وهه 
منک قوله: 
والثاني : أنهما يشتركان؛ فلا یبالی ' بتكذيبه. 


)١(‏ ورد في (أ): «حلف»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» د» طء ي). 

(۲) ورد في (ي» د): «وجهان» من غير فاء. 

(۳) لم يرد في (د). 

(4) لم يرد في (د). 

() ورد في (أ): «ثبت ومستدام»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» د» طء ي). 

() ولعل الوجه الصحيح هو أنه يتتظر بلوغ الصغير كما أشار إليه النووي» وأمّا الرافعي 
فلم یرجح أحد الوجهين . 
انظر لمزيد من التفصيل: «روضة الطالبين» .»)55١/4(‏ «فتح العزيزا 
(۹۹4/۱۱). 

(۷) في (أ): «حلف»» وفي (د): «إذا خلف»» والمثبت من (د» ط. ي). 

)۸( في (أ): «المجهول»» ولم ترد في (د)» والمثبت هو من (ط» ي). 

(9) ورد في (دء طء ي): «فثلاثة أوجه). 

000 في (1): «ينكراء والأولى ما أثبتناه من (د» طء ي). 

ابلك في (): «فلا مالى». 
والصحيح هو المثبت من (طء ق)» وفي (د» ي): «ولا يبالى». 


الوسيط في المذهب / المجلد الرابع 0 





وفية وڪ ياليك: أن المكذئ لآ حصن فيا ؟ لأنّه أخرجه عن 
أهلية الإقرار بتكذيبه. 

# الخامسن: آقر [الآين المستخرق] لائتين بالأخرّة» فتكاذيا 
بينهما؛ فوجهان: 

أحدهما : انهم یشت رکون ولا يؤثر تكاذبهما ؛ نظرًا إلى قول الأصل . 

والثاني: أنهما لا يرثان» إذ" لم يوافق" على إرث كل واحد 
ا الج 

* السادس: إذا أقر الأخ بابن لأخيه؛ قال الأصحاب: يشبت ° 
النسب [دون الميراث؛ إذ لو ثبت الميراث لحرم الأخ. وخرج عن أهلية 
الإقرار» وصار دورًا. 

ومتهم :من قال .يكبت التسبا " والميرات ج 


2000 ورد في (ق» دء طء ي): «والثالث»» بدل: «وفيه وجه ثالث». 

(0) هذه الزيادة لم ترد في أي نسخة» ولعلها شرح وتوضيح» فأدرجت بالخطأ في 
ا 

(۳) في (آ): «لابئين»» والصحيح هو المثبت من (طء ي). 

)€( ا 
قال الراقجي؛ تأصهوطا بوت الب الو جود الاق رار من بجروا كا اة 
العزيز» .)5٠١ /1١١(‏ 

(5) في ): «للأصل». والأولى هو المثبت من (ط» ي). 

000 ورد في (أ): «إذا»» والصحيح هو المثبت من (ط»› ي» ق» د). 

)¥( ورد في (ق» د» طء ي): «يتوافق»» والمعنى واحد. 

(۸) لم يرد في (ق). 

(9) في (أ): «ثبت»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» د» طء ي). 

)١(‏ ما بين المعكوفتين سقط من (أ)2 والزيادة من (ق» د» ط» ي). 

- والقول الأول هو الأظهر في المذهبء قال الرافعي: القول الثاني أنه يرث‎ )١١ 


1۲< كتاب الإقرار 





ومنهم من قال: لا يثبت النسب أيضًا مع الميراث. 

# السابع: إذا أقر أحد الابنين بألف» وأنكر الآخرء والتركة ألفان» 
فيو خل من نطب انمق سما أو آلف فيه قو لان : 

أحدهما: ألف» مؤاخذة له بموجب قوله في أنه لا ينفك جزء من 
التركة بما بق" مز الدين ا 

والثاني : يكتفى بحصته . 

والتوجيه مذكور في الخلاف» [والله أعلم] . 


لالالا 


= ويحجب المقر. وهو اختيار صاحب «التقريب»., وابن الصباغ» وجماعة. 
«فتح العزيز» .)5١9/1١١(‏ 

)١(‏ ورد في (أ): «وجهان»» والمثبت هو الصحيح من (دء طء ي). 

(۲) ورد في (أ): «بما هي»ء والصحيح ما أثبتناه من (ق» د» ط» ي). 

(۳) الزيادة من (ط). 
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كتاب العاريغ<“ 


والنظر في : أركانهاء وأحكامهاء وفصل الخصومة فيها. 


أا الأركان 


فأربعة: 


+ الأول: المعير: 
ولا يعتبر فيه إلا كونه مالكا للمنفعة» غير محجور عليه في التبرع؛ 
فان العارية تبرّع بالمنافع» فيصح من المستأجر» وللمستعير أن يستوفي 


(0) قال النووي: العاريّة مشددة على المشهور. وحكى الخطّابي في «غريب الحديث» 
وغيره من العلماء تخفيفها. وجمعها: العواري مشدّدة وتخفف. قال الأزهري: 
مشتق من عار الرجل إذا جاء وذهب» ومنه قيل للغلام الخفيف: عيّار. . . يقال: 
أعرته المتاع إعارة وعارة» فالإعارة مصدر» والعارة الاسم. قال الجوهري: 
كأنها منسوبة إلى العار؛ لأن طلبها عار وعيب. وقيل: مشتقة من التعاور» من قول 
العرب: اعتور الشيء أغنياؤهم وتعوّروه» أي: تداولوه. «تحرير ألفاظ التنبيه» 
باختصار (ص‌ ۲۰۸ .)۲٠۹‏ «لسان العرب» »)٦1۱۸/6(‏ «مختار الصحاح» 
(ص۱۹۳)» «القاموس المحيط» (۲/ .)٩۹۷‏ 
والعارية في الاصطلاح: فقد عرّفها النووي بقوله: «إباحة الانتفاع بما يحل = 


٤‏ كتاب العارية 








المنافع وک لنسية: وهل له أن يعير؟ فيه وجهان». أظهرهما : المنع؛ 
O ga O‏ ال ا 


0) 
(۳) 
(۳) 


(€) 


- الانتفاع به مع بقاء عينه»» وعرّفها القونوي: «إعارة الأعيان التي يمكن الانتفاع 
بها مع بقاء عينها»» وعرّفها الجرجاني بقوله: «تمليك منفعة بلا بدل»» وعرفها 
البعلي بقوله : «إباحة الانتفاع بعين من أعيان المال». انظر: «تحرير ألفاظ التنبيه» 
(ص2509» «أنيس الفقهاء» (ص٠١٠۲)ء‏ «التعريفات» (ص۱۸۸)ء «المطلع» 
(ص۲۷۲)» «طلبة الطلبة» (ص۱۷۷)ء «الحدود والأحكام الفقهية» للبسطامي 
(ص۹۲) . 

والأصل في العارية قوله تعالى : #وتماوا عَلَ ألْرّ وَاللَقوَىْ4 [سورة المائدة» آية : 
؟”]» وقد فسّر جمهور المفسّرين قوله تعالى : #وَيَمَعُونَ الْمَاعُونَ# [سورة الماعون» 


آيئة: ۷ بما يستعيره الجيران بعضهم من بعض كالدلو والفأس والإبرة. 


ل 5. وفي «الصحيحين» وغيرهما: أن النبي َه استعار 
فرسًا من أبى طلحة يقال له: المندوب. ٠‏ اصحيح البخاري» كتاب الهبة 
(TTY)‏ کا الجهاد والسير »)۲۸٥۷(‏ (صحيح مسلم» كتاب الفضائل 
)۷ (. 

وقد أجمع المسلمون على جوازها واستحبابهاء والحاجة داعية إليها. 

وقال النبي بل : «العارية مؤذاة. . .» الحديث» رواه الترمذي في 
«سننه» كتاب البيوع »)١١٠١(‏ وابن ماجه في «سننه» كتاب الأحكام 
(۲۳۹۸). 

وانظر: لمعرفة إجماع العلماء في الموضوع : «الإشراف» (۲/ ١٤٠)ء‏ «الإقناع في 
مسائل الإجماع» )/ .(0۸A€‏ 

ورد في (أ): «توكيله»» والصحيح ما أثبتناه من (د» طء ي). 

الزيادة من (ط› ي). 

والضيف الذي أبيح له الطعامء ليس له أن يبيح لغيره. «فتح العزيز) 
(۱۱/۱۱). 

والقول الثاني : نعم يجوز له أن يعير كالمستأجرء فإنَّ للمستأجر أن يؤجرء فكذلك 
المستعير له أن يعير» ويحكى هذا عن أبى حنيفة (رحمه الله). انظر: «المبسوط) 
للسرخسي (11/ 178 ١١٠)ء‏ «تحفة الفقهاء» (//111). 
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E3‏ الثاني: ١‏ لمستعير: 
ولا يعتبر فيه إلا أن يكون أهلا اتخ ا 
د التالث: المعاء, : 
© 


ويعتبر فيه شرطان : 
* أحدهما: أن يكون منتفعًا مع بقائه» فلا" معنى لإعارة الأطعمة. 
وفي إعارة الدراهم والدنانير وإجارتهما لمنفعة" التريين ثلاثة أوجه: 


أحدها: نعم؛ لأن غرض” التزيين من المقاصد. 
والثاني : اولان بعر ك 
والثالث: يصح الإعارة؛ فإنه مبرّة. ولا تصح الإجارة؛ لأنه(0) 


)١(‏ قال الرافعي: وكأنّه أراد التبرع بعقد يشتمل على الإيجاب والقبول إنّا بقول أو فعل» 
واا فالصبي والبهيمة لهما أهلية التبرع والإحسان إليهماء ولكن ليس لهما أهلية 
التبرع للغير ولا الإعارة. «فتح العزيز» »)5١١7/١١(‏ «روضة الطالبين» .)٤١١۹/٤(‏ 

00 ورد في (أ): «ولا معنى». والأولى ما أثبتناه من (طء ي). 

)۳( ورد في (د): «لغرض)». 

)€( ورد في (): «الترس»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» د» ط» ي). 

2( ورد في (): «عرض الترس»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» د» طء ي). 

(7) وهذا هو الأصح؛ لأن هذه منفعة ضعيفة قلما تقصدء ومعظم منفعتها في الإخراج» 
قال الإمام: وما ذكرناه في الدراهم يجري في استعارة الحنطة والشعير وما في 
معناهما. «فتح العزیز» .)5١7/1١١(‏ 

)¥( ورد في (أ): «عرض»» والصحيح هو المثبت من (ق» د» طء ي). 

(۸) في (): «لأنه»» والمثبت من (ق» د» ط» ي). 

ا «لا يصح للاإجارة»» والصحيح ما أثبتناه من (ط). 

000 ورد في (ق): «فإنها) . 





فإن'2 أبطلناها ففي طريقة العراق: أنها مضمونة؛ لأنها إعارة 
فاسدة» وفي طريقة المراوزة: أنها غير مضمونة؛ لأنها غير قابلة 
للإعارة» فهي باطلة. 

# الشرط الثاني : أن يكون الانتفاع مستباحا» فلا تجوز استعارة) 
الجواري للاستمتاع» ولا للاستخدام إذا كان المستعير غير مَحرم» 
وكانت الجارية في محل الشهوة. فإن" جرى؛ فهو صحيح ولكنه 
محظور . 

وكذا يكره استعارة أحد الأبوين للخدمة» وكذا إعارة العبد المسلم 
من الكافر» وتحرم إعارة الصيد من المُخرم . 
0 الرابع: صيغة الإعارة: 


ولا بد فيه من الإيجاب» وهو قوله: أعرت» أو خذء أو ما يفيد 


معناه''» ويكفى القبول بالفعل» ولا يشترط اللفظ كاستباحة الضيفان. 


0 ورد فى (أ): «وإن»» والمثبت هو الأولى من (ق» د» ط» ي). 

00( واا حم اف في الفيناة: «فتح العزیز» (١11١/؟1١5).‏ 

(۳) في (أ): «قابل»» والصحيح هو المثبت من (د» طء ي). 

)٤(‏ فى (ق» د): «إعارة). 

)2 في (أ): «الاستخدام»»ء والأولى هو المثبت من (ق» د» طء ي). 

00 في (أ): «الحاوية»» والصحيح هو المثبت من (ق» دء طء ي). 

)۷( في (أ): «وإن جرى»» والصحيح هو المثبت من (ق» د» ط» ي). 

(۸) فلو فعل وتلف في يد المحرم ضمن الجزاء لله تعالى» والقيمة للحلال. «فتح 
العزیز» (۲۱۳/۱۱). 

(9) ورد في (أ): «أوخداو»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» د» طء ي). 

)9١(‏ وهو كل لفظ يدل على الإذن في الانتفاع كما نص عليه المؤلف في «الوجيز». «فتح 
العزيز» .)۲٠١/١١(‏ وقد ذكر الرافعي عن أبي سعيد المتولي أن اللفظ لا يعتبر = 


7 


or or‏ جو سم 


ا 
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فلو قال: أعرتك حماري لتعيرني فرسك؛ فهو إجارة فاسدة غير 
مضمونة. ولو قال: اغسل هذا الثوب؛ فهو استعارة لبدنه لأجل العمل . 
فإن کان الغاسل ممن يعمل بالأجرة؛ فالظاهر ا الأجرةء 
كما يستحق الحمّامي والحلاق. والتعويل فيه على القرائن» ولهذا ذكر 
القاضي في المعاطاة في البيع وجهين لأجل القرائن. 
أمَا أحكامها 
وماد( : 
د الأول: الضمان: 


قال رسول الله هط : «العارية مضمونة مؤداة)(©) 5 وقال أبو حنيفة : 


فى أحد من الطرفين» حى لو رآه عاريّاء فأعطاه قميضًا فلبسه؛ تمت العارية. 
ا نا أو بساطا آوچ أو ألقى إليه وسادة فجلس 
عليه ؛ كان ذلك إعارة. 

روفن (أ): «لتعرى»» والصحيح هو المثبت من (ق» د» طء ي). 

)١(‏ نظر لمزيد من التفصيل : «المجموع شرح المهذب» للنووي (9/ 197)» فقد أجاد 
وافاد بكل م يتعدق بالمعاطاة في البيع. 

() في (): مثنثة». والصحيح ما أثبتناه من (ق» دء طء ي). 

?$( ورد في (ی. د): «عليه السّلام»» وفي (ط): «رسول الله صلى الله عليه). 

)١(‏ لم جده بهذا اللفظ» وإِنّما روي بلفظ: «العارية مؤداة)» رواه ابن حبان في 
صحیحه» (۱۱/ .)٥۰۹٤ :٤٩4۱‏ وابن الجارود فى «المنتقی» ۲٠١ /١(‏ : ۳( 
والمقدسى فى «الأحاديث المختارة» زد ءه١:‏ 160(« والترمذي في «سننه» 
كانت البو 0 وكتاب الوصايا »)۲۱۲١(‏ وابن ماجه في (سننه» كتاب 
الأحكام (۲۳۹۸)» والبيهقى فى «السنن الكبرى» (88/5: 42١١5514‏ وأبو داود 
في «سننه» كتاب البيوع ((» والنسائي في «السنن الكبرى» (۳/ :5٠١‏ 
٠١‏ ). أن لفظ الحديث «مضمونة» فقد ورد فى حديث صفوان بن أمية عن أبيه 
أن النبي َيه استعار منه أدرعًا يوم حنين؛ فقال: أغصب يا محمد؟ قال: - 








إنها غير مضمونة . ولا خلاف أنها مضمونة الرد على المستعير. 


و 0 
ثم في كيفية الضمان ثلاثة أقوال: 


أحدها : [أنه](") يضمن بأقصى قيمته" من يوم القبض إلى يوم التلف 





(0010 


00 
إهية 


= دلا بل عارية مضمونة)». رواه الحاكم في «المستدرك) :٥٤/۲(‏ ١٠٠۲)ء‏ 
و(۳/: 1759)» وصخحه» والمقدسى فى «الأحاديث المختارة» (// )2 
وأبو داود في (PESN‏ كتاب البيوع E (o)‏ في (مسنده) (۳/ ٤٠١‏ : 
06 

وقد فصّل القول في الموضوع الحافظ ابن حجر (رحمه الله) في «التلخيص» مع ذكر 
طرق الحديث وشواهده ومتابعاته (01/5)» وقبله الزيلعي في «نصب الراية» 
(/ ۷۷ و٤‏ /1). 000 

قال المرغيناني: «والعارية أمانة» إن هلكت من غير تعد لم يضمن». «بداية 
المبتدي» (ص۱۸۳). ونحوه فى «الهداية» (۳/ »)57١‏ «تحفة الفقهاء» (۳/ ۱۷۷)ء 
وقد استدل الأحناف بدلائل نقلية وعقلية استوعبها الكاساني في «بدائع الصنائع» 
١7/5‏ ؟). 

وقد روي عن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) قال: «العارية بمنزلة الوديعة 
ولا اة ا إلا أن دى ورا بد الاق فى" اتی ۹ : 
۵( . ۰ 

وقد روى عبد الرزاق آثارًا عن علي (رضي الله عنه) تفيد عدم وجوب الضمان على 
المستعير: وممن كان لا يرى العارية مضمونة: الحسن» والنخعي» وعمر بن 
عبد العزيزء وبه قال الثوري» وإسحاق» والنعمان» وقال الترمذي: وقال بعض 
أهل العلم من أصحاب النبي ية وغيرهم : ليس على صاحب العارية ضمان إل أن 
يخالف» وهو قول الثوري» وأهل الكوفةء وبه يقول إسحاق. «الجوهر النقي» 
(ك/مم- ۸4(« «كنز العمال» .)55/1١١(‏ ولعل الراجح والله أعلم هو القول 
بعدم إيجاب الضمان مطلقًاء وإيجابه بشرط التعدّي» فهو القول الوسط. 

الزيادة من (ق› د» ط» ي). 

ورد في (أ): «قيمة»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» دء ط» ي). 





ا ل 








وعلى هذا يحدث» وكذا المستعار في يده EY‏ 

والثاني : أنه تعتبر پو ا 

والثالث:7" وهو الأصحء أنه يعتبر يوم التلف؛ إذ في اعتبار يوم 
الق ما يزجب ضهان الأجرء 2 المستحقة بالا سال وضماتها غير 
ا ا ات لن + وفه وچ عي 

والمستعير من المستأجر هل يضمن؟ في وجهان: 

أحدهنا: ل0 لاء يذه على يد غير مضهوتة: 

والثاني: نعم؛ نظرًا إليه في نفسه. 

والمسقير .تن الفاضت تقر عليه الان إذا تلا الجن :في يدف 
ولو طولب بالأجرة ولم يكن استوفى المنفعة بل تلف تحت يده يرجع به 
على المعير؛ لأن يده في المنفعة ليس يد ضمان. 


200 ورد في (ق» د): «ولد». 

)۲( ورد في (ط): (يعتبر) . 

(۳) قوله: «والثالث وهو» لم يرد في (ق). 

)٤(‏ ورد في (أ): «الآخراء والصحيح ما أثبتناه من (ق» د» طء ي). 

(5) هذا على القول الصحيح من المذهب» وفيه وجه أله ت . «فتح العزيز» 


(۱۸/۱۱(. 
)١(‏ ورد في (أ): «بالآول»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» د» طء ي). 
(۷) وهذا هو أصحٌ ج الوجهين كما نص عليه الرافعي وقال: لأن المستأجر لا يضمن 


وهو نائب المستأجر» ألا رى اند رذا اتعقيت مدة الكعازة ارتقعت الإعارف رآ 
استقرت الأجرة على المستأجر بانتفاع المستعير» ومؤنة الرد في هذه الاستعارة على 
المستعير إن رد على المستأجرء وعلى المالك إن رد عليه» كما لو رذ عليه 
المستأجر. «فتح العزيز» .)۲۲١ /١١(‏ «روضة الطالبين» .)٤١١ /٤(‏ 
(۸) ورد فى (د): «تلفت». 
00 ورو( ط): «تلفت». 


فف كتاب العارية 





وإن كان استوفاها(" ففي الرجوع قولان: 

أحدهما: نعم؛ للغرورء فاته لم يرض بضمان المنافع . 

والثاني: لا ؛ تغليبًا 2 للإتلاف على الغرور. 

رحد المي كل طالب عن الال او لبس هن عبن 
اسعحفاق ‏ فعلن هذا لو جحت دات فار گا واا ودا که 
أو" أرسل وكيا في شغل له وأركبه دابته» فتلفت؛ لا ضمان؛ لأنّه ليس 
ا 


ولو وجد من أعيا في الطريق» فأركبه بطريق القربة» ففيه نظر من 
حيت إن الراكب مف ولكق لاط ا لا ان ان 


)١(‏ في (د): «ولو). 

(۲) ورد في (أ): «استوفاه»» والأولى ما أثبتناه من (طء. ي). 

(۳) وهذا هو الأظهر. «فتح العزيز؛ .)55١/1١(‏ 

)٤(‏ لم يرد في (د). 

(5) في (أ): «أحد المال العرض»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» د» طء ي). 

(5) في (أ): «فاركبها وأيضًا». وفي (ق): «فاركضها رابضًا»» والصحيح ما أثبتناه من 
(ط» ي). 

(۷) في (): «وأرسل»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» د» طء ي). 

)۸( ورد في (طء د): «لم يأخذ لغرض»» وفي (ق): «الغرض»» وفي (أ): «ليس آخذ 
العرض»» والصحيح ما أثبتناه من (ي). 

(9) في (): «أعمى»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» دء طء ي). 

)29١(‏ في (): «للأظهر»» والصحيح هو المثبت من (ق» د» طء ي). 

)١١(‏ هذا الذي جعله الغزالي الأظهر في المذهب لم يقبل به الإمام النووي» حيث قال 
في «الروضة» (577/4): «وجعل الغزالي هذا وجهّاء وزعم أنه الأصحء 
والمعروف الأول» وهو الصواب». 

)١١(‏ في (ق» د» طء ي): «فإن). 
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المالك هو الطالب(2" لركوبه ليتقرب به إلى الله تعالى. 
ولو أركب المالك مع نفسه رديقًاء فتلفت الدابة تحتهما؟ قال 
الأصحاب: على الرديف نصف الضمان. والأولى أن لا يجب؛ لأن الدابة 
في يد المالك ما دام هو" راكبّاء والرديف ضيف كالضيف الداخل في الدار. 
ولو أودعة ثريا وقال: إن شعت فالبسه: عند الحاجة ؛ فهو قبل 
الي وك وعد عا و 


# الحكم الثاني: التسلّط على الانتفاع: 

وهو بقدر التسليط؛ لأنّه منتفع بالإذن"ء فإن تعينت جهة المنفعة» 
فلا كلام. وإن تعدذت كما إذا أغاز أرضًا: فإف عن ززاغة الحيطة مغلا : 
فله أن يزرع ما ضرره مثل الو دو ولا يزرع ما ضرره فوقه( . 
إن أظلق؟ فالظاهر فساذه» إذ بتردد بين الغراشن واليتاء والرراعة 


)١(‏ فى (طء د): «المطالب». 

)۲( ا «فتح العزيز» 7١7 /١١(‏ وما بعدها). 

E 00 

)€( ورد في (أ): «ثوبان»» والصحيح ما أثبتناه من (طء ي). 

(5) قال الرافعي: وعن صاحب «التقريب» تخريج وجه آخر من السوم» لأنه مقبوض 
على توقع عقد ضمان» قال: ولو قيل: لا ضمان في السوم أيضًا تخريجًا ممًا 
نحن فيه ؛ لم يبعد. «فتح العزيز» /١١(‏ ۲۲۲). وانظر كذلك: «روضة الطالبين» 
)٤١١ /5(‏ فقد قال النووي: فهو بعد اللبس وقبله وديعة على الصحيح . 

)١(‏ ورد في (أ): «بإذن»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» دء طء ي). 

(۷) ورد في (د): «أو). 

(۸) كالذرة والقطن» فإن نهاه عن زراعة غيرها؛ لم يكن له زراعة غيرها. وحيث زرع 
ما ليس له أن يزرعه؛ فلصاحب الأرض قلعه مجانًا . «فتح العزیز» (۱۱/ ۲۲۳). 

(4) ورد في (): «تردد»» والصحيح ما أثبتناه من زد ط» ي). 








فهو غرر ظاهرء وفيه وجه أنه صخ( ويتسلط غلى الكل , 

ولو قال: انتفع كيف شئت؛ فوجهان" من حيث إِنَّه فوّض إلى 
مشيئته. ولو عيّن الزراعة؛ فالظاهر: الجواز وإن لم يعين المزروع؛ لأن 
الأمر فيه قريب. ولو عيّن الغراس؛ [قيل له أن يبني. وكذا بالعكس؛ 
لتساويهماء وقيل: لا؛ لأن ضرر الغراس في باطن الأرض» وضرر البناء 
في الظاهرء فهما مختلفان في الجنس]9 . 


٭# الحكم الثالث: الجواز': 


a‏ الرجوع مهما شاءء إلا إذ أعار لدفن ميت» فيمتنع نبش 
القن سوا كان العيت جديا أو عقيما» إلى ان درس أثر الدفرن 


)١(‏ لم يرد في (ق). 

(0) ذكر النووي والرافعي أنه إذا أطلق ذكر الزراعة ولم يبين المزروع صخت الإعارة 
على الأصحٌ ويزرع ما شاء لإطلاق اللفظ. «روضة الطالبين» (4/ »)٤١١‏ «فتح 
العزیز» (۲۲۳/۱۱). 

(۳) على الوجه الأول؛ للمستعير أن ينتفع به كيف شاء لإطلاق الإذن» وقال القاضي 
الروياني: ينتفع به على العادة فيه؛ وهذا أحسن. «فتح العزيز» (١11١/4؟5).‏ 

() ما بين المعكوفتين زيادة من (ق» دء طء ي): إلا أنه ورد في (د): «فله»» بدل 
«قيل له). 

(5) في (أ): «الجوار»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» د» طء ي). 

(7) في (أ): «والمعير»» والصحيح هو المثبت من (ق» د» طء ي). 

00 الأصل في العارية الجواز حى يجوز للمعير الرجوع متى شاءء وللمستعير الرد متى 
شاء؛ لأنّه مبرّة وتبرع فلا يليق بها الالتزام فيما يتعلق بالمستقبل» ولا فرق بين 
العارية المطلقة والمؤقتة. وعن مالك أنه لا يجوز الرجوع في المؤقتة» والمذهب 
عند الأحناف هو مثل الشوافع» قال الكاساني : «فكان للمعير أن يرجع في العارية 
سواء أطلق العارية أو وقت لها وقنًا». «بدائع الصنائع» »)5١7/5(‏ «فتح العزيز» 
0/1 ). 
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فعند ذلك يفعل ما يريد» وقبل الاندراس لو كان له فيه أشجارء فله السقي 
خوط :أن لا يظهر المت 
وكذلك لو أعار جدارًا ليضع العاى عليه عرق 4 فو فيد 


بالرجوع قبل الانهدام شيئًا؛ إذ لا أجرة له حتّى يطالب به. وفي هدمه 
بأرش النقض تصرف" في خاص ملك الجار في الجانب الثاني من 

فأمّا إذا أعار أرضًا للبناء والغراس مطلقًاء فله الرجوع» وليس له 
نقض ملك المستعير مجانًا ؛ لأنّه محترم وضعه من غير عدوان. ولكن 
تخر الك بين تلات خصال: ن أذ تق اجرف أو يقدلك البناء 
بقيمته» أو ينقض ويبذل أرشه . 


والخيزة فى الین لال0 د کا جاده كانه معيو ول ی 


للمستعير إِلّا أن لا يضيع ماليته“. 


)١(‏ ورد في (أ): «جدعه»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» د» ط» ي). 

(۲) في (أ): «تستفيد»» والصحيح هو المثبت من (طء ي). 

)۳( ورد في (): «ايصرف»» والصحيح ما أثبتناه من (ط»› ي). 

( ورد فى (0: «من»» والصحيح ما أثبتناه من (ط» ي). 

)٥(‏ ورد في (ق): «بقيمة»» وفي (د): «بالقيمة». 

(5) قال الرافعي : فإن اختار القلع وبذل أرش النقض فله ذلك والمستعير يجبر عليه 
وإن اختار أحد الخصلتين الأخريين أجبر المستعير عليه أيضًا فيما رواه 
جماعة» منهم: الإمامء وأبو الحسين العبادي» وصاحب الكتاب. وفي 
«التهذيب»: أنه لا ب فيها من رضا المستعير؛ لأن إحداهما بيع والأخرى إجارة. 
(۲۷/۱۱). 

(۷) ورد في (أ): «المالك»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» دء طء ي). 

)۸( في (أ): «ماليه»» والصحيح هو المثبت من (ق» د» طء ي). 
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ثم إذا رجع [والبناء بعد لم يرفع. جاز للمالك الدخول. ولا يتصرف 
06 وجو الم الول قد عاد 

وهل و ق ووس الهرات أن 
حقه ران © عن التلف» وفي المنع من العمارة تضييع . 

ويجوز للمعير بيع الأرض وعليها بناء المستعير قبل التملك . 

وهل يجوز للمستعير بيع البناء؟ فيه وجهان). 

وجه المنع: أنه معرّض للهدم إن أراد المعير. هذا إذا كانت 
الإعارة مطلقة أو مقيدة بالتأبيد. 

فإن قال أعرث'سنة : قإذا مضت قلحت البناء مجانا ؟ فل ذلك؛ 
اتباعًا للشرط. ولو اقتصر على قوله: أعرت سنة؛ لم يجز له النقض 
بعده مجاتًاء وكان يحتمل أن يحمل على طلب الأجرة بعده كما يحتمل 
الهدم» والأصل حرمة ملكه» وقال أبو حنيفة : فائدة التأقيت"2 جواز القلع 
مجانًا . 


)1١(‏ ما بين المعكوفتين زيادة من (ق» د» طء ي). 

(۲) وأصمٌ الوجهين أنه يجوز للمستعير الدخول لسقي الأشجار وإصلاح الجدار» صيانة 
لملكه عن الضياع . انظر: «روضة الطالبين» »)٤۳۸/٤(‏ افتح العزیز» (۲۲۹/۱۱). 

)۳( ورد في (1): «مضمون»» والصحيح ما أثبتناه من (ط» ي). 

00 أصح الوجهين أله يجوز 0 لأنّه مملوك في الحال» ولا اعتبر بمكنة تمليك الغير؛ 

كتمكن الشفيع من تملك الشقص» وعلى هذا فينزل المشتري منزلة المستعير: 

وللمعير الخيرة على ما ذكرناء وللمشتري فسخ البيع إن كان جاهلا بالحال. «فتح 
العزیز» (١١/75797)ء‏ «الروضة» (579/5). 

)٥(‏ ورد في (): «معرض الهدم»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» د» طء ي). 

(5) ورد في (): «التاقيب»» والصحيح ما أثبتناه من (د» طء ي). 
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إبقاؤه إلى الإدراك» ولكن له أخذ الأجرة؛ لأن هذا أقرب الطرق» 
ضاكت ی ا فى «الأعارة السوفعة» تمنو رن ی ی 
القلع [بعدها]( . 


أمَا إذا أعار للزراعة ورج قبل الاد اله ]نه بيعب 


1 الاجر إن الا‎ N PE 
ووجه لصاحب «التقريب»: ا يقلع الزرع کالغراس› الك له يقلع‎ 
الغراس کالزرع» وهو“ من تخريجه وتصرّفه.‎ 


* فرعان: 


ه أحدهما: لو بادر المستعير وقلع" الغراس» هل يلزمه تسوية 
الم كاه هان 


00( ورد في (د): افرجع" . 

(۲) ورد فى (د): «الإذن». 

إفرة الال ف واختلف الأصحاب هاهنا. . . وظاهر المذهب انفلس الان 
هاتين الا لأن للزرع أمدًا ينتظر والغراس للتأبيد» فعلى المعير إبقاؤه 
للمستعير إلى أوان الحصاد. «فتح العزيز» .)۲۳١/١١(‏ 

0( ورد في (أ): «أخذه)» والصحيح من غير هاء» كما هوالمثبت من 
(د» ط» ي). 

)٥(‏ الزيادة من (د). 

(1) ويحكى عن المزني واختاره القاضي الروياني أنه يبقيه بالأجرة؛ لأنّه إنّما أباح 
المنفعة إلى وقت الرجوع» فصار كما إذا أعاره دابة إلى بلد ثم رجع في الطريق 
عليه نقل متاعه إلى مأمن بأجرة المثل. «فتح العزيز» .)771/1١(‏ 

(۷) ورد في (أ): «ولا يقلع»» والصحيح هو المثبت من (ق. دء طء ي). 

(4) ورد في (د): «نحوا. 

(9) ورد في (ق): «وقابل». 





[أحدهما]7": نعم؛ ليردٌ ما أخذه'" كما أخز© 0 . 


والثاني : ؛ فان المأذون في ال 00 ادون في القلع. وقد 


خضل من الماذون فيه فضار كسا لى تلفت الذابة السععارة أو عات 
بالركوب . 


© الثانى: إذا حمل السيل نواة لإنسان إلى ملك غيره» فأنبتت 


شجرة: فهل لمالك الأرض قلعها مجاتًا“؟ فيه وجهان20)؛ لتعارض 
الخرمة” ف الجانية: 


000 
(۲) 
(۳) 
(4) 


(7 
(Vv) 
(۸) 
(4) 


والأؤلى: ترجيح'" مالك الأرض وتسليطه على القلع . 


الزيادة من (ق» د» طء ي). 

ورد في (د» ط» ي): «أخذ». 

ورد في (د) «لزمه) . 

وقد رجّح النووي هذا الوجه وقال: يلزمه تسوية الحفر على الأصح» والذين صحّححوا هذا 
القول منهم القاضي أبو الطيب في «المجرد» وصاحب «الانتصار»» وغيرهماء وبه قطع 
المحاملي في «المقنع»» والروياني في «الحلية» وهو الأصحٌ. «الروضة»(578/14). 
وقال الرافعي : أظهر القولين أنه عليه التسوية» ولو امتنع عنه لم يجبر عليه» ويلزمه رد 
الأرض إلى ما كانت عليه. «فتح العزيز» (۱۱/ ۲۲۷). 

ورد فى (أ): «لأن»» والأولى ما أثبتناه من (ق» د» ط» ي). 

و د): «الغراس». 

ورد في (ق): «كما السحق حافر الدابة). 

ورد في (أ): «تجانا»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» دء طء ي). 

أحدهما : «أن مالكها لا يجبر على قلعها؛ لأنّه لم يوجد منه تعدٌ. . . وأصحهما: 
الإجبار؛ لأن المالك لم يأذن فيه» كما لو انتشرت أغصان شجرة المعير إلى هواء 
داره» له قطعها. ..2). «فتح العزيز» (۱۱/ ۲۳۱ - ۲۳۲)» (الروضة) .)55١/5(‏ 


(۱۰) ورد في (): «الحرة)» والصحيح ما هو المثبت من ( ق د ط» ي)» وفي (د): 


«الحرمة من . 


2010 وزدفي (1): «ترجيح جانب ملك للأرض»» والأولى هو المثبت من (ق» د» ط» ي). 
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أمَا فصل الخصومة 
فلها ثلاث صور: 
# الأولى: 
إذا قال راک ل لمالعيا: اعرا قال المالف بل أخركياء 


قال الشافعي (رحمه الله): القول قول الراكب. 

ولو قال ذلك زارع الأرض'(" لمالكها؟ 

قال: القول قول المالك. نص عليه في المزارعة7" . 

فاختلف الأصحاب على طريقين : 

أحدهما: قولان2)9؛ لتقابل الأصلين؛ إذ يمكن أن يقال: الأصل0*) 
وجوب الضمان في المنفعة وعدم ما يسقطها"» أو الأصل [عند](" 
جريان الإذن عدم الضمان. 

ومنهم من قرّر" النضصّين» وفرّق بأن العارية في الدواب ليس ببعيد» 
وفي الأرض بعيد. 

وهذا الترجيح في مظنة تعارض الأصلين لا بأس به. 


.)118/5( .)5 14 /۳( انظر: نص الشافعي (رحمه الله) في كتاب «الأم)‎ )١( 

(۲) فى (أ): «للأرض»»ء والأولى هو المثبت من (ق» د» طء ي). 

)۳( انظر : كتاب «الأم) ۲/0(« وورد في (ق): «ونصٌ عليه في الزراعة»). 

(6) وهو الأصح عند الجمهور وبه قال الربيع» والمزني» وابن سريج» وأصح القولين 
هو تصديق المالك. «فتح العزیز» /١١(‏ ۲۳۳). 

(5) في (أ): «للأصل»» والصحيح هو المثبت من (ق» دء ط» ي). 

(5) في (أ): «تسقطها»» والمثبت هو الصحيح من (ق» دء طء ي). 

(۷) الزيادة من (طء ي). 

(۸) ورد في (د): «وعدم). 

(9) ورد في (أ): «أمر»» والأولى ما أثبتناه من (ق» د» طء ي). 





إن قلنا: القول قرول المالك؛ فيحلف على نف الإغارة) 


. 


ولا يتعرض لإثبات الإجارة والمسمّى؛ فإنَّه مدّع فيها. ثُمّ إذا حلف: أخذ 
O Î‏ 

وقال القاضي والعراقيون: إِنَّه يتعرض للإجارة» فيحلف أنه ما أعار 
ولكنّه أجْر؛ لينتظم الكلام» لا ليثبت الإجارة. 


E EE as 
لفائدته» وهو بعيد.‎ 


1]نإذا ك امالك قال العراقيرن» لا رة على الراك لاه 
لا يدّعي لنفسه حقًا فيہنى عليه القضاء بالتكول. 


قال القاضي: يردّء وفائدته دفع الغرم”2. وهو أقرب من القضاء 
EN‏ 


)١(‏ ورد في (أ): «الأول» بدل «التفريع»» والمثبت من (ق» د» طء ي). 

(؟) ورد في (أ): «مختلف على نفي للإعارة»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» د» طء ي). 

(۳) قال الرافعى : فإذا حلف استحق أقل الأمرين من أجرة المثل أو المسمّى؛ لأنه إن 
كاذ اجو لمكن انل ف حي على الاد وة كا امن الل تعد اقرز ال 
لا يستحق الزيادة. «فتح العزیز» .)5175/1١١(‏ 

)٤(‏ ورد في (أ): «آجراء والأولى ما أثبتناه من (ط» ي)» وفي (ق): «اخر». 

(5) لم يرد في (ق). 

0) ورد في (أ): «أنه»» والأولى ما أثبتناه من (ق» دء طء ي). 

(۷) ورد 8 (ق): «فيثبت إظهارًا لفائدته» . 

)۸( ورخف (): اليسبى»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» د» طء ي). 

(9) ورد في (د): «الغريم». 

)٠(‏ من قوله: «قال القاضي» إلى قوله: «بالتكول» لم يرد في (ق). 
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فإن قيل: فلو تنازعا قبل مضي مدة تتقوّم('" المنفعة [فيها]!". 
تنا الفول قل اراي ف ا ندعب هليه مين اجار 
للمستقا © , 


# الثانية(* : 


أن يقول المالك: بل غصبتها”©. قال المزني: القول قول الراكب؛ 


إذ الأصل عدم الغصبء إحساتًا للظن بالناس”". ثُمّ خالفه أكثر 


الأصحاب وقالوا: الأصل عدم الإذن» وبقاء حق المالك في المنفعة. 
وقيل: المذهبان“ قولان للشافعي» والأولى: القول المخالف 
الت 
6 الثالثة : 
أن يقول الراكب: أكريتنيها0)؛ وغرضه"' إسقاط الضمان عند 


20 ورد في (أ): ايتقوم1» والأولى ما أثبتناه. 

(۲) الزيادة من (ق» د» طء ي). 

فرع ورد في (ق» د): «ونفي» بدل «في نفي2. 

(6) انظر لمزيد من التفصيل: .)5175/١1١(‏ 

(5) ورد في (د): «الصورة الثانية؟. 

)١(‏ ورد في (ق): «أن يقول الراكب: أعرتنيها. وقال المالك: بل غصبتنيها». 

)¥( ورد في (أ) هكذا مع بياض: «للطر »» والزيادة من (ط› ي): كما أنها سقطت من 
(ق» د). 

(۸) ورد في (د): «المذهب القولان». 

(9) ورد في (أ): «والأول»» والمثبت من (ق. د» طء ي)» ولعله هو الصحيح . 

.)٤٤٤/٤( يراجع لمزيد من التفصيل : «فتح العزيز» (١١/١۲۳)ء «روضة الطالبين»‎ )١( 

(۱۱) ورد في (أ): «أكرتنيها»» والصحيح ما أثبتناه من (طء ي). 

)1۲( ورد في (أ): «عرضه»» والصحيح ما أثبتناه من (ط› ي). 


0 كتاب العارية 





التلف واستحقاق الإمساك؛ فقال المالك : أعرتكها؛ فالقول قول المالك» 
SERENE‏ ستيه تساف اسيناف 
إل يدع جیه ارو و دم كك 

القيمة عند التلف. وجواز الرجوع عند القيام. [والله أعلم]( . 


لالالا 


200 ورد في (أ): «الأصل» من غير واوء والصحيح ما أثبتناه من (طء ي). 
(0) الزيادة من (ق). 
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000 


(۲) 


كتابٌ الغخصب2<0© 


القضت دوا . 


الغصب لغة: قال ابن منظور: الغصب أخذ الشيء ظلمًاء غصبّ الشيء يغصبه 
غصبًا واغتصبه فهو غاصب» وغصبه على الشىء: قهره؛ وغصبه منه. والاغتصاب 
مثله» والشىء غصب ومغصوب. «لسان الي 66/1 كذا قاله الرازي في 
مدان الجا (ص99١).»‏ وابن الأثير في «النهاية في کا 
۳۷۰/0)» والنووي في «تهذيب الأسماء واللغات» .)۲٤١١/۳(‏ 

ما في الاصطلاح: فك عفد النووي بقوله: «هو الاستيلاء على حقٌّ الغير عدوانًا) . 
«تحرير ألفاظ التنبيه» (ص »)75١١‏ ونحوه في «تهذيب الأسماء واللغات» (۳/ »)۲٤١١‏ 
وعرّفه القونوي بقوله: «أخذ مال متقوم محرّم بغير إذن مالكه على وجه يزيل يده إن 
كان فى يده». (أنيس الفقهاء» (ص759). ونحوه عند الجرجانى بتغيير يسير ولفظه : 
«أخذ مال متقوم محترم بلا إذن مالكه بلا خفية». «التعريفات» (ص۰۸١۲).‏ 

وقد أجمع المسلمون على تحريم الغصب» ومن فعله مستحلا كان كافرّاء ومن فعله 
غير مستحل كان فاسقّاء كذا ذكره الماوردي فى «الحاوي» (۷/ ١١٠)ء‏ وقال 
ابن قدامة :جنع المسلمون عن تحر العصب في التجملة رانا تاقوا كي فزوج 
منه». «المغنى» لابن قدامة (5/ ٤١‏ ۳۷). وقال النووي: «وقد تظاهرت نصوص الكتاب 
وكشت جاع E E‏ «روضة الطالبين» (5/ "7). وانظر: 
«الإشراف» (۳/ ١۳۲)ء‏ «الإقناع في مسائل الإجماع» (9/ .)٠١۹۰ ۱٥۸۹‏ = 


۲ كتاب الغصب 





لقوله 45 : «من غصب شبرًا من أرض طوّقه [اله]" من سبع 
أرضين يوم القيامة»7" . 
وهو سبب للضمان لقوله عليه السّلام: «على اليد ما أخذت حى 


ر 


والنظر فى الكتاب يحصره بايان . 


اه ملع ماد 
23 تت يتك 


= ومن الآيات قوله تعالى: ليَتأيْهًا أل ءَمَنوا لا تَأكُلوًا انرک يَنِنَحكُم 
بالطل 4 [سورة النساءء آية: ۲۹]» ولا مَأَمُوَا اموم يبتكم بالبتطل 4 [سورة البقرة» 
أية: 88 .]١‏ 

)١(‏ في (ق): «لقوله عليه السّلام"» وفي (د): «محض لقوله عليه السّلام». 

(۲) الزيادة من (د). 

(9) لم أجده ا ا ونيا رواه البخاري في «صحيحه» بلفظ: «من ظلم من 
الأرض شيئًا طوّقه من سبع أرضين» كتاب المظالم والغصب (5107)» وفي لفظ : 
«من ظلم قيد شبر من الأرض...2 (١٠٠۲)ء‏ وفي لفظ: «من أخذ شبرًا من 
الأرض ظلمًا.. .2 كتاب بدء الخلق »)۳٠۹۸(‏ ومسلم في «صحيحه» بلفظ: 
«من اقتطع شبرًا من الأرض ظلمًا. . .» كتاب المساقاة .)١١١١(‏ وعنده كذلك 
نحو رواية البخاري» وفى لفظ: «لا يأخذ أحدٌ شبرًا من الأرض بغير حقه 
ل طوّقه ا ج ار يزه اقات 00511 وهو موجود في كتب السنن» 
والحساتك» رها 

() رواه الترمذي في «سننه» كتاب البيوع »)١١577(‏ وأبو داود في «سننه» كتاب البيوع 
»)۴١٠1(‏ وابن ماجه في «سننه» كتاب الأحكام (5100)» والنسائي في «السنن 
الكبرى» (۳/ 5١١‏ : *01/8)» والحاكم في «المستدرك» (5/ 50: »)۲۳٠۲‏ وأحمد 
في «مسنده» (0/ ۸)» كلهم بلفظ : «حتى تؤديه»» وقد صحّححه الحاكم وقال: حديث 
صحيح الإسناد على شرط البخاري» وكذلك حسّنه الترمذي» وانظر كذلك: «نصب 
الراية» للزيلعي »)١77/5(‏ «التلخيص الحبير» .)۱١١۷ :٥۳/۳(‏ 
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الباث الأول 





فى الضمان 


والنظر فى ثلاثة أركان: الموجب» والموجب فيه» والواجب. 


الركن الأول: 
الموجب للضمان 


ع 


وهو ثلاثة: التفويت بالمباشرة» أو السبب'» أو إثبات اليد لغرض 


د الأول ؟: المباشرة': 


وحدّه إيجاد علّة التلف» كالقتل والأكل والإحراق. 


(۱) ورد فى (ط): «التسبب». 

aR O) 

)۳( قال الرافعي؛ واعلم أن ما له مدخل في هلاك الشيء» إمّا أن يكون بحيث يضاف 
إليه الهلاك فى العادة إضافة حقيقية» أو لا يكون كذلك. 
ر کرد لك 6 آذ يكر يديك بعمية اسمن ميل كا ر ف اليه 
الهلاك. أو لا يكون كذلك. 
فالذي يضاف إليه الهلاك يسمى علة» والإتيان مباشرة؛ وما لا يضاف إليه 
الهلاك ويقصد بتحصيله ما يضاف إليه يسمى سببّاء والإتيان به تسببًا؛ وهو 
القصد. 
«فتح العزیز» .)51511١/١1١(‏ 


٤‏ كتاب الغصب 








ونعني بالعلة": ما يقال من حيث العادة أن الهلاك حصل بهاء 
كما يقال: حصل بالقتل والأكل والإحراق. 
* اما السَبب2*0: 


فهو إيجاد ما يحصل الهلاك عنده» ولكن بعلّة أخرى» إذا كان 
السّبب مما يقصد لتوقع تلك العلة. 

فن الان على الشكره علن إثلات الل والؤكزاه 
يا وق هن حفر بر فى "نحل غتدوان إذا رى افيه به 
أو عدوا 


فإن ردى غيرّه فيه"؛ فالضمان على المُردي» تقديمًا للمباشرة على 


0 وزد في (): «ومعنى»؛ والصحيح ما أثبتناه من (ق. د» طء ي). 

(۲) العلة لغة عبارة عن معنى يحل بالمحل» فيتغير به حال المحل بلا اختيار» ومنه 
يسمى المرض علة؛ لأنّه بحلوله يتغير حال الشخص من القوة إلى الضعف . وقيل : 
هي ما يتوقف عليه عدم وجود الشيء» ويكون خارجًا مؤثئرًا فيه. «التعريفات» 
للجرجاني (ص١١3).‏ 

۳) ورد في (أ): «فإن»» والأولى ما أثبتناه من (ق» دء طء ي). 

(4) السبب في اللغة: اسم لما يتوصل به إلى المقصود. «التعريفات» للجرجاني 
(ص؛١١).‏ 

)٥(‏ ورد في (): «عمده». والصحيح ما أثبتناه من (ق» دء طء ي). 

(3) قال النووي: ثُمّ إذا أتلف مال غيره بالإكراه؛ فللمالك مطالبة المكره الآمر بالضمان. 
وفي مطالبة المأمور وجهان» أصحهما : يطالب لكنه يرجع بالمغروم على الآمر. هذا 
هو المذهب. وقيل: إن الضمان على المأمور ولا رجوع له. «الروضة» (۹/ .)١57‏ 

(۷) في (أ): زيادة «قياسًا»» ولم ترد في (د» ط» ي). 

(۸) ورد في (ق): «أو إنسان»» وفى (د): «أو عبدا لإنسان». 

)004 ورد في (د): «فإن راده ا وفي (): «فيه غيره فيه»» بزيادة «فيه» قبل غيره» 
والأولى ما أثبتناه من (ط» ي). 
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¢ 


السبب» كما في الممسك مع المباشر(" في الخرا". أمّا في العبد؛ 
فقطالت الممبنك أيمنا؛ 1لانها بالإمساك ا 


والمكرّه وإن كان مباشرًاء فمباشرته ضعيفة أنتجها الإكراه فلم يقدم 
عليه. أمّا إذا رفع حافظ الشيء حنَّى ضاع لعدم الحافظ بسبب آخر0) 
ا ل كما إذا فتح رأس الزقٌ فاتفق 
هبوب رع" ا e‏ ؛ فلا ضمان9)؛ لماه 


07. ل‎ ٣ e E 


)١(‏ ورد في (د): «في الممسك في الضمان مع المباشرة»» وفي (ق): نحوه من غير 
زيادة «في الضمان»» وفي (أ): «مع القاتل»» والصحيح ما أثبتناه من (طء ي): من 
غير زيادة «في الضمان». 

(۲) يعنى: إذا أمسك شخص آخرء فجاء آخر وقتله؛ فالقصاص على القاتل لا على 
الممسك تغليًا للمباشرة. «إعانة الطالبين» .)١١5/5(‏ 

(۳) الزيادة من (د» ط» ي). 

() ورد في (أ): «أخرى»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» د» طء ي). 

)0( ورد في (أ): «الرق فانفق هبوت ريح»)» وفي (ق): «فانفق هبوب الرياح»» وفي 
(د): «فانفق هبوب ریح)» والصحيح ما أثبتناه من (ط› ي). 

() لأن الهلاك لم يحصل بفعلهء ولا فعله ممًّا يقصد به تحصيل ذلك العارض» وعن 
مالك فيما ذكره المسعودي أنه يجب الضمان؛ لأنّه لولا الفتح لما ضاع ما فيه 
بالسقوط . «فتح العزيز» .)554/١١(‏ 

0370 ورد في (أ): «الرق»» والصحيح هو المثبت من (ق» د» طء. ي). 

(۸) ورد في (أ): «هبوت الريح»» وفي (ق): «هبوب الرياح»» والأصح ما أثبتناه من 
(د» ط» ي). 

(9) ورد في (أ): «وألقاه»» والصحيح ما أثبتناه من (ط. ي). 

)١(‏ ورد في (أ): «فضاعت»» والأولى ما أثبتناه من (طء ي). 

)١١(‏ لاله لم يتسبب أصلا؛ لاه لا يقصد ببناء الدار ذلك. «فتح العزیز» (417/11؟). 


۳٦‏ كتاب الغخصب 








A o oad وق لى‎ 

و رج ا ا ا 

فلا ضمان في الكل إذ لا ماشرة ولا يد ولا مب ٠‏ إذ عد الست 
ما وكزتاة: 


نعم» لو حمل الصبيّ إلى مَسبعة» أو فتح رأس الرّق فشرقت الشمس 
وداب + ففيه وجنيان: 1وا لعل الأظير وجوت الان 00 فن 
يقصد به ذلك . 
كنا انا قلاات ف الأ لاذه ت 
ضمانه؛ لأنّه يتوقع من إثبات اليد على الأمّهات ثبوت اليد على 
ODN‏ 
الاولاد : 


)١(‏ ورد في (أ): «لذلك»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» د» طء ي). 

(۲) ورد في (أ): «فيه»» والأولى ما أثبتناه من (طء ي). 

(۳) فلا ضمان عليه؛ لأنَّه لم يتصرف في المالء وإِنّما تصرف في المالك. «فتح 
العزیز» .)۲٤۷ /۱١(‏ 

(4) ورد في (أ): «ثمراء والصحيح ما أثبتناه من (ق» طء ي)» وفي (د): «ثمة»» 
والمعنى واحد. 

(5) ورد في (أ): «وافترسه»» والأولى ما أثبتناه من (د» طء ي). 

() ورد فی (أ): «سبب»» والمثبت من (ق» ط› ي). 

)۷( ورد فى ازا «فذاب». 

(۸) الزيادة من (طء ي). 

(9) جزم به الرافعي. والنووي. «فتح العزيز» (١١/۸٤۲)ء‏ «روضة الطالبين» 
(0/ هم ۷). 

)٠١(‏ والأحناف لا يوجبون الضمان؛ لأنّه صار مائعًا بحرارة الشمس لا بصنعه» فلم يكن 
التلف مضافا إليه لا مباشرة ولا تسبيبًا؛ فلا يضمن. «بدائع الصنائع» (۷/١١١)ء‏ 
«لسان الحكام» (ص۲۷۸) . 

.)۲٤۸/١١( انظر لمزيد من التفصيل : «فتح العزیز»‎ )١١( 
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وكذلك20 لو قصب رمك فاتبعها المهر )فق دخولة فى ضما 


وأمّا رفع القيد عن الحيوان؛ سبب يقصد لإفلات”7 الحيوان» 
SS‏ افإن كات المقتن حيرا اتعاوك9" EBES‏ هفات 
لأنّه مختارء فينقطع التسبب به» وهو كما لو هدم الحرز فسرق المال؛ 
لا يضمن المال: :ولو ول السِرّاق0 [لم يضمن: 

فأمًّا الحيوان الذي ليس بعاقل» كالطير والبهيمة» فإذا فتح باب 
القفص وحلّ رباط البهيمة فضاعت؛ فالمذهب]' الظاهر : أنه إن طار 
على الاتصال ضمن 'ء وإن كان على الانفصال لم يضمن؛ إذ يظهر 


)١(‏ ورد فى (ق» د): «ولذلك». 

7© + الريك :«القرس و ا ی تملك لو سدم ا 
جمع الجمع. «لسان العرب» .)475/١١(‏ 

(۳) المهر: ولد الفرس» والجمع: أمهار ويهار» والأنثى: مُهرة» والجمع: مُهر بوزن 
عمر. «مختار الصحاح» (ص515). 

(5) قال الشرواني في حواشيه: ولو غصب حيوانًاء فتبعه ولده الذي من شأنه أن يتبعه 
لم يضمن التابع في الأصح لانتفاء استيلائه عليه. «حواشي الشرواني» (2)9/5 
«حاشية البجيرمى» (۳/ .)١١١‏ 

(5) ورد في (أ): «الرفع؛» والصحيح ما أثيتناه من (قء د طء ي). 

000 ورد في (أ): «لاقلاف»› والصحيح هو المثبت من (ق» ط» ي). 

(۷) ورد في (أ): «عاملًا». والصحيح ما أثبتناه من (ق» دء طء ي). 

(A)‏ ورد في (ي» ق): «السارق». 

(9) ما بين المعكوفتين سقط من (أ)» والزيادة من (ق» د» ط» ي). 

5 آنه اي الفا لان الان دا وا ا ران 
تقصيد فا فة رر المهالك» وعاية الموج دق الشات ال إلى تضييدة؟ 
فتقدم على مباشرة الطائر واختياره. «فتح العزيز» /١١(‏ 518). 


E۳۸‏ كتاب الخصب 





خر اة عد اتفال عل اغفا الحيؤان» وح لاال اه 
بالتعرض للقيد. 

وقال مالك: يضمن في الحالتين2"7» وهو قول للشافعي (رحمه الله) 
منقدح من حيث المصلحة. 

وقال أبو حنيفة: لا يضمن أصلا» وهو قول للشافعي (رحمه الله) 
حوالة على الاختيار والعبد المجنون من قبيل الدابّة والطير» وفي 
العاف اش اا و حه ا و ا ال هم 
وهو ضعيف؛ لأنه في معنى" المُمسك مع المباشر. 


أمّا إذا فتح رأس الزىق فتقاطرت قطرات من المائع إلى أسفل الزق 
وابتل وسقط؛ وجب الضمان؛ لأن السقوط بالابتلال» والابتلال بالتقاطرء 
والتقاطر بالفتح» وهو طريق مقصود له“ وسلوك إليه» بخلاف السقوط 
بهبوب الريح . 


)١(‏ ورد فى (د): «الاختيار من الحيوان». 

)۲( انظر: «المدونة الكبرى» .)۱۷۹/٠١(‏ «القوانين الفقهية» لابن جزي (ص۲۱۸)» 
«مواهب الجليل» (۳/ ۲۲۲)» «التاج والإكليل» .)۲۷۸/۰١(‏ 

(۳) ورد في (ق): «الشافعی»» ونحوه في (ي). 

)€( انر بلقتي الاجناني: «الدر المختار» (5/ ۲۱۳-۲)» «لسان‌الحكام» 
(ص۲۷۸)» «بدائع الصنائع» (۷/ »)١١١‏ وهذا هو مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف 
(رحمهما الله)» أمّا الإمام محمد (رحمه الله) فقد قال بوجوب الضمان» نص عليه 
الكاساني في «البدائع» (۷/ .)٠١١‏ والسرخسي في «المبسوط) (۱۱/ ۰۱٤‏ ۳/ ۲۹۷). 

(۵) ورد فى (ق): «للاختیار». 

030 ورد في 6 «قتل»» والصحيح هو المثبت من (ط» ي). 

0200 ورد في (أ): «المعنى»» والصحيح هو المثبت من (ق» د» ط»› ي). 

(۸) ورد في ): «الرق»» والصحيح هو المثبت من (ط. ي). 

00 حرف الواو لم يرد في (ق). 


الوسيط في المذهب/ المجلد الرابع وا 





ولو فتح الزقٌ وفيه سمن جامد فقرّب غيره منه نارًا حنَّى ذاب؛ 
فقد قيل: لا ضمان على واحد» والأصحٌ: ا الضمان على 
الثاني ؛ لأنّه كالمُردي" مع الحافر. 

هذا تفصيل السبب والمباشرة» وتمام النظر فيه يذكر في كتاب() 
الجنايات. 


0 


٭ أمَا إثبات الدد: 


85 مه 


e4 


فهو سبب للضمان» ومباشرته بالغصب» وتسبّبه في ولد 
التخضوب و إثباك الد عا الأء سب امروف على الولد» كان الولد 
معدو عدن لته خلانا لاي حينت ا0 ا اليه ر ل ل 
يد المالك ٠‏ والغصب عبارة عن إزالة يد المالك.. وليس كذلك عندناء 
بدليل أن المودع إذا جحد [الوديعة] لم تزل» بل كان زائلًا قبله. 


00 ور (أ): «ممن حامد»» والصحيح هو المثبت من (ق» د» طء ي). 

(۲) قال الرافعي: وأظهرهما وهو اختيار صاحب «المهذب»: وجوب الضمان على 
الثاني ؛ لأن تقرّب النار منه تصرف بالتضييع والإتلاف. «فتح العزيز» .)510/١1١(‏ 

(۳) ورد في (ق): «كالمودي». 

(4) كلمة «كتاب» لم ترد في (ق). 

. ورد في (د) : (وسبية)‎ )٥( 

)١(‏ الأحناف يقولون: أن زوائد الغصب ليست مضمونة سواء كانت منفصلة كالولد 
واللبن والثمرة أو متصلة كالسمن والجمال؛ لأنها لم تكن في يد المالك وقت 
غصب الأم فلم توجد إزالة يده عنها فلم يوجد الخصب»› وعند محمد مضمونة. . 
«بدائع الصنائع» (۷/ .)١4*‏ «حاشية ابن عابدين» (۳/ »)٦٥١‏ «تحفة الفقهاء» 
(*/ 894 . 40). وقد اشترطوا التعدّي في وجوب الضمانء قال الإمام المرغيناني: 
«إلا أن يتعدى فيها أو يطلبها مالكها فيمنعها إياه». «الهداية» /٤(‏ ۱۹)ء «المبسوط» 
(١1/”*ه-‏ 04). 

(۷) الزيادة من (د). 


55 كتاب الغخصب 








لم يتضمن جحوده زوال يد المالك» إذ لم يكن قط في ملك“ 0 . 

ثم ابات اليد في اللمتقول: بلقل إلا فى موظيع اح وهو أله 
لو أزعج المالك عن دابته» فركبهاء أو عن فراشه وجلس 2 
فهو ضامن ؛ لأنه غاية الاستيلاء. 


ر لا يضمن ها لم فل : 
أمّا العقار : فيضمن بالغصب" عند إثبات اليد عليه عندناء خلاقًا 
بين دو 


2000 ورد في (ق): «ولذلك». 

0 وزد في (): «تولد المغصوب»» والصحيح ما أثبتناه من (د» طء ي): وقد ورد في 
(ق): «بولد المغضوب». 

() ورد في (قء د): «یده». 

)٤(‏ قال الرافعي: ولمن ينازع أن يقول: لا غصب في الصورتين (الوديعة والمطالب 
بولد المغصوب». لكنه يضمن ضمان المغصوب لتقصيره فى الأمانة بالجحود 
والامتناع . «فتح العزیز» .)٠٠١١/١۱١(‏ ۰ 

. ورد في (ق) : «عليها»‎ )٥( 

)١(‏ قال الرافعي: ويشبه أن تكون المسألة مصوّرة فيما إذا قصد الراكب أو الجالس 
الاستيلاءء أما إذا لم يقصده» ففي التتمة في كونه غاصبًا وجهين. «فتح العزيز» 
(5. بينما قال النووي: أصحهما: نعم (أي وجوب الضمان) سواء قصد 
الاستيلاء أم لا. «روضة الطالبين» (8/5). 

(۷) لم يرد في (د). 

(۸) مذهب الأحناف أنه إذا غصب عقارّاء فهلك في يده؛ لم يضمنه» وهذا عند 
أبى حنيفة» وأبى يوسف (رحمهما الله)» وقال محمد وزفر: يضمنه. وما نقص منه 
بالعلةا | سكناه فح اتن N O‏ المحدي) امن N‏ 
»)١١/5(‏ «البحر الرائق» »)١57/4(‏ «فتاوى السغدي» (977/5). «المبسوط» 
للسرخسي (/00(. 


الوط في المذهب/ المجلة الرابع ا 





فإن قيل : فما حدٌ الغصب في العقار؟ قلنا: له ركنان: 

الأول0©: إثبات الغاصب يده. وذلك لا يحصل إِلّا بالدخول في العقار . 

والآخر: إزالة يد المالك. وذلك يحصل بإزعاجه» فإن أزعج ولم 
يدخل ؛ لا يضمن. وإن دخل ولم يُرْعَج؛ فإن قصد النظارة أو الزيارة؛ 
فلا" يضمن وإن: قصد الاستلاء ضارت الذار فى يذهما» فهو غاضت 
ت الدان: ۰ 

ولو كان الداخل ضعيمًَا والمالك قويًا: لم يكن غاصبًاء وإن 
EO‏ يفضيو قفو ماعو ا ی و 

وإن كان المالك غاتبًا وقصد؛ ضمن» وإن كان يقدر على الانتزاع 
من ند كما إذا سلب قلتسوة ملك فاه خاصضي» وإثملا ذلك قدر هغ 
إزالة الغصب. 

وفي العقار في هذه الصورة وجه: أنه لا يضمن . 

فإن قيل : فلو أثبتت يد على يد الغاصب وتلف فيها؟ 

قلنا: كيف ما كان فالمالك بالخيار» إن شاء ضمّن الغاصب» وإن 
شاء [ضمّن]0" من أخذ من الغاصب وإن كان جاهلا؛ لأن الجهل 
لا ينتهض”'" عذرًا في الضمان)ء وقد وجد إثبات اليد على مال الغير من 


(۱) ورد في (ق» د» ط» ي): «أحدهما» . 

)۲( ورد في (د) : «والزيارة». 

۳) ورد في (أ): «لم يضمن»» والأولى ما أثبتناه من (ق» د» طء ي). 

)٤(‏ ورد في (أ. ي): «صار»» والأولى ما أثبتناه من (ط). 

.)8/5( انظر لمزيك. من الففضيل : «فتح العزيز» (١١/٠١٠٠)ء «روضة الطالبين»‎ )٥( 

(00) الزيادة من (ط). 

(۷) ورد في (أ): «ينقص»» وفي (د): «ينهض)» والأولى ما أثبتناه من (طء ي). 

(۸) قال الرافعي: أن كل يد ترتبت على يد الغاصب فهي يد ضامن» حنَّى يتخير = 


4Y‏ كتاب الخصب 





غير إذن المالك» ولكن قراز الضمان على الغاصب إن كانت تلك“ اليد 
في وضعها7" يد أمانة كيد المرتهن والمستأجر(" والوكيل والمودع. 

وإن“ كانت يد ضمان فالقرار عليه كيد العارية والسوم والشراء. 

وقال العراقيون: يد المرتهن والمستأجر هاهنا كيد العارية؛ لأن لهم 
غرضًا في أيديهم بخلاف المودع والوكيل بغير جعل» والأؤلى الطريقة 
الو 

نعم» تردّد الشيخ أبو محمد في 0 اسان وإن لم يكن 
يد ضمان» فهو تسليط تام وهو يد المالكء إلا نّا [إذا]" ضمتاهم بأقصى 
القيم» وكانت القيمة زائدة في يد الغاصب ونقصت7" قبل أخذ الآخر» 
فالزيادة لا يطالب بها إلا الغاصب. 


- المالك بين أن يطالب الغاصب عند التلف وبين أن يطالب من ترتبت يده على 
يده» سواء علم الغصب أو لم يعلم؛ لأنّه أثبت يده على مال الغير بغير إذنه» 
والجهل غير مُسقط للضمان. «فتح العزيز» .)٠٠۲/۱١(‏ 

000 ورد في (أ» ي): «تيك»» والمثبت هو من (د» ط). 

(۲) كلمة «يد» سقطت من (د). 

)۳( وود :في (1): «ويد المستأجر». والمثبت من (ق» د» طء ي). 

(©) ورد في (أ): «إن كان»» والمثبت من (دء ط)» إلا أنه ورد في (ط): «فإن 
کانت): 

(5) والأصح أنه على المتهب؛ لأنّه أخذه للتملك» كذا ذكره النووي في «الروضة» 
(/4). 

() ورد في (د): «لأنها». 

(۷) الزيادة من (د» ط). 

(۸) ورد في (آ): «نقص»» والمثبت هو من (د» ط): وهو الصحيح. 

)1( ورد في( «قيل أخذ الآخراء ولعل الصحيح ما أثبتناه من (ط)» وفي (ق» د): 
«أخذ الأخذاء وفي (ي): «أخذ الآخذ». 


الوسيظ في لهب ال لرا 5 





ثم مهما[رجع] طولب بالأصل وهو من عليه القرار» فهو 
الغرض . وإن طولب غیره“ رجع على من عليه القرار . 

فإن قيل: فلو أتلف الآخذ من الغاصب؟ قلنا: القرار عليه أبدّاء 
إلا إذ ره الغاصب وقدَّم الطعام إليه للضيافة فأكل» ففيه قولان : 

اشفا النظر الى ما ان 

والثاني: بل القرار على الغاصب؛ لأنّه غار . 

ولو قدّمه إلى المالك وغرّه(" فأكله؛ فقولان مرتبانء وأولى بأن 
يحال على المالك» حتى ذكر الأصحاب ترددًا فيما إذا أودع المالك فتلف 
فحت واه ا 


)١(‏ الزيادة من (د). 

0( «وهو» لم يرد في (طء ي). 

(۳) ورد في (أ): «المعرض»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» دء طء ي). 

(4) ورد في (): الغيرهم)؛ والأولى ما أثبتناه من (ق» د» ط» ي). 

(5) ورد فى (د): «عليه). 

(3) ورد في (أ): «غيره»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» دء طء ي). 

)۷( ورد في (د): «وأكل». 

(۸) ورد فی (ق): «فيه). 

(9) هذا إذا كان جاهلا. وإن كان عالمًا فالقرار عليه. «فتح العزيز» .)5904/١1١(‏ 

)٠١(‏ وهذا هو الأصح وهو المشهور من ا وبه قال أبو حنيفة والمزني أن القرار 
على الآكل ؛ لأنه المتلف» وإليه عادت منفعته. «فتح العزيز) .)٠٠١٤/١١(‏ «روضة 
الطالبين» (5/ .)٠١‏ 

)١١(‏ حيث قدّم الطعام إليه وأوهم أنه لا تبعة فيه» ويروى هذا عن القديم وبعض كتب 
الجديد. 

2000 ورد في (أ): «غيره»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» د» طء ي). 

)1۳( قال الإمام الرافعي بعد ذكر عدة صور للمسألة: وظاهر المذهب أن الغاصب لا يو 
في هذه الصور كما أن الضمان لا يتقرر على الأجنبي. «فتح العزيز» .)٠٠١ /١١(‏ 


٤‏ كتاب الخصب 





ولو قال للمالك: اقتل هذا العبد فإِلّه لي؛ فقتل؛ سقط الضمان 
عن الغاصب؛ لألّه لا غرور مع تحريم القتل» بخلاف الضيافة. 

ولو قال : اعت ؛ فأعتقّ ؛ ففيه ثلاثة وجه : 

الختا اناد الخو ا وه اال و 
ور 

بخلاف ما إذا رأى عبدًا في ظلمة» فظئّه [أنه] للغير» فقال: أنت 
عر انه ينقة »الأب اى 

والثاني: ينفذ التق ولا يطالب الغاصب بالغرم؛ لأنّه نفذ» عتقه 
في ملكه. فلا معنى للغرم. 

والثالث: أنه ينفذ العتق ويطالب بالغرم لكونه مغرورًا . 

أما إذا زوّج الجارية من المالك غرورًا20 فاستولدها؛ نفذ الاستيلاد 
قطعًا ؛ لأنّه فعل وقد صادف ملكه. 


ومنهم من شبّب أيضًا فيه بخلاف . 


)001 ورد في (أ): «فهو»» والأولى ما أثبتناه من (ق» د» ط» ي). 

(۲) ورد في (أ): «ظته للغير»» ونحوه في (ي)» والمثبت هو من (ط» د). 

(۳) وهذا هو الأصح كما نص عليه الرافعي والنووي. «فتح العزيز» 2)507/١١(‏ 
«روضة الطالبين» .)١7/0(‏ 

(4:) ورد في (أ): «يفيد»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» دء طء ي). 

)0( ورد في (أ): «لكونه غير معذورًا»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» د» طء ي). 

(0) ورد في (ق» د): «غررًا». 

(۷) قال الرافعي: ومنهم من أثبت فيه خلافًاء وهو قريب من الخلاف المذكور في إعتاق 
العبد. .)566/١1(‏ 


et 








الركن الثانى: 
[في] الموجب فيه 
وهو الأموال 


وينقسم إلى : المنفعةء والعين: 
أمّا العبن: 
فينقسم إلى الحيوان وغيره. 
١‏ الخيوان *:فاتعيد قمر ن عدن الخ © االات کان 
قيمته» وإن زاد على أعلى الديّات» خلاقًا لأبى حنيفة0) . 
وجراح العبد من قيمته عند قطع أطرافه» كجراح الحر من ديته في 


2 


(۱) الزيادة من (ط»› ي). 

(۲) ورد في (أ): «الغاصب»». والصحيح ما أثبتناه من (ط» ي). 

(۳) ورد في (): «كما»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» د» طء ي). 

)٤(‏ مذهب الأحناف هو: وجوب الضمان عند غصب العبد والإتلاف بكمال 
القيمة بالعًا ما بلغ» إذن لا خلاف في هذه المسألة بين الشافعية والحنفيّة 
وهذا ما نض عليه فقهاء الأحناف في كتبهم ضمن الفروع المتعلقة بهذه 
المسألة. 
انظر: «بدائع الصنائع» (0/ ؟6١)»‏ «بداية المبتدي» (صه١25»‏ «الهداية» 
۳/0 59١غ).ء‏ «لسان الحكام» (ص۲۷۷) . 
وأمّا الخلاف بين الشافعية والحنفية فهو فى الجناية على العبدء بحيث إذا زادت 
قيمة العبد على دية الحرء لعلف الأ حاف تنس منها عشرة دراهم» وعند الشافعية 
يضمنه القاتل بكمال القيمة وإن زادت على دية الحر». وانظر المسألة فى: 
«البحر الرائق» (۸/ »)٤۳١‏ «حاشية ابن عابدين» (518/5)» «المبسوط» سرس 
)°۷( 


٤٦‏ كتاب الخصب 





وعلى هذا إذا قطع الغاصب يد عبد فنقص” من قيمته ثلثاه؛ 
لزمته الزيادة؛ 9 فات تحت يده» فيجب السدس بحكم الغصب» 
والنصف'" بحكم الجناية؛ فيلزمه" أكثر الأمرين من الأرش أو قدر 
النقصان. 

ورا بقلت ون ا في اا ند ی ا ا 
النقصان على المذهب؛ لأن التقدير خاصية الجناية. 

ولذلك نقول" : المشتري" إذا قطع يدي العبد المبيع لا نجعله 
قايضًا كمال العبد؛ لأن خاصية الجناية لا يتعدى إلى البيع . 


ما سباك الحيواناك؟ ا وقال أبو حنيفة : في 
ا e E‏ 
ا ا لا للدم ولا للمسلمء وقال أبو حنيفة : 


(۱) ورد فى (أ): «نقص»» والأولى ما أثبتناه من (د. ط). 

(0) ورد في (أ): «نصف» من غير الألف واللام» والمثبت هو الأصح من (ق» د» طء 
ي). 

(۳) ورد فى (دء ط): «لزمه). 

0 ورد في (د) : «وقدر» بدل «أو قدر». 

)2( ورد في (ق» د ط» ي): «ولوا. 

(5) في (أ): «يقول»» والأصح ما أثبتناه من (ط» ي). 

)۷( ورد في (د) : «للمشتري) . 

(۸) قال المرغيناني: وفي عين بقرة الجزار وجزوره ربع القيمة» وكذا في عين الحمار 
والبغل والفرس. انظر لمزيد من التفصيل وأدلة هذا القول: «الهداية» (4/ »)5١57‏ 
و«البحر الرائق» (۸/ 2»)5١7‏ و«حاشية ابن عابدين» (5/ .)٦٠١‏ 

(9) ورد فى (د): «القيمة». 

EYA e A DOA OS‏ هدي 


الوسيط في المذهب /المجلد الرابع و 





شو ا 

وكذا الخنزير والملاهي أيضًا غير مضمونة» فان تكسيرها واجب» 
نعم لا يتبع بيوت أهل الذمة» ولكن إذا أظهروها" كسرناها. 

واختلفوا في حدّ الكسر المشروع: فقيل : إِنَّه لا تحرق أصلا؛ إذ فيه 
إتلاقف الحشه» ولكق برضف ٠‏ وعو غا المبالعة: 

وقيل: إِنَهِ يكفي أن يفصل» بحيث لا يمكن استعماله في المحرّم» 
ولا يكفي قطع الور بالإجماع. 

وقيل: إته يرد إلى حدّ يفتقر من يرده إلى الهيئة المحرمة إلى استئناف 
الصنعة التي يفتقر إليها المبتدئ”* للصنعة» وهذا هو الأقصد“ 


وكا القول فى كسر الله 


(۱) قال المرغيناني في «بداية المبتدي»: «وإذا أتلف المسلم خمر الذمّي أو خنزيره ضمن 
قيمتهماء فإن أتلفها لمسلم لم يضمن . . ٠.‏ (ص7١7).‏ ونحوه في «الهداية شرح 
البداية» (5/ .)۲١‏ «المبسوط» للسرخسى (۲۰/ ۲۷)ء «البحر الرائق» (۸/ .)١5٠‏ 

)۲( ورد في (أ): «کسرها»» والأولى ما أثبتناه من (ق» د» ط» ي). 

(۳( ورد في (أ): «ظهروها»» والأولى ما أثبتناه من (ط» ي). 

0 وزد في (5): «ولكن يجب الترضيض». والرض: الدق الجريش» رض الشي يرضه 
رضًا فهو مرضوض ورضيض » ورضرضه : لم ينعم دق وقيل : رضّه رضًا : کسره» 
وحجارة ترضرض على وجه الأرض» أي: تتحرك ولا تلبث» وقيل: أي تتكسّر. 
«لسان العرب» (لا/ .)١85‏ 

(5) ورد في (أ): «المبتدى»» والصحيح ما أثبتناه من (د. طء ي). 

(5) قال الرافعي: «واختلفوا في الحد المشروع لإبطالها على وجهين؛ وأظهرهما: 
أنها لا تكسر الكسر الفاحش ولكنها تفصل» وفي حد التفصيل وجها : 
والثانى: أنها تفصل إلى حد لو فرض إيجاد آلة محرمة من مفصلها لنال 
الشبائع التعب الذي يناله في ابتداء الإيجاد. وهذا بأن يبطل تأليف الأجزاء = 


۸ كتاب الغصب 





تف بوالفويك» والنوات تت البد نادء ارلا س 


الد وا ا وا وال اة وا "الي وان العيد 
والمنفعة بالقَنْ . 


000 
00 
(۳) 
(4) 


(0) 


030 


Sa 


وأمّا منفعة البضع : فلا تضمن باليدء إِنَّما تضمن بالإتلاف0. 


وأمّا منفعة بدن الحرٌ: إن استخدمه إنسان؛ ضمنه. 
وإن حبسه وعطله؛ فوجهان: 
أحدهما : بلى؛ للتفويت© . 


وان 5157 معدلا لاوا ع سس رن السو امون 


= كلها حنَّى تعود كما كانت قبل التأليف» ويشبه أن يكون هذا أقرب إلى كلام 
الشافعي (رضي الله عنه) وعامة الأصحاب...2. «فتح العزيز) )۲١۹/۱۱(‏ 


ورد فى (أ): «فيضمن»» والأولى ما أثبتناه من (ط). 

الزياقة من (ق» د» ط» ي). 

ورد في (أ): «ملحق». والأولى ما أثبتناه من (ق» دء طء ي). 

والفرق بين منفعة البضع وسائر المنافع أن اليد لا تثبت على منفعة البضع. ألا ترى 
أن السيّد يزوج الأمة المغصوبة» ولا يؤجرها كما لا يبيعها؛ لأن يد الغاصب 
حائلة . «فتح العزیز» .)5577/١1١(‏ 

لأن منافعه متقوّمة بالعقد الفاسدء فأشبهت منتفع الأموال» وحكي هذا 
عن ابن أبي هريرة. «فتح العزيز» .)575/1١(‏ 

وهذا هو الأصح كما نص عليه الرافعي والنووي. «فتح العزيز» »)۲٦۳/١١(‏ 
«روضة الطالبين» .)١5/65(‏ 


إل .> هال يوهي نادير سكف تن تفلف > - چ عر کو کہ حورج اناه ع o‏ 


E ۳ 


ا و 
ا ر 


تت نچوک 


هدرز : و 


TPA 


{ 


الوسيط في المذهب / المجلد الرابع 








i 7 :‏ 8 وچ " 
وق عدا و ما إذا أورد" الإجارة على عينه» ثُمّ سلم نفسه 


ولم ع 


إن قلنا بالحبس ؛ يضمن تقر الا جرة وإ فلا . 
وكذللك لو A TN‏ 
إن قلنا: لا يدخل تحت يده فلا . 


وإن قلنا: يضمن بالحبس©©) لدخوله تحت يده؛ فتصح الإجارة. 
ولو لبس ثوبًا وغرم أرش نقص البل 0 فهل تندرج تحته أجرة 


الغا وجهان: 


رکا ل فت هذا فاصطاد» فهو لمولاه. فهل يسقط به أجرة 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


(4) 
(0) 
(1) 
(Vv) 
(A) 
(4) 


[وفي ضمان منفعة الكلب المغصوب وجهان] . 
ولو اصطاد ل مغخصوب» فالصيد مالف على ادا 


ورد في (أ): «تبتنى»» والصحيح ما أوردناه من (ط› ي). 

ورد في (أ): «إذا ما أورد»» والصحيح ما أثبتناه من (د» ط» ي)» وورد في (ق): 
«ما إذا ورد». 

قال النووي: قال الأكثرون: له أن يؤجّره وتتقرر أجرته. وقال القفال: لا يؤجره 
ولا تتقرر أجرته؛ لأن الحر لا يدخل تحت اليد» ولا تحصل منافعه في يد 
المستأجر. «روضة الطالبين» (0/ .)١5‏ وانظر: «فتح العزيز» (۲۹۳/۱۱). ٠‏ 
ورد في (ق): «بالحبس يضمن) . 

ورد ف فيص » والصحيح ما أثبتناه من (د» ط). 

ورد في (د) : «اللبس» . 

ما بين المعكفوتين لم يرد في (ق). 

ورد فى (ق): «الكلب المغخصوب». 

راوها آل اللاب كما تفخ عليه الراففى والقووج: انظ «فتخ الغزيز» 
»)555/1١(‏ «روضة الطالبين» (5/ .)٠١‏ 


الركن الثالث: 
[في]”" الواجب 

وينقسم إلى: المثل» والقيمة. 
د أمَا المثل: 

فواجب في كل ما هو من ذوات المثل(". 

وقبل في حدّه: إِنَّه كان موزون أو مكيل" » وهو باطل بالمعجونات 
والمعروضات على النار. 

وأقيل: انه كل معدن الوزن والكيل جوز السك افيه وجو م 
بعضه ببعض» وهذا يخرج منه العنب والرّطب» وإخراجه عن المثليات 
بعيد» ويدخل فيه صنجات”' الميزان» والملاعق المتساوية في الصّنعة 
[الموزونة وليست مثلية. 

والصحيح أنه الذي يتمائل أجزاؤه في القيمة والمنفعة من حيث 
الذات» لا من حيث الصنعة]" . 








4 


)١(‏ الزيادة من (ق» د» طء ي). 

(0) ورد في (ق» دء طء ي): «الأمثال». 

(*) قال الرافعي: وتروى هذه العبارة عن أبي حنيفة وأحمد» وتنسب إلى نص الشافعي 
(رضي الله عنه)؛ لقوله في «المختصر»: وما له كيل أو وزن فعليه مثل كيله أو وزنه. 
«فتح العزيز' .)551/١١(‏ قال خاتمة المحققين الشيخ محمد أمين المعروف 
بابن عابدين في تعريف المثلي: «ما لا تتفاوت آحاده»» أي: تفاوتا تختلف به 
القيمة. ا ا عابدين» .)۱٦۱/(‏ 

© :ووذ ف 00 صفحات»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» د)» وورد في (ط): 
«سنج)» وقد صَحْح على هامشه «صنجات». 

(5) ما بين المعكوفتين سقط من (أ): وقد أضيف من (ق» دء ط» ي)» وفي (ق): 
اليس مثله»» بدل «ليست مثلية» . ١‏ 0 
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* وفي المثليات ست مسائل: 

* الأولى: إذا أعوز المثل رجعنا إلى القيمة» فإن كانت القيمة قد 
اختلفت في مدة بقاء العين المغصوبة وبعدها؛ فثلاثة أوجه: 

أحدها: أن الواجب أقصى قيمة المغصوب من يوم الغصب إلى 
[يوم]" التلف؛ لأنّا عجزنا عن المثل؛ فصار كأن لا مثل له» ويرجع إلى 
قيمة المغصوب. 

والثاني: أنّا نوجب قيمة المثل؛ لأنّه الواجب» فيراعى أقصى 
القيم من وقت تلف المغصوب إلى إعواز المثل . 

والقالك: أنه يزعن أقصى"القيمة من وقت الخنضك إلى الآغعو 0 
وقيل: إلى وقت الطلب. 

# الثانية: إذا غرم القيمة ثُمّ قدر على المثل؛ ففي رد القيمة وجهان: 


- قال الرافعي: «وما اختاره الإمام هو تساوي الأجزاء في المنفعة والقيمة» فزاد 
النظر إلى المنفعة» وعلى ذلك جرى صاحب الكتاب» وزاد قوله من حيث الذات 
لا من حيث الصنعة› وقصد به الاحتراز من الملاعق وصنجات الميزان المتساوية» 
فد اروا جاو خط العشاءه نح ال وله ال ها ف دنه 
في الغالب...) «فتح العزيز» (0538/11). 

00 ورد في (ق): «مسائل ست» . 

(؟) لم يرد في (ق). 

(9) الزيادة من (ي). 

(4:) ورد في (أ): «فيرعى»» والصحيح ما أثبتناه من (د). 

(5) ورد في (د): «وقت إعوازا. 

(3) وهذا هو الأصح كما نص عليه النووي» والرافعي. انظر لمزيد من التفصيل 
وتعليل هذاالقول: «فتح العزيز» »)۲۷۲/١١(‏ «روضةالطالبين» 
.)5١ /0(‏ 


o۲‏ كتاب الخصب 








أحدهما : لا ؛ إذ قد تمّ القضاء بالبدل» فصار كالصوم في الكمًارة. 

والثاني: يردّء كالعبد الآبق إذا رجع بعد العُرم. 

# الثالثة: إذا أتلف(" مثليًا فظفر به المالك فى غير ذلك المكان؛ 
لم يطالبه بالمثل؛ لأن مثله هو ما يؤدّى في ذلك المكان0», ولكن إذا 
تعذر ذلك فيغرم في الحال بالحيلولة إلى أن يتيسّر الرجوع إلى ذلك 
المكان» بخلاف ما إذا مضى زمان؛ فإن إعادة الزمان الماضي غير ممكن» 
فاكتفينا بما ليس مثلًا . 

وذكر الشيخ أبو محمد وجهًا: أنه يطالب بالمثل عند اختلاف 
المكانء إلا إذا لم يكن له قيمة» كالماء على شط الدّجلة0©. 

وذكر الشيخ أبو علي وجهًا : أنه إن كانت" القيمة مثله أو أقل فله 
المطالبة» وإن كانت" أكثر فلا. والمشهور: الأول. 


)١(‏ وهذا هو الأصحٌ كما نص عليه النووي» والرافعي وغيرهما. «فتح العزيز) 
.)۲۷١ /١(‏ «روضة الطالبين» .)5١/80(‏ 

(؟) يعني أن المعسر لو صام صوم الكفارة ثُمَّ أيسر وصار عنده مال» فالصحيح أله 
لا يجب عليه الكفارة بالمال. 

(۳) ورد في (أ): «تلف»» والصحيح ما أثبتناه من (د» طء. ي). 

0) وقد عزاه الرافعي للأكثرين وقال: الأكثرون أنه إن كان مما لا مؤنة لنقله كالدراهم 
والدنانير؛ فله المطالبة بالمثل» وإن كان لنقله مؤنة لم يكن له طلب المثل ولا للغارم 
تكليفه قبول المثل؛ لما يلزم فيه من المؤنة والضررء وللمالك أن يغرمه قيمة بلد 
التلف. فإن تراضيا على المثل لم يكن له تكليفه مؤنة النقل. قال الرافعي: وهذا 
هو مقصود المؤلف» وإن أطلقه في الكتاب إطلاقا. انظر لمزيد من التفصيل : «فتح 
العزيز» /١١(‏ ۲۷۷). 

(5) من قوله: «لم يطالبه بالمثل» إلى قوله: «المكان» سقط من (د). 

(5) ورد في (د» ط): «دجلة» من غير الألف واللام. 

(۷) ورد في (0: «كان», والمثبت هو الصحيح من (د» ي). 

(۸) ورد في (أ): «كان». والمثبت هو الأولى من (ي). 
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والدراهم والدنانير مثلية» فيخرج على الوجه. 

ولو غصب في بلدة» وأتلف في بلدة» فظفر به في ثالث» وقلنا : 
ل يطلت بالمكل ؛ قله أن يظالب بقيمة أي بلذة شاء20 من يلدتق”"2 الغصب 
والإتلاف. 

وكذا يطالب بالمثل في البلدتين إذا ظفر [به]7" فيهما . 

أمّا المسلّم إليه» قال صاحب «التقريب»: لا يطالب بالقيمة أيضًا؛ 
لاه اتاق عن السك ف : 

وهذا فيه احتمال؛ فيمكن أن يقال: يؤخذ للحيلولة» ولا يكون 
معاوضة» فإن لم يقل ذلك فليثبت للمستحق فسخ؛ لتعذر الاستيفاء . 

# الرابعة: إذا كسر آنية قيمتها عشرون» ووزنها عشرة» فالنقرة" من 
ذوات الأمفال» فف وجهان» أعدلهما: أن الوزن يقابل بمثلة» والصنحة 
بقيمتها من غير جنس الاآنية» حذرًا عن الربا. 


)١(‏ قال الرافعي» والنووي بأن له أخذ قيمة أكثر البلدين قيمةً» وليس له اختيار القيمة 
من أي بلدة شاء من بلدتي الغصب والإتلاف. «روضة الطالبين» /٥(‏ ۲۲)» «فتح 
العزیز» (۲۷۸/۱۱). 

(۲) ورد في (ق» د): «بلدي». 

(۳) الزيادة من (ق» دء ط» ي). 

(5) ورد في (د): «المسلم فيه قبل القبض»» ولم ترد هذه الزيادة في أي نسخة أخرى. 

(5) قال الرافعي في كتاب السلم من «فتح العزيز» (۹/ ۳۳۸): فلو ظفر المسلم به في 
غير ذلك المكان نظرء إن كان لنقله مؤنة لم يطالب به» وهل يطالب بالقيمة 
للحيلولة؟ فيه وجهان: أحدهما: لا؛ لأن أخذ العوض عن المسلم فيه قبل القبض 
غير جائز. والثاني: نعم؛ لوقوع الحيلولة بينه وبين حقه . 

0( الثقرة: أي السبيكة . 

0372( ورد في (د): «ففيها) . 


وفيه وجه: أنه لا يبالى بالمقابلة بجنسه» فيكون البعض في مقابلة 
ال كما :200 افد اة الى , 


# الخامسة: لو لم يوجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثلء ففي تكليفه 
ذلك وان 





* السادسة: لو اتخذ من الحنطة دقيقًا وقلنا: لا مثل للدقيق» أو من 
الرطب تمرًا وقلنا: لا مثل له. ففي طريقة العراق: أنَّه يلزمه الحنطة 
وا لر لأن الكل ارت الارن أن خر ييز الك وال لاه نوك 
كليهما. فأشبه ما لو اتخذ من المثلي مثليّاء كالشيرج من السّمسمء 


فاه ر ريه ال 


)١(‏ ورد في (د): «إذا». 

(0) وأصح الوجهين: كما ذكره النووي والرافعي هو: أنه يضمن الجميع بنقد البلد 
وإن كان من جنسه» ولا يلزم الرّباء فإنّه إِنّما جرى في العقود لا في 
الغرامات. . 
وهناك وجهان آخران: أحدهما: أن العين تضمن بوزنها من جنسها والصنعة بنقد 
الل اتن انه يفسوي الك بكي جه تسر ا مره القن فيل زف نادت 
انس اع رن ويروى هذا عن أبي حنيفة. «فتح العزيز) »)۲۸١ /١١(‏ 
«روضة الطالبين» .)١١ /١(‏ 

(۳) والصحيح عند البغوي والروياني أنَّه يلزمه المثل» وإن لزمه في مؤنته أضعاف 
قيمته. وعند الآخرين ومنهم الغزالي أنه لا يلزمه تحصيله؛ لأن الموجود بأكثر من 
ثمنه كالمعدوم» قال النووي: هذا الثاني أصحء وقد صحححه أيضًا الشاشي . 
«روضة الطالبين» (05/ .)٠١‏ 

() ورد في (أ): «قوت كلاهما»» ولعل الصحيح ما أثبتناه من (طء ي). 

)٥(‏ ورد في (): «كالشرنح»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» طء ي). 

() انظر لمزيد من التفصيل : «فتح العزیز» (۱۱/ ۲۸۲). 


59332 


* القسم الفّاني: المتقوّمات20: 

وفيه [أربع]”") مسائل : 

ارآ الد السقصوبي؟ طولب القاضب بتي 
للحيلولة» ولا يملك العبدء خلاقًا لأبي حنيفة» بل لو عاد العبد يجب 
رده واسترداد القيمة. وما دام العبد قائمًا ؛ لا يصح الإبراء عن هذه القيمة› 
ولا بجر المالك على أخذ القيمة؛ لأنها ليست عين حقه. 








وهل يغرم فة العلقعة وا ىاف الحاصلة يذل الضهاة؟ 

إن كا الشاصي هو الذئ 5 ف ندل غر .وة سرت 
العبد؛ فوجهانء وهو تردد في أن علائق الغصب هل تنقطع في الحال 
بالضمان؟ 

ولو عاد العبد» فهل للغاصب حبس العبد إلى أن يرد إليه القيمة؟ 


)١(‏ ورد في (ق» ي): «المتقومات»» وفي (د): «المقوّمات». 

(۲) الزيادة من (د). 

(۳) ورد في (ق» د): «قيمته»» وفي (أ): «بقيمة الحيلولة»» والصحيح ما أثبتناه من 
(ط» ي). 

(4) مذهب الأحناف أن الغاصب يملك العبدء وكذلك يملك الكسب الذي اكتسبه العبد 
في يد الغاصب. انظر: «الهداية» ›»)۱۸/٤(‏ «اللباب في شرح الكتاب» (۳/ »)١‏ 
ونصّه : «ومن غصب عيئًا فغيّبهاء فضمنه المالك قيمتها؛ ملكها الغاصب». «بداية 
المبتدي» (ص”١5).‏ 

)2( ورد في (أ): «ولا يتخيرا» والصحيح ما أثبتناه من (طء ي). 

)١(‏ ورد فى (أ): «ليس»» ونحوه فی (ط): والأولى ما أثبتناه من (ي). 

(۷) ورد (أ): «الزائد»» رالا أثبتناه من (ق» دء طء ي). 

)۸( ورد في (ق» دء ي): «عینه»» وفي (): «غيّه». 

(9) ورد في (أ0: «غرص». والصحيح ما أثبتناه من (ق» دء ي)» وفي (ط): «غرمه». 


٦‏ كتاب الغصب 





قال القاضي : له ذلك. وأسند إلى نص الشافعي (رحمه الله) في 
غير «المختصر). 

وكذلك قال: المشتري إذا اشترى شراءً فاسرًا()؛ يحبس المبيع إلى 
أن يرد عليه الثمن. وفيما ذكره احتمال ظاهر29 . 

* الثانية: إذا تنازعا في تلف المغصوب: قال بعض الأصحاب: 
[القول]“ قول المالك؛ إذ الأصل عدم التلف. 

وال الین ا لاا 
تخل الس علية ادا فش كن فان حالف الا على الاف: 
فقد قيل : لا يطالب المالك الغاصب”" بالقيمة؛ لأن العين قائمة بزعمهء 
فلا يستحق القيمة» والأصمٌ أن له ذلك؛ إذ تعذّر بسبب الحلف. 


(0) لم يرد في (د). 

(۲) ورد في (ي): «المشتري شراءً فاسدًا»» وفي (ط): «المشتري بشراء فاسد». 

(۳) قال الرافعي: هكذا حكاه القاضي حسين عن نص الشافعي (رضي الله عنه)» 
كما حكى ثبوت الحبس للمشتري في الشراء الفاسد لاسترداد الثمن» لكن تقدم في 
البيع ذكر الخلاف في ثبوت الحبس للمشتري» وبيّنا أن الظاهر المنع» ويشبه أن 
يكون حبس الغاصب في معناه» والمنع هو اختيار الإمام في الصورتين. «فتح 
العزيز» )۱۱/ «(A4‏ «روضة الطالبين» .)۲/٥(‏ 

(4) الزيادة من (طء ي). 

)0( كلمة «القول» لم ترد في (د» ي). 

(7) وهذا هو الصحيح كما نص عليه الرافعي» فقال: فالصحيح وهو المذكور في 
الكتاب أن القول قول الغاصب مع يمينه؛ لأنه قد يعجز عن البينة وهو صادق» 
فلو لم نصدّقه لتخلّد الحبس عليه» ولما وجد عنه مخرجًا. «فتح العزيز» 
(25/1>؛©؛ «روضة الطالبين» (58/60). 

0300 ورد في (1): «فتجليد». والصحيح هو ما أثبتناه من (ط» ي). 

(۸) كلمة «الغاصب» لم ترد في (ق» دء ط»› ي). 

(9) ورد في (أ): «تستحق»ء والأولى ما أثبتناه من (ق» د» ط). 
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أمَا إذا تنازعا في مقدار القيمة» فالقول قول الغاصب قطعًا(2؛ لأن 
الأصل براءة الذمة"» فإن أقام المالك شهودًا على الصفات دون القيمة؛ 
لم يجز للمقرّمين الاعتماد على الوصف في التقويم؛ لأن المشاهدة هي 
الم فالا , 


نعم» لو أبعد الغاصب في التقليل» فيطالب بأن يترقى إلى أقل 
درخ اة ليذو" الصفات: 


وإن قال كل واحد منهما: لا ندري القيمة» فلا تسمع دعوى 


المالك ما لم يَعيّنء ولا يمين على" الخاصب ما لم يخينء وإن قال 
الغاصب: هو مائة» فأقام المالك شاهدًا أنّه فوق المائة ولم يعيِّنوا؛ 


قبلت الشهادة فى وجوب الزيادة على اناا وقيل : ل لا 0 


)١(‏ قوله: «قطعًا» لم يرد في (د). 

(۲) قوله: «الذمة» لم يرد في (ق). 

(۳) قال الرافعي: إذا اتفقا على الهلاك واختلفا في قيمته فالقول قول الغاصب؛ 
لأن الأصل براءة ذمته عن الزيادة» وعلى المالك البينة» وينبغي أن يشهد الشهود 
بأن قيمته كذاء أمَّا إذا أراد إقامة البينة على صفات العبد ليقوّمه المقوّمون بتلك 
الصفات» فعن صاحب «التقريب» حكاية قول أنها تقبل ويقوّم وينزّل على أقل 
الدرجات» والمذهب: المنع؛ لأن الموصوفين بالصفات الواحدة يتفاوتون في 
القيمة لتفاوتهم في الملاحة. «فتح العزيز» .)587/١1١(‏ 

)٤(‏ ورد فى (ق» د): «التعليل». 

(5): ورد في (1): فهذة»»: والأولى ما أثيتناه من (د» ط). 

() ورد في (أ): «لا يدري القيمة فلا يسمع»» والأولى ما أثبتناه من (ط) . 

(۷) «على» لم ترد في (ق» ط» ي). 

(۸) وهذا قول الأكثرين» وقالوا: فائدة السماع (أي قبول الدعوى): أن يكلف الغاصب 
الزيادة على الخمسمائة إلى حد لا تقطع البينة بالزيادة عليه. «فتح العزيز» 
.(YAY/۱1)‏ 

(9) ورد في (أ): «يقبل»» والصحيح ما أثبتناه من (ي). 


f0۸‏ كتاب الغصب 








* الثالثة: إذا تنازعا فى عيب فى أصل الخلقة؛ فالقول قول 
الغاصب؛ إذ الأصل عدم السلامة. وقيل: لاء بل الظاهر هو“ 
السلامة29 . 

ولو اخ: ختلفا في صنعة العبدء فالقول قول الغاصب. وقيل : بل 
الول قرول التجالك9؟ الأن اعرف بالميعة هر ت 

# الرابعة: إذا تنازعا في الثوب الذي على العبد المغصوب؛ فالقول 
قول الغاصب؛ انا لن وما عليه في يده. فإذا قال : هو لي ؛ لم ل 
يده إل ببيّنة» [والله أعلم]0 . 


لالالا 


000 ورد في (أ): «الحلقة» بالحاء المهملةء والصحيح ما أثبتناه من (ط» ي)» ومثاله : 
بأن قال: كان أكمه. أو ولد أعرج» أو عديم اليد. 

(۲) «هوا لم يرد في (ق). 

(۳) وهناك وجه آخر وهو: الفرق بين ما يندر من العيوب وما لا يندر. ذكره الرافعى فى 
«فتح العزیز» (۱۱/ ۲۸۷ ۲۸۸). ا 

)٤(‏ «القول» لم يرد في (ق» ي). 

)٥(‏ وهو قول العراقيين من أصحاب الشافعي (رحمه الله). 

030 ووذاقي (): «لم يزل»» والصحيح ما أثبتناه من (طء ي). 

)¥( الزيادة من (ق). 
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البابُ الثاني 


في الطوارئ على المغخصوب 
من“ نقصان أو زيادة أو تصرف“ 





وفيه ثلاثة فصول: 


[المَضْلُ]0” الأول 


فى النقصان 





وفيه مسائل [أربع ]7 : 


2 الأولى: 
إذا غصب شيئًا يساوي عشرة» فعادت قيمته إلى درهم» فردٌ العين؛ 
لم يلزمه النقصانء خلافا لأبي ثورا*)؛ لأن الفائت هو رغبات الناس» 


ولم يفت من العين شيء. 


000 ردقي (0: «في2)» والأولى ما أثبتناه من (ط» ي)» ولم يرد في (ق) قوله: 
«في الطوارئ على المغصوب». 

(؟) ورد في (أ): «يصرف»» والصحيح ما أثبتناه من (ط» ي). 

(۳) الزيادة من (ق). 

)٤(‏ الزيادة من (ق» د» ط» ي). 

(5) قال الرافعى: حكى الموفق بن طاهر أن من الأصحاب من يوافقه على إيجاب 
نقصان E‏ انظر : «فتح العزیز» (۲۹۱/۱۱). 


£۰ كتاب الخصب 








وإن تلف بعد أن عاد إلى درهم؛ لزمه قيمته عشرة» إن كان من 
ذوات القيه(")ء ولا فيشتري مثله بدرهم. 

ولو غصب وبا قيمته عشرة!" 0 3 البويه حت اذ 
الى او ققد تنص مان ادوع و امن ال فالقدر الفائت 
بام با تع الت aE‏ فيرڈهما مع الثوب» 
فما بقی اكتفى به» وما فات غرم بحساب أقصى القيم. e‏ 
الفوات والتفويت. 

ولو جنی" على ثوب فمرّقه خِرقًا؛ لم يملك الخرق عندناء ولكن 
يرد ما بقي مع أرش النقص› ليس للمالك سواه» وقال أو فة : 
الغاصب يملك الخرق"» ويضمن الكإ('. 


ED‏ «ساد»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» د» طء ي). 

(؟) ورد في (أ): «القيمة»» والمثبت هو من 2 د» ط» ي). 

)۳( هذا مثال ما إذا كان النقصان في كل من الة لقيمة والعين» وفي هذه الصورة: الجزء 
ار و و التلف» والنقصان 
الحاصل بتفاوت السوق في الباقي المردود غير مضمون. كذا ذكره الرافعى فى 
«فتح العزیز» (۲۹۲/۱۱). ٠‏ 

(:) فی (أ» د» ق): (هوا. 

)2( ور في (أ): «يعرمه»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» دء طء ي). 

(5) ورد فى (د): «وهذا). 

a 080‏ والقتحع يا العلا نن KEES‏ 

)٨(‏ (9) ورد في (): «الحرق»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» د» ط» ي). 

)٠١(‏ مذهب الحنفية كما ذكره علماء الأحناف أن الخرق إذا كان يسيرًا ضمن نقصانه 
والثوب لمالكه» وإن كان الخرق كبيرًا يبطل عامة منافعه» فلمالكه أن يضمنه 
جميع قيمته. هكذا ذكره المرغيناني في «بداية المبتدي» (ص5١7)»‏ وشرحه 
المرغيناني نفسه في «الهداية» بقوله: معناه: يترك الثوب عليه إن شاء أخذ الثوب» = 
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هذا إذا كانت الجناية واقفة» فلو بل الحنطة حتّى استمكن العفن 
الششاري27 1ا قال الشافع زرحمه اف :بير المالك بين 
أن يطالبه بالمثل» أو يأخذ الحنطة المبلولة ويغرّمه الأرش. وهو خلاف 
قياس الشافعي (رحمه الله)؛ إذ المبلولة لها قيمة على حال» وهو عين ملك 
المالك» فليتعتء 29 له: 

وخرج بعض الات ف كذلك20, وهو: أنه ليس له إلا 
الك »+ 000 

رس ۰ 

ومن و الف و ا ا ن ا ا عرو سن بر لكان 

وطرد هذا فيما لو اتخذ الحلاوي" من الدقيق والسّمن والفانيذ. 


= وضمنه النقصان؛ لأنّهِ تعييب من وجه» من حيث إن العين باق وكذا بعض المنافع 
قائم. «الهداية» .)۲٠١۲ /٤(‏ وقد ذكروا في موضع آخر: أن المالك بالخيار» إن شاء 
دفع الثوب إليه وضمَّّنهِ قيمته» وإن شاء أمسك الثوب وضمِّنه النتقصان. كذا ذكره في 
«البحر الرائق» (۸/ »)55٠‏ وفى «المبسوط» »۸٦/١١(‏ و۹۸/۲۷). 


2000 ورد في (ق): «الساقي» . 

(۲) الزيادة من (د» ط› ي). 

(۳) انظر: كتاب «الأم) (۲۲۹/۳)» و«فتح العزيز» (۲۹۹/۱۱). 

)٤(‏ ورد في (د): «فيتعين». 

)٥(‏ ورد في (أ): «فخرّج بعض للأصحاب»» وفي (ي): «فخرّج بعض الأصحاب»ء 
ونحوه في (د). وفي (ق): «ويخرّج2» والأولى ما أثبتناه من (ط). 

(5) ورد فى (ق): «وكذلك). 

(۷) قال الا ويخرّج المختصر من هذه الروايات أربعة أقوال: تغريمه كما هلك» 
رده وأرش النقصان» تخيير الغاصب» تخيير المالك. «فتح العزیز» (۲۹۷/۱۱)» 
وقال النووي: «رججح الرافعي في المحرّر الأول» وهو أنه يجعل كالهالك ويغرم 
بدل كل مغصوب من مثل أو قيمة». «روضة الطالبين» (0/ 077 . 

(۸) ورد في (أ): «ينضبط»» والأولى ما أثبتناه من (ق» د» طء ي). 

(9) ورد في 00: «الحلوا»» وفي (د» ط): «الحلاوة»» والمثبت من (ي). 


1۲ كتاب الخصب 





وتردّد الشيخ أبو محمد في السّل("' والاستسقاء في العبد من حيث 
إته لا وقوف له غالبًا إلى الهلاك» فهو من وجه كالإهلاك. 

]ا عاتن ] اللمحطة «نازة ويفا لخر رروويه N‏ امون ااال 
وإ كان ديق مه الأوعان: 

هذا في غير العبد» أمّا العبد فيضمن الغاصب جملته بأقصى قيمته» 
تلف أو أتلف . 

وإن قطع إحدى يديه؛ غرّم أكثر الأمرين!؛) ‏ من أرش النقص»› 
أوهقداز'البد-ه :إن قلعا إن أطراقف العند مقدرة 6 :واللاناؤة على الق 0 
للفوات تحت وك 

ولو شقط كيد باق سثما زية؛ فالأصح أنه لا يضمن المقدر؛ لأن 
افدر غا الجا 

وإن قطع يد العبد في يد الغاصب غير الغاصب؛ فالمالك يتخير ؛ 
فيطالب القاطع بالمقدرء أو الغاصب بأرش النقص . 

فإن زاد المقدّر؛ فهل يطالب الغاصب بلك الزيادة؟ فيه وجهان. 


(1) نوع من المرض يذهب اللحم. 

(؟) ورد فى (د): «رد الرقيق». 

)۳( ورک 0 «تقصر»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» دء طء ي). 

(:) ورد في (أ): «الابراء لأمرين»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» د» طء ي). 

(4) ورد فى (ق» د): «المقدار». 

000 اا ا ا «فتح العزیز» (۲۹۸/۱۱). 

(۷) ورد في (أ): «تافة»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» دء طء ي). 

(۸) وجد بياض في (أ)» والذي أثبتناه هو من (ق» د). وورد في (ط» ي): «بتيك»» 
والأصح هو المثبت. 
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a 


أله :ويخ خا وکن من غ ق د 


ولو قطعت يد العبد قصاصًا E‏ و کک ا ی 
يضاهي السقوط بآفة» ومن حيث إِنَّه قطع يضاهي الجناية؛ ففي لزوم 
المقدر على الغاصب تردو) . 


* فرح : 


لو قتل العبد قتل قصاص”؛ فاستوفى السيد القصاص؛ لم يبق له 
عل «العا طني علا انه شيك كن إن PASE‏ اقل لاله 


بالاستيفاء كانه استرد» فهو في حق الغاصب كالاسترداد. 

ولو كان تعلق برقبة العبد مال» فهو في حق مستحق المال كالموت» 
حن لا تجا على الد اا بان ف انل ن عضن 
القصاص يغمر ١‏ الأغراض” " المالية» [وهل له أن يعفو على غير مال؟ 


(۱) ورد فى (أ): «متشأهماكء والصحيح ما أثبتناه من (ق» د ط» ي). 
والصحيح أله يطالب كما نص عليه النووي في «الروضة» »)۳۸/١(‏ والرافعي في 
«فتح العزيز» .)١١/١١(‏ 


(۲) 


(۳) 
(4) 


للد 
032 
)۷( 
(A)‏ 
فك 


000) 


ورد في (أ): 


«مقدر»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» د» ط» ي). 


انظر : «روضة الطالبين» /٥(‏ ۳۸)» «فتح العزيز» /١١(‏ ۱ ) فلم يرجح أحد منهما 


وجها. 

وزد في (): 
ورد في (ق» 
ورد في (آ): 
ود في (1): 
ورد في (أ): 
ورد في (أ): 


:)1( ورد في‎ )1١( 


(د). 


«قصاصًا»» والأولى هو ما أثبتناه من (ق» د» ط» ي). 

ط): «بقيمة»» وفى (د): «بقيمة العبد). 

«القابل»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» د» طء ي). 

«الفدا». والأولى ما أثبتناه من (ط) . 

«قيل قابله»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» د» طء ي). 

(بعمر)» والمثبت هو من (ق» ط» ي). 

«اعراض»» وفى (ق): «أغراض»» ونحوه فى (ط» ي)» والمثبت من 


٤‏ كتاب الغصب 








يبنى على القولين في موجب العمد]. 
* المسالة الثانية: 

إذا نقص العبد بأن جنى جناية استحق عليها القصاص فقتل ؛ 
كان للسيدمطالة القاضي بأقضى ‏ غ الآ نه فاك بجا تيف رركا 
ولو تعلق الأرش برقبته» فيغرم الغاصب للمجني عليه أرش الجناية» 
كما يغرمه" المالك إذا منع البيع» وكأ الغاصب مانع . 

فإن مات العبد في يده بعد الجناية: يغرم للمالك قيمته» وللمجني 
عليه الأرش . 

فإن سلّم القيمة أولا كان للمجني عليه أخذ القيمة من المالك؛ لأنَّه 
بدل عبد تعلق برقبته حقه"» ثُمَّ إذا أخذه المجني عليه رجع المالك 
بما أخذه على الغاصب؛ لأنه لم يسلم له. 
+ المسالة التالثة: 


إذا نقل التراب من أرض المالك» وتلف التراب؛ فهو من ذوات 


)١(‏ الزيادة من (د)» ولم ترد في (ط› ي). 

() ورد فی (ق): «فقيل». 

100 وودق اط باقن العنةاء رفي اف فة 

(5) قال الرافعي: وكذا الحكم لو ارتد أو سرق في يد الخاصب» ثُمّ قتل أو قطع بعد 
الرد إلى المالك. «فتح العزیز» (۲۹۸/۱۱). 

(5) وهل يدفع الغاصب أرش الجناية بالعًا ما بلغ» أم بأقل الأمرين من الأرش ومن 
قيمة العبد فيه قولان. «فتح العزیز» (۲۹۸/۱۱). 

(5) ورد في (أ): «يغرم»» والأولى ما أثبتناه من (ق» طء ي). 

(۷) كما أن العين المرهونة إذا أتلفها متلف يتوثق المرتهن ببدلهاء قال الرافعي: وحكى 
الشيخ أبو علي وجهًا أن القيمة المأخوذة تسلّم للمالك» ولا يطالبه المجني عليه بها 
وما يطالب الغاصب» والصحيح الأول. «فتح العزیز» (۲۹۹/۱۱). 
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الال فان كان اقا كله أن نطاه الوه وسوية ال فإن ابي 
المالك» لم يكن للغاصب أن ينقل(" التراب إلى ملكه بغير إذنه؛ فإنّه 
تصرّف0© في ملكه» إلا إذا كان يتضرر بالتراب لكونه2 في ملكه» أو في 
شارع يخاف أن یتعثر به غيره ويضمن» فله أن يرد إلى ملكه إن لم يجد 
کا حر 


وقد نقل العراقيون من نص الشافعي (رحمه الله(" أنه يجب" أرش 
0 0 ۰ ( 2 3 ع 120 = د 5 لق 
أحجار كانت له فيه؛ أنه يلزمه التسوية. ثم ذكروا طريقين : 

أحدهما: قولان» بالنقل والتخريج: أحدهما: لاء من حيث 
أن هذا مقابلة فعل بمثله» فهو بعيد» كتكليف"'' بناء الجدار بعد 


د واا ا e O‏ 


)١(‏ ورد في (أ): «وإن»» والأولى ما أثبتناه من (ط. ي). 

)۲( ورد في (د): «نقل التراب». 

(۳) ورد في (أ): «يصرف»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» دء طء ي). 

2 ورد في (ط» ي): ابكونه) . 

)2( ورد في (أ): «تعثر»» والصحيح ما أثبتناه من (د» طء ي). 

030 لم يرد في (ق» د» ط» ي). 

0270 ورد في (1): «تجب»» والصحيح ما أثبتناه من (ط» ي). 

)۸( ورد في (ق): «الحفرة». 

() ورد في (): «يقلع»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» ط» ي). 

)۱١(‏ ورد فى (ق): «هذه). 

ا «كتلف». 

(8) لي أن الاين التسوية لتعود الأرض إلى ما كانت» ومهما أمكن التضمين بالمثل 
لا يصار إلى التضمين بالقيمة» ويفارق هدم الجدار كما تقدّم في البيع. «فتح 
العزيز» .0005/١١(‏ 


كك كتاب الخصب 





لآن الستوية كما كان سكو والناء خلت 


- والطريقة الثانية": الفرق9"» تغليظًا على الغاصب فى مطالبتئه؟) 


بالأرش لعدوانه” . 


كا إذا حفن را فى دارو قالات طا فى عيهدة الان 


لو تردّى فيه”") إنسان. 


فلو قال المالك: أبرأتك عن الضمان؛ فهل ينزل ذلك منزلة الرضا 


بالحفر اعدا ف فى متقوط الضنان؟ وجهان: 


000 
(۲) 
(۳) 


(€) 
(٥) 
(0 
(۷) 


(A) 
01) 


فإن قلنا: نعم؛ فليس له طمّه2©"0. وإِلّا فله ذلك نفب للعهدة. 


ورد في (أ): «يمكن»» والأولى ما أثبتناه من (ق» د» طء ي). 

ورد في (أ): «البائية»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» دء طء ي). 

وقد ضعّف الرافعي هذا الفرق بقوله: لكن لا متانة لهذا الفرق؛ لأن مؤنة التسوية 
قد تزيد على أرش النقصان الحاصل بالحفر» فلا يظهر زيادة تغليظ بإيجاب 
الأرش. 

وأيضًا فإنا إذا أوجبنا التسوية وبقي بعد التسوية نقصان من الأرش؟ يجب أرشه» 
ت عليه الان يحولا دة "ىلا لقان الان دو لفاكت وإذا ارجبنا ارد 
النقصان الباقي بعد التسوية مع التسوية؟ لم يكن فيه تخفيف. 

«فتح العزيز» .)۳٠٤/١١(‏ 

ورد في (أ): «مقابلته»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» د» ط» ي). 

ورد في (أ): «بعدوانه»» والصحيح ما أثبتناه من (د» ط» ي). 

ورد في (أ): «طمّها)ء والمثبت هو من (ق» د» طء ي). 

ورد 8 (أ): «فيها»» والمثبت هو الأولى نظرًا إلى سياق الكلام كما أنه 
هو الموجود فى (ط› ي). 

«فيه» لم ترد في (ط» يء ق» د). 

ورد في (أ): «طمهاا. والمثبت هو الأولى من (ق» د ط» ي). 


)٠١(‏ كلمة «نفيًا؛ لم ترد في (د). 
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“د المسألة الرابيعة: 

إذا تالاص ال رة كمال نه فإن قط ذلك 
العضو بآفة؛ فلا يلزمه شيء؛ لأن القيمة تزيد به ولا تنقص . 

وكذا إذا كان سميئًا سمئًا مفرطا فنقص بعضه وزادت به قيمته؛ 
لم يلزمه شيء"» وإن أخذ زينًا وأغلاه حنَّى ردّه إلى نصفه ولم ينقص 
قيمنه؟ يلزمه مثل: ما تقض 4 لآن له ملا » بحلاف الس : 

ولو أغلى العصير حنّى نقص وزنه وزادت قيمته؛ فيجب مثل ما فات. 

وقال ابن سريج: لا يجب؛ لأن الفائت هو المائية التي لا قيمة لهاء 
بخلاف الزيت» فإن" جميع أجزائه" متقوّمة. 

ولو هزلت الجارية كعات سحلت اسيك الع 
وتعلّمت أو تذگرت؛ ففي وجوب ضمان ما فات وجهان: 


م 
3 


ثم عادت 


)١(‏ هذا على القول الجديد بأن جراح العبد تتقدر» وإن قلنا على القول القديم بأنها 
لا تتقدر» فالواجب ما نقص من القيمة» فإن لم ينقص شيء فلا شيء عليه. «فتح 
العزيز» .)٠٠١ /١١(‏ 

(۲) ورد في (أ): «تافة»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» طء ي): وفي (د): «بآفة 
سمأوية) . 

(۳) لأن السمن ليس له بدل مقدرء بخلاف الأنثيين. «فتح العزيز» .)٠١ /١١(‏ 

(5:) ورد في (أ): «مثيلًا»: والصحيح ما أثبتناه من (د» طء ي). 

68 ونه رجه وروي عه اح ا أنه يرده ولا غرم عليه؛ لأن ما فيه من 
الزيادة والنقصان استند إلى سبب واحد فيجبر النقصان بالزيادة. 

0ت ورد في (ق): «لأن». 

(۷) ورد في (أ): «إجرائه»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» د» طء ي). 

)٨(‏ ورد في (ط» ي): أو ى ال عاد وتعلّم أو تذكر»» بصيغة التذكير. 
وفي (أ) بصيغة التأنيث إلا قوله: (وتعلّم أو تذگر). وفي (د) بصيغة التأنيث فقط 
قوله: «تذكرت»» وقد أثبتنا الصيغ كلها بالتأنيث؛ ليتوافق مع سياق الكلام = 


1۸ كتاب الغصب 








و ا چ 


n 


أحدهما : 

والثاني: أنّه ينجبر”؟ به؛ لأنّه رد كما أخذء وفي التذكر أولى بأن 
ر ١‏ لهاد ما كان بادك خاو ال : 

وكذا لو كسر الحلي ثُمّ أعاد مثل تيك الصّنعة29» فعلى الخلاف. 

ولو أعاد صنعة أخرى؛ لا ينجبر وإن كان أرفع مما كان» حنَّى 
لو غصب نقرة قيمتها درهم» واتخذ [منها] حليًا قيمته عشرة؛ وجب ° 
الحلي ول و معد بها ونانف أن ر 
على الكسر والرد إلى ما كان. 

فإن نقص بكسره قيمة النقرة؛ غرم النقصان» ولا يغرم نقصان 
ا 3 تعن 


- السابق» وليس هناك كبير فرق سواء أثبتنا ذلك بصيغة التذكير أو بصيغة التأنيث. 
علمًا أنه وردت العبارة الكاملة بصيغة التأنيث في بعض النسخ. 

)١(‏ ورد في (أ): «أنّه تجب»» وفي (د): «يجب» بدون «أنه»» والصحيح ما أثبتناه من 
(ق» ط» ي). 

(۲) وهذا الوجه هو الأظهر فيما إذا كانت هزيلة ثم سمنت» لكنها إذا نسيت الصنعة فك 
تذكرت أو تعلّمت فالأظهر هو الانجبار. انظر لمزيد من التفصيل: «فتح العزيز» 
.)۳٠۸ - ۳۰۷ /۱۱(‏ «روضة الطالبين» (5/ .)٤١‏ 

gO‏ ايتخير»» والصحيح ما أثبتناه من (ط. ي): ومن قوله: «به؛ 
لأنه رد. . ٠.‏ إلى قوله: «بأن ينجبر» لم يرد في (ق). 

(4) ورد في (أ): «تيك الصيغة»» وفي (د): «تلك الصفة»» والصحيح ما أثبتناه من (ط»› ي). 

)2( الزيادة من (ط. ي» د)٠‏ وفي (د): «منه». 

(5) ورد في (أ): «وحبٌ». والصحيح ما أثبتناه من (ق» د» ط» ي). 

(۷) ورد في (أ): «أن تخيره»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» د» طء ي). 

. ورد في (ي): «لأنه)‎ (A) 

(9) ورد في (أ): «مخير»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» د). 
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ولو کسی يتفسه دون ار + غرم :وان کان من ص :لاه صاز 
ملكا انالك O‏ 

ولو غصب عصيرًا فصار خمرًا؛ غرم العصير بمثله؛ لفوات ماليته" . 

فلو انقلب خلا ؛ فوجهان: 

أحدهما : أله يطالبه بمثل العصير» والخلٌ أيضًا له» وهو رزق جديد. 

والثاني: أنه يسترد الخلّ وأرش النقصان إن نقص قيمة الخلّ من 
العضين» وهذا اغد 

ومثل هذا الخلاف جار في ENES O‏ 
وصار زرعًا. 

والأصل7" الاكتفاء بالزرع و الفرخ؛ لأنّه استحالة في عين ملكه. 

ا رن قرب نيه ا و ل 
الجلد والخل ثلاثة أوجه: الأصح: اا هيو ا ار 


)١(‏ ورد في (أ): «إخبار»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» طء ي)» وورد في (د): «إجباره». 

() ورد في (أ): «صنعه»» ونحوه في (ي)» والمثبت هو من (ط). 

(۳) وذكروا أن على الغاصب إراقة الخمرء فلو جعلت محترمة كما لو تخمّرت في يد 
المالك من غير قصد التخميرية لكان جائرًا . «فتح العزيز» .)51١١ /1١١(‏ 

)4( ورد في (د): «عن2. 

(4) وقد نص الرافعي» والنووي على أن هذا هو الأصح من الوجهين. «فتح العزيز» 
»*٠١ /١١(‏ «الروضة» /٥(‏ 54). 

(5) ورد في (ق): «البيض». 

)¥( ورد في (ق): «تعفر) . 

(۸) ورد في (د): «فصار». 

(9) ورد في (أ): «الأصح». والصحيح ما أثبتناه من (ق» طء ي). 

)٠١(‏ قال الرافعي: لأنه فرع ملكهء فعلى هذا إذا تلف في يده غرمه. «فتح العزيز» 
(۱°/۱۱). 


عع كتاب الغصب 








الان لاا اك ا نعلت وا أن اة 
LE WE EOE‏ 
e‏ 
في الزيادة 





وفيه خمس مسائل : 
٭ الأولى: زيادة الأثر: 

كما إذا غضب حطة " ففلحدينا أو نقرة فضاغيناء أو ثويا' فقضرة 
أو خاطه» أو طيئًا فضربه لَبِنَا؛ فلا يملك الغاصب بشيء" من ذلك. 

وقال أبو حنيفة: إذا أبطل أكثر منافعه؛ مله . 

يم ىد e‏ 
فهو للمالك» وللمالك أن يجبره على إعادته إلى ما كان إن أمك. 20 


.)"٠١/١١( ورد في (د): «الخمرة». وانظر لمزيد من التفصيل : «فتح العزيز»‎ )١( 

0) ورد فی (أ): «حنطها». والصحيح ما أثبتناه من (ق» دء ط» ي). 

)۳( ورد في (1): «(شيء)» والأولى ما أثبتناه من (ط› ي). 

)٤(‏ قال السمرقندي فى «تحفة الفقهاء»: «أمّا إذا كانت زيادة حصلت بفعله ظاهرًا فهى 
أنواع: نوع ما يكون استهلاكًا للعين معنى» ونوع هو استهلاك من وجهء والجواب 
في الفعلين واحد: في أنه ينقطع حق المالك من العين ويصير ملكا للغاصب» 
ويضمن الغاصب مثله أو قيمته) (۳/ »)٩۳‏ ونحوه في «بداية المبتدي» (ص5١5)»‏ 
«الهداية» /٤(‏ 65 «بدائع الصنائع» 8/0 .)١‏ 

(5) ورد فى (أ): «يخيّره»» والمؤدى واحد. 

030 ورد في (د) بزيادة «ذلك»» ولم ترد في نسخة أخرى. 

)۷( ورد في (أ): «تعريفه)» وفي (ق): (يغرم»» وفي (د» ط): «اتغريم)» والأولى 
ما أثبتناه من (ي). 
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الثانية: زبادة العين: 
انقب ترا فيه رة وصبغه بصبغ من عنده قيمته عشرة» 
فإن كان الثوب يساوي عشرين؛ فهو بينهماء فيباع بعشرين ويأخذ كل واحد 


ف وان وچ وون الود ن ضوف؟ إلى كل رابع سه 
e‏ 


عشر 

ولم يكن الصبغ كالخياطة ؛ فإِنَّ الخياطة عين العدوان» والصبغ عين 
E‏ 

وإن كان يُشترى بخمسة عشر؛ فلصاحب الثوب عشرة وللغاصب 
خمسة» والنقصان محسوب على الصبغ؛ فاه تابه( . 

ولو لم يُشتر إلا عقر الكل لماح الثوب: 

ولو الم ر شر إلا اة + غرم الخاصت دهي 9 

وهكذا التفصيل فيما لو طيّر الريح ثوبًا حر الاي 


)١(‏ ورد في (د» ط): «زبونًا». 

(۲) ورد في (د): ايشتري». 

(۳) ورد في (ق): «خمس عشرا. 

)€( وذكر الرافعي قولا عن صاحب «التقريب» حكاية قول عن القديم أنه إذا حصل 
الاي عن ال دكن a‏ فيفوز به صاحب الثوب تشبيهًا له بالسمن. 
والمذهب المشهور أنه لن له ذلك «فتح العزيز» .)۴٠٤/١١(‏ 

)٥(‏ هذا قول الأكثرين كما ذكره الرافعي» وأضاف: وفي «الشامل» و«التتمة» ا 
كان النقصان لانخفاض سوق الثياب؛ فالنقصان محسوب من الثوب. د 
لانخفاض سوق الأصباغ؛ فمن الصبغ. «فتح العزیز» .)71١6/11١(‏ 

(7) ورد في (أ): «ثمانية»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» د» طء ي). 

(۷) ورد فى (أ): «لایمین)› وهو خطأ. والصواب ما أثبتناه من (ق» د» طء ي). 

ANE Sra NSN 


VY‏ كتاب الغخصب 





ص 
ص 


وكذلك إذا غصب الصبغ من إنسان» والثوب من إنسانء فإن أثر 
العدوان لا يظهر في إبطال الملك من عين الصبغ» وهو عين ماله . 

هذا كله إذا كان الفصل غير ممكن» فإن قبل الصبعٌ الفصل 
فللغاصب أن يفصله(". كما له أن يقلع غراسه وزرعه» وإن كان يؤدي 
إلى نقصان الثوب» ولكن يفصل ويغرم أرش النقصان» فإن امتنع 
الغاصب فللمالك أن يجبره على الفصل ويغرمه أرش نقصان الثوب؛ 
کا :الرس 

ونقل العراقيون عن ابن سريج أنه لا يجبر؛ لألّه يؤدي إلى تفويت 
الصبغ» فهو تعنت" محض» بخلاف الزرع والغراس؛ لأن الصبغ 
يضيع”" بالفصل» فإن كان لا يضيع يُجبرء إلا إذا أظهر في الثوب 
نقصانًا9” لا يفي" الصبغ المفصول به فهو أيضًا ضياع . 


)1١(‏ ورد فى (ق): «مال» من غير هاء. 

00 وق 00 قم وال ها ابسن ل 

۳) ورد في (أ): «أن نفصله». والصحيح ما أثبتناه من (ق» د» طء ي). 

(6) ورد في (د): «يغرم»» ومن قوله: «أرش النقصان...2 إلى قوله: «يغرمه» سقط 
من (د). 

(5) قال الرافعي: ويحكى هذا عن ابن خيران وأبي إسحاق في الزيادات على الشرح . 
«فتح العزيز» .)717/1١(‏ 

() ورد في (أ): «تعسب». والصحيح ما أثبتناه من (ق» د» طء ي). 

(۷) ورد في (أ): «يصبع»ء والصحيح ما أثبتناه من (ق» دء طء ي). 

(۸) ورد في (): «ظهر في ثوب نقصانًاكى وفي (ق): «أظهر الثوب»» وفي (د): 
«إذا ظهر فى الثوب»» والأولى ما أثبتناه من (ط). 

() ورد في (00: «نفى»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» دء ط» ي). 

(۱۰) انظر لمزيد من التفصيل : «فتح العزيز؛ .)۳١١/١١(‏ 
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* فروع [أربعة] : 


أحدها: أن بيع الثوب دون الصبغء والصبغ دون الثوب فيه 
وجهان» كالوجهين في قطعة( أرض لا ممرٌ لهاء إلا بأن يُشترى لها ممرّ؛ 
انه لا يمكن الانتفاع باعدهما دون الآ 0 . 


« الثاني: إذا أراد المالك بيع الثوب» أجبر الغاصب على بيع 
الصبغ؛ إذ لا يرغب في الثوب دونه» فلا يعطل قيمة الثوب عليه. 

ولق أراد الخاصب بيع الصبغ» فهل يجبر المالك على بيع الثوب؟ 
وجهان: 

أحدهما: نعم؛ لأنهما شريكان» فلا يفترقان. 

والثاني: ل21)؛ لأنّه متعدٌ بصبغة» فلا يملك الإجبار. 

« الثالث: لو قال الغاصب: «وُهبتَ الصبغ من المالك؛ فهل يجبر 
على القبول؟ فيه وجهان مطلقان في طريقة”2 العراق”" . 


)١(‏ الزيادة في (د). 

)۲( ورد في (ق): ابيع . 

(۳) قال الرافعي والنووي: أن الأصح هو المنع. «فتح العزيز؛ .)۳٠۸/١١(‏ اروضة 
الطالبين» (ه/ 5۰). 

)٤(‏ ووجهه: أن المالك إن لم يتمكن من بيع الثوب وحده؛ فامتناع الغاصب منع له من 
بيع ماله» وإن تمكن؛ فلا شك في عسر البيع عليه لقلة الراغبين فيه» والغاصب 
متعدّء فليس له الإضرار بالمالك بالمنع من البيع وتعسيره. «فتح العزيز) 
8/1 ). 

(5) وهذا هو الأظهر من الوجهين» وذلك لكيلا يستحق المتعدي بتعدّيه إزالة ملك غير 
المتعدّي. «فتح العزيز» .)7١148/1١١(‏ «روضة الطالبين» (5/ .)٠١‏ 

%0( ورد في (ق): «طريق». 

(۷) قال النووي: أصحهما: أنه لا يجبرء ونقل عن الرافعي قوله: أقيس وأشبه. = 


V٤‏ كتاب الغصب 





ووجه الإجبار: التبعية» كما في نعل الدابة المردودة بعيب قديم إذا 
كان النعل للمشتري . 

والوجه أن يفصل» فإن كان الصبغ معقودًا لا يمكن فصل(" , 
أو قبل الفصل من غير نقصان" ظاهر في الصبغ والثوب؛ فلا يجبر 
على القبول؛ إذ لا ضرورة للغاصب فى التمليك. 

وإن كان يَقبلٌ الفصل 0007 قيمته» وقلنا: إِلّه يجبر على 
الفصل» فعند هذا له ضرورة في التمليك؛ فینقد ے0 وجهان» ووجه الفرق 
بينه وبين النعل مع الاشتراك في نوع ضرورة أنه دب 

« الرابع: لو قال المغصوب منه: أبذل7" قيمة الصبغ وأتملكه 
عليك ا كسا يفعل م الآرض راس اتير »اله مك رمه لاله 
قادر هاهنا على إجباره على الفصل مجاناء أو على البيع» وبيع الثوب 
سهل بخلاف العقار . 


= انظر: «روضة الطالبين»(54/5). وقال الرافعي: ووجه الإجبار صيرورته 
كالصفة التابعة للثوب» وأيضًا فإنَّ المشتري إذا أنعل الدابةء ثم اطلع على عيبهاء 
فردها مع النعل يجبر البائع على القبول. ووجه المنع: القياس الظاهرء 
ويدل عليه أنه لا جبر على قبول البناء والغراس إذا تركه الغاصب. وذكر القاضي 
الروياني أن الأول ظاهر المذهب» لكن الثاني أقيس وأشبه. «فتح العزيز» .)١١١/١١(‏ 

)١(‏ ورد في (أ): «فيجبر»» وهذه الزيادة لم ترد في نسخ أخرى. 

220 ورد في (ق): «ومن قبل». 

(۳) ورد فى (أ): «النقصان»» والمثبت من (ق» دء ط» ي). 

EOE 

)٥(‏ ورد في (د): «تنقص). 

(5) ورد ف «فيقدح»» والمثبت من (ط»› ي). 

(090- وود فى 13 «ابدل»» والصحيح ما أثبتناه من (ق. طء ي). 

(۸) ورد في (أ): «لم يكن». والصحيح ما أثبتناه من (ق» دء طء ي). 

(9) انظر لمزيد من التفصيل: «فتح العزيز» .)715/1١(‏ 
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د المسألة الثالثة: 

إذا غصب أرضًا وبنى فيها [أو زرع](2 أو غرس؛ فحکمه حكم 
الصبغ القابل للفصل» وقد ذكرناء . 
* [المسآلة]2*7 الرابعة”*©2: في الخلط: 

إذا خلط الزيت المغصوب بزيت هو ملكه؛ نص الشافعي (رحمه الله) 
تين )لق آله هلك في حدق البيخصوك مه إذاقآال للعاضي انيل 
إليه مثل حقه من أي موضع شاء» وقياس مذهبه: أن يتعين فيما خلطه 
به» وأن يصيرا شريكين“؛ إذ ليس للمالك بأن يقدر هلاك زيته بأولى من 
الغاصب» ولا أثر لفعل الغاصب عند الشافعي (رحمه الله). 

ق ا لاه ابا هو قن النض :فال الذاين إذا ترط بالذاية 


)١(‏ الزيادة من (ق» د» طء ي). 

(۲) ورد في (أ): «بحلمه»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» د» طء ي). 

(۳) وملخص القول كما قاله النووي في «الروضة»: إذا أمكن فصله عن الثوب؛ فقد 
حكي قول عن القديم أنه إن كان المفصول لا قيمة له فهو كالسمن» والمشهور أنه 
ليس كالسمن فلا يفوز به المغصوب منهء وهل يملك إجبار الغاصب على فصله؟ 
وجهان: أصحهما عند العراقيين: لا. وأصحهما عند البغوي وطائفة: نعم. 
واختاره الإمام ونقل القطع به عن المراوزة. «روضة الطالبين» (2)58/5 «فتح 
العزيز» .)١١/١١(‏ 

(:) الزيادة من (ق» دء ط» ي). 

(5) ورد في (أ): «الرابع», والأولى ما أثبتناه من (ق» د» طء ي). 

() ورد في (أ): «على»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» دء طء ي). 

(۷) انظر: «الأم» (9/ 554)» «المجموع» .)554/١5(‏ 

(۸) ورد في (أ): «شركين»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» دء طء ي). 

)09 و «الزيت إذا اختلط بالزيت»» والأولى ما أثبتناه من (ق» د» طء ي): 
وهو المنصوص في «فتح العزيز» للرافعي 58/1 ). 


كلا كتاب الخصب 





انقلب. وهذا تعليل الشافعي. والإشكال( قائم؛ إذ الخلط من الجانبين» 
فلم كان الهالك7 يلك المغصوب منه. 

ومنهم من خرّج قولًا على القياس وطرّد قولين» ومنهم من قطع بأنَّه 
لو خلط بمثله فهما شريكان» ولو خلط بالأجود أو الأردى فقولان . 

© التفريع : 

إن قلنا: هلك حقه؛ فيغرم المثل من أين شاء. فإن سلّم ما هو 
أردى47)؛ فله الرد. وإن سلّم ما هو أجود؛ فعليه القبول. 

وإن7" قلنا: يبقى ملكه؛ فلو خلط بالمثل؛ قسم بينهما. وإن خلط 
مكيلة قيمتها درهم بمكيلة قيمتها درهمان؛ فتباع المكيلتان» ويقسم على 
فية الجلك: 


فلو قال المالك: آخذ ثلشثي مكيلة عن حقي» فنص الشافعي 
(رحمه الله) المنع؛ لأنّه ربا" . ونقل البويطي الجواز“› 


00 ورد( اى 

0 ورد فی 20 لااك وال ما اتاد من لوطه ی 

(۳) أحدهما: أنه كالهالك فيعطيه الغاصب قدر حقه من أي مكان شاء. والثاني: أنهما 
يشتركان فى المخلوط . وانظر لمزيد من التفصيل : «روضة الطالبين» (0/؟01), 
«فتح العزيز» (11/ ۳۲۲ - ۳۲۳). 

(4) ورد في (أ): «الأزدى», والصحيح ما أثبتناه من (ق» د» ي)» وفي (ط): 
«الأردى». 

(5) ورد في (د» ط): «فإن». 

() ورد في (أ): «يلى»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» د» طء ي). 

(۷) ورد في (أ): «ربو»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» دء طء ي). 

(۸) قال الرافعي: فإن أراد قسمة عين الزيت على نسبة القيمة فالظاهر أنه لا يجوز؛ 
لأنّه يكون أخذ ثلثي صاع لجودته في مقابلة صاع وهو رباء وعن رواية = 
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E‏ بعض حقه» وسمح عليه بصفة الجودة في الباقي» وهو 


* فروع [أربعة]!" : 

أحدها: خلط الدقيق كخلط(" الزيت 

الثاني: خلط الزيت بجنس آخر كالشيرج؛ فيه طريقان: منهم من 
قطع باه كالهالك» ومنهم من طرّد الخلاف© . 

الثالث: خلط ماء الورد بالماءء فإن بطلت رائحته؛ فإهلاك وإ 
فهو خلط بغير29 الجنس. 

الرابع: خلط الحنطة البيضاء بالحمراءء أو السمسم بالكتان؛ فعليه 


التمييز وإن تعب فيه؛ لأنه" متعد [فيه](“ . 





- البويطي: : أنه يجوزء وبني ذلك على أن القسمة إفراز حق لا , بيع. «فتح العزيز) 
(/(. 

(۱) ورد في (د» ط): «فكأنه». 

(؟) الزيادة من (د). 

زهرة ورد في (د): «كالزيت». 

)€( ورد في (): (بحبس) » والصحيح ما أثبتناه من رق د» ط» ي). 

(5) قال الرافعي: : إذا خلط المغصوب بغير جنسه؛ كما لو خلط زيتًا بشيرج أو دهن بان 
أو دهن جوزء أو خلط دقيق حنطة بدقيق شعير» فالمغصوب هالك لبطلان فائدته 
وخاصيته باختلاط غير الجنس به» بخلاف الجيد مع الرديء» ومنهم من جعله على 
الخلاف السابق. «فتح العزيز» .)١٠١ /١١(‏ 

0( ورد فى (د): «(بعين) . 

0) ورد في (أ): «فإنه»» والأولى ما أثبتناه من (ط» ي). 

(۸) الزيادة في (د). 


VA‏ کتاب الخصب 





د المسألة الخامسة: فی التركيب: 
اا قي ةا انل lg VEE‏ فاق 
إذا غعصب جة وأدرجها في بنائه؛ نزعت »> وهدم علي بناق 


ع 


ولو غت :لوحا راورج فى فی فكتمفل + إل إذا كان افيه 
حيوان محترم» أو مال لغير الغاصب. وأذى نزعه إلى فواته؛ فيغرم 
الغاصب القيمة في الحال؛ للحيلولة» ويؤخر نزعه إلى أن ينتهي إلى 
الساحل» وإن" لم يكن فيه إلا مال الغاصب؛ فوجهان: 

أحدهما: لا يبالى9" به؛ فإنّه متعدّء ولذلك نخسره" في مؤنة الرد 


اا وها وة الرة. 


)١(‏ ورد في (أ): «انزع»» والأولى ما أثبتناه من (د» طء ي). 

(5) «عليه» لم ترد في (ق). 

(۳) مذهب الحنفية أن من غصب ساجة فبنى عليها؛ زال ملك مالكها عنها ولزم 
الغاصب قيمتها. كذا فى «الهداية» »)١5/5(‏ وقال السرخسى: وكذلك لو غعصب 
اجا ار عة الها كي واه او اجر قا مله فى اه أو حصا فی 
فعليه قي كل ذلك قيمته غندنا» وليس للمغصوب منه نقض ناته والإمام زفر من 
الحنفية مع الشافعية في هذه المسألة. «المبسوط» »)4۳/١١(‏ «البحر الرائق» 
.)۱۳١ /۸(‏ «تحفة الفقهاء» (۳/ ۹۳)» «بدائع الصنائع» (/0ا/ ة:١).‏ 

)€( ورد في (آ): «أدرجها»» والصحيح ما أثبتناه من (د» ط» ي). 

(0) ورد فى (د): «أو يؤخرا. 

. «فإن»‎ ET (0 

(۷) وهذا هو الأصح عند الإمام» قال الرافعي: أصحهما عند الإمام: النزع» كما يهدم 
البناء لرد الساجة ولا يبالى بما يضيع عليه. «فتح العزيز» .)۳۲٣/۱۱(‏ 

(8): ورةفى (): «وكذلك تخسر)ء وفي (د): «يخسر)ء والأولى هو المثبت من 
(ط» ى). 
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والثاني: أنه يؤخر؛ لأن ماله محترم في غير محل العدوان» 
بخلاف البناء على الساجة فإنه عدوان» بخلاف مؤنة الرد» فإنه سعي في 
الخروج عن الواجب. 

أمَّا إذا غصب خيطًاء وخاط به جرح حيوان محترم» وخيف من 
الترع اللاك فلا جب إل القيمة. وكل يران مرل لذ يؤكل له 
فهو محترم. وفيما يؤكل لحمه خلاف7"؛ لأن ذبحه ممكن ولكنه لغير©) 
مأكلة» وهو منهى 20 عنه. 


وف العنت لر نك انيت علق كيدلا ن الكل نييما ا او 
فلا يبعد أن يقاوم غرض الاختصاص بمالية العين . 


)١(‏ وهذا هو الأصح عند ابن الصباغ وغيره» فلا ينزع؛ لأن السفينة لا تدوم في البحر 
فيسهل الصبر إلى انتهائها إلى الشط بخلاف الساجة المدرجة فى البناء» فإِنْ البناء 
للتأبيد. . . . «فتح العزيز» .)١۲٣۹/۱۱(‏ : 

(۲) ورد في (د): انزعه). 

(۳) فإن كان لغير الغاصب لم ينزع» وإن كان للغاصب ففيه قولان: أحدهما: أله يذبح 
ويرد الخيط لأنه جائز الذبح وبذبحه يصل الحق إلى المستحق» وأظهرهما: المنع» 
كما في غير المأكول؛ لأن الحيوان حرمته في نفسه. «فتح العزيز» /١١(‏ ۳۲۷) 
باختصار. 

:2 ورد في (أ): «بغير»» والأولى ما أثبتناه من (د» طء ي). 

)2 ورد في (أ): «(منهي»» وفي (ق): «ومنهي»» والمثبت هو من (د» ط» ي)» ولعله 
هو الصحيح . 

(5) قال الرافعي: «الأوجه المنع؛ لأن المثلة بالمرتد محرمة» وليست كالمثلة 
بالميت.. . والذي أجاب به الأكثرون أن المرتد غير محترم؛ فينزع الخيط منه» 
وكذا الحربي». «فتح العزيز» .)0958/1١1١(‏ 

a)‏ «تعام وعرض»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» دء طء ي). 

(۸) ورد في (د): «الغير». 


EA‏ كتاب الخصب 





ولو كان يخاف من نزع الخيط من الآدمي طول الضنى وبقاء 
الشينء ففيه" خلاف كمثله في العدول”" إلى التيمّم عن الوضوء. 

وحيث منعنا النزع. فيجوز الاخذ ابتداءً من مال الغير إذا لم یجد) 
غيره» وإن تعدّى في الابتداء وصار إلى حال يخاف النزع» فلا ينزع( 
الآن"للضوورة: 

# فرعان : 

أحدهما: فصيل أدخله في بيته وكبر(" فيه ينقض بناؤه ویخرج ؟ 
لأنه متعد» وإن دخل بنفسه» فيخرج لحقّ الحيوان» وهل يغرم صاحب 
الفصيل أرش النفض لتخليص ملكه؟ فيه حلاف . 

وكذا إذا سقط دينار في محبرة بقصد صاحب الةو يقير 
قصذده» فهو كالفصيل2""0. 


لق ورد في (د): اشين) . 

)۲( ورد في (أ0: (فيه) » والأولى ما أثبتناه من (ق» د» ط» ي). 

(۳) ورد في (أ): «العدوان»» والصحيح ما أثبتناه من (د» طء ي). 

(4) ورد في (أ): «تجد»» والصحيح ما أثبتناه من (ط» ي). 

)02( ورد في (أ): «انزع»» والأولى ما هو المثبت من (ط› ي). وانظر لمزيد من 
التفصيل : «فتح العزیز» .0759/1١1١(‏ 

(7) ورد في (أ): «فروع»» والأولى هو ما أثبتناه من (ط)؛ نظرًا إلى سياق الكلام. 

(۷) ورد في (أ): كبر منه»» وفي (د): «فكبر فيه»» والمثبت هو من (طء ي). 

(۸) قال العراقيون: نعم» وهو ظاهر المذهب؛ لأنَّهِ إنّما نقض لتخليص ملكه» «فتح 
العزيز» (۳۲۹/۱۱). 

)04 ورد في (أ): «و»» والصحيح ما أثبتناه من (د» طء ي). 

)٠١(‏ وأشكل عليه الرافعي بقوله: لكنّ التوجيه الذي مر لا يجيء هاهنا. وقال 
ابن الصباغ: إذا لم يفرط واحد منهماء وضمن صاحب المحبرة الدينار ينبغي أن 
يقال: لا تكسر المحبرة؛ لزوال الضرر بذلك. وهذا الاحتمال عائد في صورة 
البيت والفصيل . «فتح العزیز) (۱۱/ ۳۲۹ .)٣١‏ 


Sr 


۱ 
0 


مي ريدق مسد سم E‏ 
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اا زو( کف اوی غر غب قاض و ن 
وقيمة الباقي ثلاثة ؛ فيه ثلاثة وجه : 

أحدها: أنه يغرم سبعة؛ لأن ما أخذه يساوي ثلاثة» والباقي فات 
ا 

والثاني: يغرم ثلاثة؛ لأنّه قيمة ما أخذهء فليشتر به المالك فرد 
خف ؛ ليعود كمال قيمته . 

والثالث: يغرم خمسة توزيعًا لنقصان الانفراد» فَإنّه لو أتلف غيره 
الفرد الثاني لوجب التسوية بينهما . 

المَصْلّ الثَّالث 


فَئ تصرّفات الخاصب 





والنظر في طرفين : 
* الأول: في الوطء: 
فإذا باع الجارية المغصوبة"' فَوّطيها" المشتري؟ إن كان عالمًا 


)١(‏ ورد في (د): ازوجي». 

(۲) ورد فى (د): «أحدهما). 

(۳) ورد 7 (أ): «تاخده»» وفى (ق): «أخذه). والمثبت من (د» طء ي). 

(:) ورد ف (أ): «تودیعًا»» الخ أثبتناه من (ق» د» ط» ي). 

)٥(‏ والأول هو الراجح عند صاحب الكتاب» وبه قال الشيخ أبو حامد. وقال الإمام 
وصاحب «التهذيب»: الأظهر هو الثالث. 

(7) ورد في (أ): «جارية مغصوبة»» والمثبت هو الوارد في معظم النسخ»› 
(ق» د» ط» ي). 

(۷) ورد في (): «فوطها»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» د» ط» ي). 


A۲‏ كتاب الغصب 








بالخضية؟ لزم الخد ويلرئه!"؟ المهز إن كاتت النجارية مستكرهة وان 
كانت راضية فوجهان: 

اخدهماء تج 1 لان ال ر لس فو" ئر اهاه لاف 
الحرة. 

والثاني : اليد لقوله عليه السّلام: «لا مهر و وهذا عام. 


ثمّ إن وطئ على ظنّ [الجواز] فلا يلزمه إلا مهر واحد ‏ وإن وطئ 
مرارًا ما دامت الشبهة متحدة؛ اعتبادًا لسبب الحرمة بالنكاح الذي 


هو الأصل . 
وإذا أوجبنا" المهر في صورة الاستكراه ووطئ مرارًا؟ تردّد 


00 ورد في (أ): «تلزمه»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» د» ط» ي). 

)۲( ورد في (أ): «تجب»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» د» ط» ي). 

9 ور واو ی 
إذا زنت طائعة. ذكره الرافعي في «فتح العزیز» ,)97577/١١(‏ والنووي في «روضة 
الطالبين» (5/ 59). 

() ورد في (أ» ي): «لبغية»» والصحيح ما أثبتناه من (د» ط). 

(5) لم أجده في كتب السنن بهذا اللفظ. وكذا ذكره الرافعي كما نقله عنه الحافظ 
ابن حجر في «التلخيص» (۳/ 58 : ۱۲۷۳)» وابن الملقن فى «خلاصة البدر المنير» 
(NV 300/0‏ وإنّما ورد هذا الخبر بلفظ : «أن النبي يله نهى عن مهر البغي»» 
وحديث النهي عن مهر البغي متفق عليه من حديث أي مسعود. «صحيح البخاري» 
كتاب البيوع (۲۲۳۷). كتاب الإجارة (۲۲۸۲). كتاب الطلاق .)٥۳٤١(‏ كتاب 
الطب »)٥۷٦١(‏ «صحيح مسلم» كتاب المساقاة (۷١١٠)ء‏ ورواه الترمذي في 
«سننه» كتاب النكاح (۳,) كتاب البيوع »)۱۲۷١(‏ والنسائي في «سننه» كتاب 
الصيد .)٤۲۹۲(‏ وأبو داود في «سننه» كتاب البيوع »۳٤۲۸(‏ ١۸٤۳)ء‏ وابن ماجه 
في «سئنه») كتاب التجارات 2)5١69(‏ ومالك في «الموطأ» .(TY)‏ 

(0) الزيادة من (ط). 

(۷) ورد في (أ): «أوجنا»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» د» ط» ي). . 


الوسيط في المذهب/ المجلد الرابع اف 








[فيه] الشيخ أب و مف وميل الإماء!© إلى التغدد + لآن مسعيده 
الإتلاف لا الشبهة» وقد تعدد الإتلاف . وهل للمالك مطالبة الغاصب 
بالمهرء فإنَّه وجب بالوطء في يله؟ فيه تردد؛ من حيث إن اليد لا تثبت!؛) 
على منافع البضع» E‏ 

ما الولد؟ فهو رقيق إن كان عالمّاء ولا نسب له؛ فإنه ولد الزنا. 

فإن انفصل حيًا؛ انفصل من ضمانه» فإن مات ضمنه. وإن انفصل 
ميئًا؛ فالأظهر أنه لا يضمن؛ لأنّه لم يستيقن حياته“ 29 بخلاف ما إذا 
انفصل ميئًا بجناية جان» فإنه يُحال الموت على السبب الظاهر. وفيه وجه: 


أ يضمن؛ لأنّه قات تيك دده بخللاف الولد لو كان 0 عند 


الجيز 19 واتفصل ميثاء واه الين لا بث على الج 
ننماويةه والققتير ت السناية» فبلرم ا اجره كل فح 


)١(‏ الزيادة من (د» ط»› ي). 

(۲) ورد في (أ): «الأصحاب»» والصحيح ما هو المثبت من (د» طء ي)» وورد في 
(ق): «الأصحاب مام . 

(۳) وهو الأصحٌ كما نص عليه الرافعي» والنووي. «فتح العزيز» »)۳۳٤/١١(‏ «روضة 
الطالبين» .)١١ /١(‏ 

(6) ورد فى (): «يثبت»» والأولى ما أثبتناه من (ط. ي). 

)0( ورد في (أ): «حيوته»» والصحيح ما أثبتناه من (د» طء ي). 

)١(‏ ذكر الرافعي أن ظاهر النصّ هو الوجوب لثبوت اليد عليه تبعًا لثبوت اليد على 
«الأم»» ويحكى هذا عن الأنماطي وأبي الطيب بن سلمة» واختاره القفال. وأمًا 
القول بالمنع فقد قال به أبو إسحاق» واختاره الشيخ أبو محمد والإمام وصاحب 
«التهذيب». «فتح العزیز» /۱١(‏ 7730). 

(۷) ورد فى (ي): «مات». 

(4) ورد في (1): «الجمل»» والصحيح ما أثبتناه من (دء طء ي). 

0( ورد في (د): (تنتجه) . 


Af‏ كتاب الخصب 








بتقدير حياته"» وكذلك في البهيمة وهو بعيدء أمّا إذا كان جاهلًا ؛ فالولد 
حرء وعلى المشتري قيمة الولد فإنّه فات بظنه . 

فإن انفصل ميئًا فلا شيء عليه؛ لاله لم يتيقن حياته» فإن" انفصل 
[ميتًا]“ بجناية جان وجب الغرة للمشتري الذي هو الأب» فيجب الضمان 
عله أرما + لا اقات هدر 


وفي قدر الضمان وجهان: 


اغا اداع الأموية نبو قرمة الدة ا ]ار ع 


الام. 
والثاني : أنه يلزمه” عُشر قيمة الأم. 


وذكرا لشيخ أبو محمد وجها + اه یردد( النظر ت ال وب ) 
كل قيمة الولد. وهذا متجه على [القول] ‏ القديم في أن جراح العبد 
لا يتقدرء ويتجه هاهنا من حيث إنه يضمن المشتري للفوات تحت يده 
والتقدير يختص ٠‏ بالجناية. 


)00 ورد في (أ): «تقدير حيوته»» والصحيح ما أثبتناه من (ط» ي). 
)۲( ورد في (أ): «لطنه»» والصحيح ما أثبتناه من (د» ط» ي). 
(۳) ورد في (ي): «وإن». 

NEO 

(5) ورد في (ي): «الواجب». 

030 ورد في (أ): «يلزم»» والأولى ما أثبتناه من (ط» ي). 

(۷) ورد في (أء ي): «تردد»ء والأولى ما أثبتناه من (ط). 

)۸( (4) ورڈ ف( «من»» والصحيح ما أثبتناه من (د» ط» ي). 
0 ا 

)١١(‏ ورد في (): ايخصص»» والصحيح ما أثبتناه من (د» طء ي). 


الوسيط في المذهب /المجلد الرابع طن 





٭ الطرف الثاني: فيما برجع به المشتري00) على الغاصب: 
إن كان عالمًا لم يرجع بشيء؛ لأنّه غاصب مثله وتلف تحت يده. 
وإن كان جاهلًا ؛ فلا يرجع بقيمة العين إن تلف [تحت](" يده؛ لأنّه دخل 
فيه على شرط الضمان. 
ونقل صاحب «التقريب» قولًا في القدر الزائد على الثمن؛ أله يرجع 


أا "ؤيادة اليه قبل فيضن الخ ىة مال اها الى 
بحال» وإنَّما يطالب به الغاصب. 


وأمًّا أجرة المنفعة التي فاتت تحت يده يرجع بهاء وما فات 
باستيفائه ؛ فيخرَّج على قولي الغرور مع مباشرة الإتلاف. 

وكذا مهر المثل إذا غرمه بالوطء [فإنه](*) متلف» والغاصب غارء 
والمتزوج"” من الغاصب لا يرجع بالمهر؛ لأنّه دخل على قصد ضمان 
0 ويرجع المشتري بقيمة الولد؛ لأن الشراء لا يوجب ضمانه» وكذا 
الزوج!") 


ay 0‏ «للمشتري»» والصحيح ما أثبتناه من (طء ي). 

(0) الزيادة من: (ق» دء طء ي). 

(۳) الزيادة من: (د» ط» ي). 

(:) الزيادة من: (ق» د» طء ي). 

(5) ورد في (ق): «الزوج». 

(7) قال الرافعي: إذا غرمه بالوطء ففي الرجوع بالمهر قولان: أحدهما: يرجع؛ 
لأن الغاصب قد غره» ولم يشرع على أن يضمن المهر والأجرة. وأصحهما: 
وهو قوله الجديد» وبه قال أبو حنيفة: أنه لا يرجع؛ لأن نفعه عاد إليه» ولأنّه 
أتلف المنفعة» وحوالة الضمان على مباشر الإتلاف أولى. . «فتح العزيز) 
.)"4:/1١(‏ 


۸٦‏ كتاب الغصب 





ولو بنی فقلء7) بناؤه؛ فالأظهر أنه يرجع برشن نقض الهدم على 
الغاصب ؛ أنه فات بغروره» وإليه ميل القاضى'. 


وفيه وجه: أله متلف بالبناء؛ فلا يرجع. ولا خلاف أنَّهِ لا يرجع 
بما أنفق؛ لأن ذلك يتفاوت”7" فيه الناس . 

ولو ف العضوت فى الى 

نص الشافعي (رحمه اله): أنه يرجع. 

قال المزني: هو خلاف قياسه؛ لأن الكل من ضمانه حتّى لم يرجع 
فيه» فكيف يرجع بالأجزاء؟ فمن الأصحاب من وافق» وذهب ابن سريج 
إلى تقرير النصّ» وهو أن ضمان المشتري ضمان عقدء والعقد لا يوجب 
ضمان الأجزاءء وكذلك إذا تعيب" قبل القبض وجب الإجارة بكل 
الثم . 


9 وود ق( «يقلع»» والصحيح ما أثبتناه من (ق طء ي). 

(0) انظر لمزيد من التفصيل : «فتح العزيز» .)۳٤١/١١(‏ 

(۳) ورد فى (أ): «تتفاوت»» والمثبت من (د» طء ي)» والمعنى واحد. 

9 ودف( بیج والصحيع ما آنا من :لق ده طاءي): 

)٥(‏ لم يرد في (ق» د» طء ي). 

0 ورد في:(01: ايعيب»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» دء طء ي). 

(۷) قال الرافعي: إن تعيّب المغصوب عند المشتري بعمى أو شلل أو نحوهما يُنظر: 
إن كان بفغل المشعرئ فيستقر ضبان عليه» وكذا لو أتلف الكل. وإن كان 
بآفة سماوية فقولان: أحدهما؛ عن تخريج المزني وغيره: أنه لا يرجع على 
الغاصب بضمانهء كما لا يرجع بالقيمة عند هلاك الكل تسوية بين الجملة 
والأجزاء. وبهذا أجاب العراقيون بل أكثر الأصحاب. والثاني» وينسب إلى نص 
الشافعي (رضي الله عنه): أنه يرجع. «فتح العزیز» (84/11). 


الوسيط في المذهب/ المجلد الرابع الوك 





َ- ويم 
ولو باع عبدا بجارية. ثم رد الجارية بالعيب» والعبد معيب بعيب 
حادث؛ لم يجز له طلب الأرش معه» بل عليه أخذه أو أخذ قيمته» 


فلا يضمن أجزاو.(1) مع رد عينه . 
فرع: 


ا الولادة عدون لا چ الول خلانا ا حي 


(واحمة ا . 


لالالا 


)١(‏ ورد فى (ق» د): «أجراه». 

)۲( 5 الحنفية: أن نقصان الولادة ينجبر بالولد» نص عليه علماء الحنفية» قال 
المرغينانى فى «الهداية» .)١9/4(‏ «وما نقصت الجارية بالولادة في ضمان 
الغاصب». فإن كان فن قيمة الولد وفاء؛ انجبر النقصان بالولد» وسقط ضمانه 
عن الغاصب». كذا ا السرخسي في «المبسوط» »)۲۲/٠١(‏ والسمرقندي في 
«تحفة الفقهاء» (۳/ »)۹٩۷‏ والكاساني ف «بدائع الصنائع» (ه/ °۲ "(. 

فرق لم يرد في (ق» ط» ي)» وورد في (0: (رحمه الله عليه)» والمثبت هو من (د). 


الوسيط في المذهب / المجلد الرابع ۸۹ 


000 





وفبه ثلاثة أبواب(1) 


قوله: «وفيه ثلاثة أبواب» سقط من (ق). 

والشفعة في اللغة: من الشفع وهو الضم. . والشفيع : صاحب الشفعة وصاحب 
الشفاعة» وقيل: من شفعت الشيء ء إذا ضممته وثئيته» ومنها شفع الأذان» وسميت 
شفعة : لضم نصيب إلى نصيب» والشفع ضد الوتر 

قال ابن منظور: الشفع خلاف الوترء والشفعة هي الرّيادة» وهو أن يشفعك فيما 
تطلب حتَّى تضمّه إلى ما عندك فتزيده» وتشفعه بها أي : أن تزيده بهاء أي : نه كان 
وترًا واحدًا فضم إليه ما زاده وشفعه به. انظر: «لسان العرب» (۸/ »)۱۸٤١‏ «تحرير 
ألفاظ التنبيه» (ص5١5)»‏ «المطلع» للبعلي اه 

وفي الا صيطااع : عبارة عن تملك عقار على مشتريه جبرًا بمثل ثمنه» وقيل: 
«هي تملّك شرعي لعقار على من ¿ أخذه بعوض مالي جبرًا شرعيًا بمثل ثمنه» وعرّفها 
الجرجاني بقوله: «هي تملّك البقعة جبرًا بما قام على المشتري بالشركة والجوار». 
«الحدود والأحكام» للبسطامي (ص7١23»‏ «التعريفات» (ص58١).‏ 

وعرّفها الشافعية بقولهم: «حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الحادث فيما 
ملك بعوض». «فتح الوهاب» »)٤١٦/١(‏ «(مغني المحتاج» (۹1/۲). 

والأصل فيها ما رواه البخاري وغيره عن جابر بن عبد الله (رضي الله عنهما) قال: 
«قضى النبي يبلا بالشفعة في كل ما لم يقسمء فإذا وقعت الحدود وصّرفت الطرق = 





عه GRE SSG SQ Qa a‏ و اه واف و قا و ف .ىه جاع .دواع وه فد ع ود ود قد ها وا و و .د قاوة .د .د هد و 


= فلا شفعة». (صحيح البخاري» كتاب البيوع (۲۲۱۳)» وكتاب الشفعة (/681؟5؟), 
وكتاب الشركة (755957)؛ ومسلم في «صحيحه» كتاب المساقاة (21504» والنسائي 
في «سننه» كتاب البيوع »)٤۷٠٥(‏ وابن ماجه في «سننه» كتاب الأحكام »)۲٤۹۷(‏ 
ومالك فى «الموطأ» .)١57١(‏ 

ا العلم على القول به» قال الماوردي: «والحكم بالشفعة واجب 
بالنص والإجماع» إلا من شذ عن الكافة من الأصم وابن علية» فإنهما أبطلاها ردًا 
للإجماع» ملعا عد ر الراحدا و گا بظاهر قول النبي يَكِْةِ: «لا يحل مال 
امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه». وهذا خطأ فاحش من قائله؛ لأن ما روي في 
الشفعة وإن لم يكن متواترًا فالعمل به مستفيض يصير به الخبر كالمتواترء 
ت الإجماع عليه منعقد» والعلم بكونه شرعًا واقع...). «الحاوي» للماوردي 
.(Y/۷)‏ 

وانظر لمعرفة إجماع العلماء: «الإشراف» »)٥/۲(‏ «الاستذكار) »)۲١۹۲/۲۱(‏ 
«الإقناع في مسائل الإجماع» (/ 4 ° .)١7‏ 


الوسيط في فدهي المجلد ع ا 








البابٌ الأؤل 
في أركان الاستحقاق 





وهی د00 : المأخوذ. والآخذ. والمأخوذ مله . 


الركن الأول: المأخوذ 
وهو: كل عقار ثابت يُجبر(" فيه على القسمة. 
# أما قولنا: «عقار»: احترزنا به عن المنقولات» فلا شفعة فيها؛ 


إذ لا يتأبد الضرار فيهاء فلم يكن في معنى العقار. 


ا سافن اعقاو ادن ا قار اانه ا رونا علي 


التأسر9) , 


ولا يتعلق حق الشفيع بالثمار المؤبرة» ا تأئرت بعك 


العقده ان حال الها كانت مؤزيرة علق اا عر 


000) 
00 
(۳( 
(€) 


(0) 
(0) 


قوله : «فى أركان الاستحقاق وهى ثلاثة» سقط من (ق). 

ورد في (أ): «محبر»» وفي (ي): «مجبر»» والأولى ما أثبتناه من (ق» د» ط). 
ورد في (أ): «الجدرات»» والصحيح ما أثبتناه من (د» طء ي). 

قال الرافعي: وإن بيعت الأبنية والأشجار مع الأرض إِمَّا صريحًا أو على قولنا أن 
الأرض تستتبعها؛ ثبتت الشفعة فيها تابعة للأراضي كما سبق من الأخبارء فإن لفظ 
«الربع» يتناول الأبنية» ولفظ «الحائط» يتناول اشا «فتح العزيز» .)7537/١١(‏ 
ورد في (د): «وسواء». 

لأنها لا تدوم في الأرض» بل يأخذ الشفيع الأرض والنخيل بحصتها من الثمن» 
وعن مالك وأبي حنيفة إثبات الشفعة فيها تبعًا. «فتح العزيز؛ .)7517/1١(‏ 


4۹۲ كتان الشفعة 








وات لم تكن مورا قفرلا ت سرا كانت موجودة جال المد 
أو وجدت بعده» إذا بقيت عند الآخذ0" غير مؤبّرة: 

أحدهما : يأخذه الشفيع(؛ لأن ما يتبع في العقد يتبع في الشفعة» 
كأغصان الشجرة. 

والثاني: لا؛ لأن الأغصان تبقى» فهي في معنى الثوابت» بخلاف 
التعار. 

* وأما قولنا: «يحبر فيه( على القسمة»: احترزنا به عن الحمام» 
والطاحونة» والبير التي يسقى" بها النواضح إذا كانت“ صغيرةً 
فلا شفعة فيها؛ إذ ليس فيها ضرار مؤنة القسمة وتضييق [المرافق]9", 
وهو مناط الشفعة› ولأجله لم يثبت للجار. 


وقال ابن سريج '": تثبت فيه الشفعة؛ لضرار المداخلة على التأبيد. 


)١(‏ ورد فى (د): «فإن». 

)۲( ول ا «عند)» وفى (د): «حال)». 

(۳) ورد في (ق): «العقدا. ٠‏ 

)٤(‏ وهذا هو الأصح من القولين» نص عليه النووي» ونقله الرافعي عن صاحب 
«التهذيب» . «فتح العزيز» )1۸/۱1((« «الروضة» /٥(‏ 1۹). 

(4) ورد في (أ): «فأمًا قولنا مجبر فيه»» والأولى ما أثبتناه من (ط» ي). 

(5) ورد في (د» طء ي): «الطاحون». 

(۷) ورد في (ا): ايستقى»» وفي (ق» د» ط» ي): «البئر الذي يسقى». 

(۸) ورد في (ق» دء طء ي): «کان صغيرًا». 

(9) الزيادة من (طء ي). 

)۱١(‏ وبه قال أبو حنيفة» واختاره أبو خلف السلمي» والقاضي الروياني. «فتح العزيز» 
(YAT _ A0)‏ . 


الوسيط في المذهب /المجلد الرابع نلف 








ونعني بالمنقسم: ما تبقى منفعته بعد القسمة» ولو على تضايق» 
ف اما طاو 

وقيل : المعنى أن تبقى فيه منفعة ما ولو للسكون. 

وقيل: أن تبقى تلك المنفعة من غير تضايق» كالدار الفيحاءء 
وغرطة ال رف والوسياة مدان :. 


* فروع [خلاقة ](*2: 


* أحدها : من له في الدار الصغيرة عُشرها؟ ليس له إجبار 
صاحبه على القسمة؛ لأنه تعنت من غير فائدة؛ فلا جرم لا شفعة 


لصاحبه إذا باع العُشر. وهل يجبر صاحب العشر على القسمة ولصاحب 
الكثير غرض؟ [فيه] وجهان"ء فإن منع فلا شفعة من الجانبين. 


)١(‏ ورد في (ق): «المنقسمة». 

(۲) ورد في (د): «أو طاحونة». 

() قال الرافعي: وأصخها: أنه الذي إذا قسم أمكن أن ينتفع به من الوجه الذي كان 
ينتفع به قبل القسمة» ولا عبرة بإمكان الانتفاع به من وجه اخر؛ للتفاوت العظيم 
بین أجناس المنافع. «فتح العزيز؛ (۱۱/ ۳۸٤‏ - 0786. 

(:) الزيادة في (د). 

(0) هكذا ورد في (أ» طء ي)» ولم يرد في (ق). 

(1) هكذا فی (طء د). 

(۷) هكذا درفي النسخ المتوفرة لدينا. قال في «الروضة» (5/ :)۷١‏ «ولو اشترك اثنان 
في دار صغيرة» لأحدهما عشرهاء وللآخر باقيهاء فإن أثبتنا الشفعة فيما لا ينقسم» 
فأيهما باع فلصاحبه الشفعة» وإن منعناها فباع صاحب العشر فلا شفعة لصاحبه) . 

(۸) الزيادة فى (د). 

(9) الظاهر أن صاحب النصيب الأوفر إذا طلب القسمة وهو منتفع بها؛ فإنَّه يجاب. 
كذا ذكره الرافعي في «فتح العزيز» .)۳۸۸/١١(‏ والنووي في «روضة الطالبين» 
.)۷1/٥(‏ 


4٤‏ كتاب الشفعة 





3 0 الأشجار إذا بيعت مع قرارها دون البياض' المتخلّل 
بينها؟ في ثبوت الشفعة للشريك فيها ‏ وكذا الجدار العريض إذا بيع مع 
اب 

أحدهما: نعم؛ لألّه بيع مع الأرض» فصار كالباغ والدار. 

والفاتي :0102ب لأن الأرض فيه تبع» والمتبوع منقول» والعبرة 

* والثالث: دار سفلها لواحد وعلوها مشترك؟ إن كان السقف 
لصاحب السفل فلا شفعة في العلو؛ TT‏ وإن 
كان السقف لشركاء العلو؛ 0 

ووجه المنع أنَّه لا أرض له والسقف لا ثبات له. 


الركن الثاني: الآخذ“ 
تتت اة 0 شريك في الدار» وإن كان كافرّاء إلا إذا 


(۱) ورد فى (ق): «البنا). 

CeO Da O 

(۳) وهذا هو الأصح والأشبه كما نص عليه كل من النووي» والرافعي وغيرهما. «فتح 
العزيز» .)۸۷١ /١١(‏ «الروضة» .)۷١ /١(‏ 

(:) ورد في (أ): «المتبرع»» والصحيح ما أثبتناه من (طء ي). 

(5) ورد فى (ق): «إثبات». 

© اسي أن الشفعة تثبت للاشتراك فيهما أرضًا وجدارًا. وأظهرهما: المنع؛ 
لأن السقف الذي هو أرضه لا ثبات لهء وما لا ثبات له فى نفسه لا يفيد ثبانًا 
لما هو عليه . «فتح العزيز» .)۳۷١/۱١(‏ ۰ 

(۷) لم يرد في (ق)» وإنما ورد بياض في مكانه. 

)۸( ورد في (): «لطل»» والصحيح ما أثبتناه من (ق»› د ط» ي). 

(9) ورد في (أع ي): «كان»» والصحيح ما أثبتناه من (طء د). 


الوسيظ في العدهت الا ارا ف 








فإن قلنا: لا يملكه الموقوف20؛ فلا شفعة. 
وزو "تاه نيك فرج اد شه فاي أله ج لوقف 


والملك27 . 


وهو 


010 
(۲) 
(۳) 
(€) 


(0) 
(0) 
(۷) 
(A) 


و كار وان كان اضعا 

وقال او فة و الم يكن ا 

وقيل: للشافعي (رحمه الله) قول مثله" . وحكي عن ابن سريج» 
O:‏ 


ورد في (ق): «لا يملك الموقوف». وفي (د): «لا يملك الوقوف». 

ورد في (ق): «يبتنيان» . 

والحذهب علد العافعية آله لا شفعة لمتفحق الوقن: 

قال المرغيناني في «الهداية» (14/4؟): الشفعة واجبة للخليط في نفس المبيع› 
نُمّ للخليط في حق المبيع كالشرب والطريق ثم للجار. أفاد هذا اللفظ ثبوت 
حق الشفعة لكل واحد من هؤلاء وأفاد الترتيب. وقد استدل الأحناف بعدد 
من الأحاديث الواردة فى هذا الباب منها : قوله يية: «الجار أحق بشفعته ينتظر به 
وإن كان غاتًا إذا كان نتا واحدًا»» رواه الترمذي في «(سننه» كتاب الأحكام 
(19)» ورواه أبو داود في «سننه» كتاب البيوع .)00١14(‏ وابن ماجه في «سننه» 
كتاب الأحكام (5194)»: والدارمي في «سننه» كتاب البيوع (۲۷٦۲)ء‏ وقوله كلو : 
الجار أحق بسقبه»» والسقب قيل: الشفعة»ء رواه البخاري في «(صحيحه» كتاب 
الشفعة »)۲۲١۸(‏ والنسائي في (سننه» كتاب البيوع (V۲)‏ و داود في (سننه) 
كتاب البيوع (51"*). وانظر لمزيد من التفصيل : «نصب الراية» للزيلعي» «البحر 
الرائق» »)١57”/4(‏ «المبسوط» للسرخسى  9”/١5(‏ 45). هذاء ولا تثبت 
العفية الجار المساذى سوام كان اقرب انا راه تصن هليه المت ي 
الزيادة فى (د). 

TT‏ «شريك»» والصحيح ما أثبتناه من (د» طء ي). 

ورد في (د): «قديم). 

قال الرافعي: وعن ابن سريج تخريج قول كمذهب أبي حنيفة» قال القاضي - 








نعم» لو قضى حنفي لشافعي( [به]» فهل يحل له باطنًا؟ فيه 


فان 
الشريك في الممرٌ إذا لم يكن شريكًا في الدارء لا شفعة له في 
الا 


oT 


وإن كان ينقسم؟ نظر» فإن كان للمشتري [في غير المأخوذ] 
طريق آخر إلى داره سوى المم؟ ثم فقث التفعة:. وإن لم يكن؛ فثلاثة 


أوجه : 
أحدها: لا؛ لأن فيها ضررًا بالمشتري في غير المأخوذ بالشفعة. 
والثائي: أله يقبت لآناحق الممر تابع. 


- الروياني: ورأيت بعض أصحابنا يفتي به وهو الاختيار» وذكر الإمام أن 
ا اا علي ل تنيت ول عن ابن ر وحمل كلامه فيه على أنَّه لا يعترض 
في الظاهر على الشافعي إذا قضى له الحنفي بشفعة الجار. «فتح العزيز» 
0 4( 

(۱) ورد فی (): «الشفعوي»» والأولى ما أثبتناه من (ق» د» ط» ي). 

E N 40 

(۳) قال النووي : الأصح أنه لا يحل له باطتًا. «روضة الطالبين» .)۷۲/١(‏ 

(5) وخخرّج ابن سريج أنه تغبت الشفعة فيها بتبعية الشركة في الطريق. وبه قال مالك» 
وأبو حنيفة. «فتح العزيز» .)997/١11(‏ 

(4) ورد فى (د): «نظرت». 

3 ق 

)۷( ورد في (د): «عين» . 


الوسيط في المذهب / المجلد الرابع 0 





والثالك :أنه إن :اراد الأخد وجن'له تجويه 27 الأ جفاز للمشتري: 
جمعًا بين الحقين» فإن أبى ذلك فلا شفعة له" . 


الركن الثالث: 
المأخوذ منه 


وهو كل من استفاد الملك اللازم بمعاوضة فى الشقص المشاع . 
#* أمَا «المعاوضة»: فقد احترزنا بها عن الهبة. فلا شفعة فيهاء 
كما في الإرث؛ لاله ٩‏ غوافن تی و به . 


وال مالك يد يقم و وناق الشقصن: إذا جع اج 
في إجارة» أو صداقًا في نکاح»› أو عوضًا في خلعء أو كتابة. أو صلح 


)١(‏ ورد في (أ): «ويجوز»» والأولى ما أثبتناه من (ط. ي). 

(۲) قال الرافعي: وإيراد الكتاب يشعر بترجيح هذا الوجه» وإليه ذهب أبو الفرج 
السرخسي» لكن الأصحاب من العراقيين وغيرهم على أن الوجه الأول أصح. 
«فتح العزيز» (۳۹۸/۱۱). 

(۳) لم يرد في (ق). 

)٤(‏ قال الإمام ابن عبد البرّ في «الكافي» (ص۳۹٤):‏ «وأمًّا من ملك شقصًا بغير 
عوض؛ كالميراث والصدقة والوصية والهبة لغير ثواب؛ فلا شفعة للشريك في شيء 
من ذلك... ومن تزوج امرأة بسهم من دار أو عقار؛ ففيه الشفعة بالقيمة لا بمهر 
المثل» ولو صالح عن دم عمد على شقص من دار؛ فالشفعة فيه بقيمة السهم. ٠..‏ 
والهبة إذا كانت بشرط الثواب ثبتت فيه الشفعة بالثواب إن كان مثليًا أو قيمته إن 
كان مقومًا». انظر لمزيد من التفصيل : «حاشية الدسوقي» (۳/ ١۸٤)ء‏ «التاج 
والإكليل» »)۳۲١  *١9/5(‏ «القواعد الفقهية» (ص۱۸۹)ء «المدونة الكبرى» 
١9/١‏ :). 

)0( ورد «حربنا»» والصحيح ما أثبتناه من (ده طء ي)» وورد في (ق): 
«(وحوینا به . 

() ورد في (أ): «أجره»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» د» طء ي). 


4۹۸ كتاب الشفعة 





عن دم» أو متعة» فيؤخذ بالشفعة بقيمة مقابله» فإن الشرع قد قرَّم 
جميع7"© ذلك . 


وقال أبو حنيفة: لا يؤخذ إلا المبيع. 

* وقولنا: «بمعاوضة): احترزنا به عن الملك العائد بالإقالة» والرد 
ال اله بوه ا كما ذا اسيل ا ا ی 
باع المشتري”" وعاد(' إليه بإقالة؛ فلا يتجدد ' الحق؛ لأن العائد 
هو ملك [المشتري بذلك]0" الشراء» فليس حاصلًا بخروج الثمن عن ملكه 
على طريق الرد. 

* وقولنا: «لازم»: احترزنا به عن المبيع في زمان الخيارء إن كان 


)١(‏ ورد في (د): «منفعة). 

(۲) لم يرد في (ق). / 

(۳) مذهب الحنفية: أن الشفعة لا تجب إلا في مبادلة المال بالمال» قال المرغيناني : 
ولا شفعة في الدار التي يتزوج الرجل عليهاء أو يخالع المرأة بهاء أو يستأجر بها 
دارا أو غيرهاء أو يصالح بها عن دم عمدء أو يعتق عليها عبدًا؛ لأن الشفعة عندنا 
إنما تجب فى مبادلة المال بالمال لما بيّناء وهذه الأعواض ليست بأموال؛ فإيجاب 
الا فيا خلا المشروع وقلب الموضوع. «الهداية» (4/ .)١‏ وانظر كذلك: 
«البحر الرائق» (۸/ »)٠١١‏ «بدائع الصنائع» .)۲/٥(‏ 

(6) ورد في (): «فلة»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» دء طء ي). 

(9)- وود قى( «أسلت)». 

() قوله: «حقه» لم يرد في (ط» ي). 

(۷) ورد في (ق): «حين». 

() قوله: «المشتري» لم يرد في (ق). 

(9) ورد فى (ق): «فعاد». 

)2 6 «يتحداء وفى (د): (يتحدد). 

(11) الزيادة في (د). ۰ 


الوسيط في المذهب / المجلد الرابع اذك 








. ع ١‏ 4 ع > 020 
الخيار للبائع لم يؤخذ؛ إذ لا سبيل إلى البائع للشفيع .. 
وإن كان للمشتري وحده؛ فطريقان: 
أحدهما: أله لا يأخذ؛ لأن العقد لم يستقر بعدء وربّما قلنا: لا ملك 


بالرد» أو الشفيع بالأخذ؟ فيه قولان: 

أحدهما: الشفيع أولى؛ لأن حقه ثابت بالعقد ولا ضرر عليه إذا 
سل له كال الت 

والثاني: المشتري و للشفيع ]ا عدار 
العقد» وربّما يكون للمشتري غرض في عين ثمنه . 

فإن قلنا: الشفيع أولى؛ فلو حضر يعد الود قفي رده" الزذ 
وجهان. 

فإن قلنا: يردّء فهو بطريق تبين" البطلان» أو بطريق الإنشاء في 
الحال؟ فيه وجهان. 


ويقرب من هذا: أن الشقص المشفوع إذا كان صداقًا وهم الشفيع 


.)1049-1408/11١( انظر لمزيد من التفصيل: «فتح العزيز»‎ )١( 

(؟) ورد في (أ): «أسلم». ونحوه في (ي)» والأولى ما أثبتناه من (ط). 

(۳) ورد في (): «لحق»» والصحيح ما أثبتناه من (طء د). 

(:) الزيادة من (د» ط). 

(5) ورد في (ق» ي): «إذ حق الشفيع بعد قرار العقد». 

() لم يرد في (د). 

(۷) وجد بياض في (أ)» وورد في (ق): «بين»» وفي (د): «تبين)» ونحوه في 
(ط» ي)» وهو الصحيح فأثبتناه . 


بأخذةة فطلق الزوج قبل المسيس؛ قال أبو إسحاق الا الزوج 
أولى؛ لأن سببه“ سابق. وقال ابن الحداد: لو أفلس مشتري" المشفوع 
بالثمن؛ فالشفيع أولى بالأخذ من البائع بالرجوع9؛ فقال الأصحاب: 
هما جوابان متناقضان» ففي المسألتين للشيخين وجهان. 

فإن قلنا في مسألة الإفلاس: الشفيع أولى» فالبائع هل يختص 
بالثمن؟ فيه وجهان. 

واختيار ابن الحداد: أنه يضارب؛ لأن حقه قد بطل ©. 








# فروع عشرة: 

« الأول: [إذا]) اشترى ذمي شقصًا مشفوعًا من ذمي بخمر» وفيه 
لمسلم أو ذم شركة؛ فلا يحكم بالشفعة؛ لأن الشراء الفاسد لا يفيد 
الملك. فملكه قائ . 


0 ورد في (د): انسبه». 

(۲( ورد في (ق): «مشترى المشتري». 

(۳) وهذا هو الأصح كما ذكره الرافعي في «فتح العزيز» فقال: «وأصحهما أن 
الشفيع أولى؛ لأن حقه ثبت بالعقد» وحق الزوج ثبت بالطلاق» وحق البائع 
بالإفلاس» وأسبق الحقين أولى بالرعاية؛ ولأن منع الشفيع إبطال حقه» وإذا قدمناه 
لا يبطل حق الزوج والبائع» وإنما ينتقل إلى البدل. . .2 .)51١9/١1١(‏ 

() والوجه الثاني» وهو يحكى عن ابن سريج: أنه يقدّم البائع بالثمن رعاية للجانبين. 
وهناك الوجه الثالث كذلك» ذكره الرافعي» وهو: : أنه إن كان البائع سلم الشقص» 
نم افلس المشدري 'لبرركن ازل ان لرا هة ا ری «فتح العزيز) 
.)5١ /1١(‏ 

(5) الزيادة في (د). 

() قال الرافعي: ولو باع ذمي شقصًا من ذمي بخمر أو خنزير وترافعوا إلينا بعد الأخذ 
بالشفعة لم نرده» ولو ترافعوا قبله لم نحكم بالشفعة» وقال أبو حنيفة: نحكم. 
«فتح العزيز» )٠٠١/١١(‏ 
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ولو أخذ الذمي ثمن خمر وسلمه عن الجزية؛ لم نقبله إذا رأينا 
ذلك. وإن لم نره اف و يها ووچ لعزا انول غاد 
على قولهم . 

ه الثاني: سلم العبد عن نجوم الكتابة شقصًا» ثم عجز ورد إلى 
الرق؛ ففي بطلان حق الف ا مرحيف لكان عوط رلا 
ّم خرج عن كونه عوضًا. 


ه الثالث: أقضي: لمستولدته ا إن حدمت أولاده شهرًا؛ ففي 
الشفيع وجهان؛ لأنّه مردد بين الوصية والمعاوضة. 


« الرابع : الع الناذوق له الاد بالف و كان ریک لاله 
من التجارة» وإن(" عفا لم يسقط حق سيّده» وإن عفا سيّده لم يكن له 


الأخذ. وإن كان بعد إحاطة الديون به. 


« الخامس: الوص لو اشترى للطفل شقصًا وهو شريك» فله 


)١(‏ كلمة «شقصًا) لم ترد في (ق)» وورد في (د): «شفعًا). 

(۲) والثاني هو الأظهر كما ذكره الرافعي في «فتح العزيز» .)47٠/١١(‏ 

(۳) ورد فى (د): «بشقص). 

5 اا شك ) لأنيا مه اة كان كالجمار كه بالاخارة وما اقغات 
وأظهرهما: المنع؛ لأنها معتبرة من الثلث كسائر الوصايا. وذكر الخدمة شرط 
داخل على الوصية. «فتح العزيز» ٤۳١ /١١(‏ ب ا( 

)€3 ورد في (د): لمتردد) . 

(5) ورد في (أ): «إن»ء والأولى ما أثبتناه من (ق» د» ط» ي). 

(۷) وجد بياض في (أ)» والمثبت هو من (ق» طء ي)» وورد في (د): «فإن 
عمى؟ . 

)٨(‏ ورد في (أ): «إن». والأولى ما أثبتناه من (ق» د» طء ي). 


مه كتاب الشفعة 





ا وإن باع قاش من المشتري ؛ لم يجز؛؟ لاله كن فيه » كاه 


يبيعه من نفسه» وللأب ذلك؟ لأنه يبيع من نفسه» فهذا لا يزيد عليه . 


وقيل: إته يحتمل التجويز في الموضعين؛ لأن الغبطة لا تخفى . 

والوكيل بالبيع هل يأخذ ما باع بالشفعة؟ فيه وجهان: 

ووجه المنع: التهمة. 

والأصحٌ: الجواز. 

« السادس: يجب على الأب أن يأخذ بالشفعة لطفله إذا كان فيه 
مصلحةء فإن لم يفعله فعله القاضي» فإن أسقط الأب الشفعة؛ كان 
للصبيّ الطلب بعد البلوغ؛ وإن بيع [شيء فيه غبطة للصبي]"؛ ففي 
وجوب الشراء وجهان. 

والفرق: أن الشفعة تثبت» وفي الإهمال(" تفويت» والتفويت ممتنع 
وإن لم يكن الاكتساب واجبًا. 

« السابع: إذا كان المشتري أحد الشركاء في الدار؛ فلا يؤخذ0 
الجميع منه» بل يترك عليه ما کان" يخصّه لو لم يكن مشتريًا . 


)١‏ وهذا هو المشهور» ونقل فى الشامل وجهًا آخر؛ لأن فى الشراء أو الأخذ تعليق 
عهدة بالصبي من غير منفعة له. «فتح العزيز» (474/11). 

)۲( ورد في (ق): «فأخذه) . 

(۳) ورد في (ق): «يتهم». 

)٤(‏ ورد في (د): "يبيع». 

)2 انظر : «فتح العزيز» .)٥٠١/١١(‏ 

(50) الزيادة فى (د» ط). 

(۷) ورد في (د): «الإمهال». 

(۸) ورد ف ايو حد»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» د» ط» ي). 

0( لم يرد في (د). 
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وقال ابن سريج : يؤخذ الكل ؛ لأتّه يؤدي إلى أن يأخذ الشفعة من 
نفسه » وهو متحال:: 


والشراء لا يو جب ملگا لاز فى المشفوع فليۇ خىز » والمذهب 
الأول. 


« الثامن: حكى القفال عن ابن سريج: أن عامل القراض إذا اشترى 
نمال القزاض كنفصًا للمالك فيه شركة؟ فله الاد . ثم أنكر القفال 
وقال: كيف يأخذ ملك نفسه؟ 

واا هو حت إن ا مساحو وا لينف الوال ان 


وفي ذلك إضرار به فله دفع هذا الضررء كما له دفع ضرر أصل 
الملك. 


« التاسع: إذا باع المريض شقصًا يساوي ألفين بألف من أجنبي» 
و[ثلث]2" ماله وافي به» ولكن الشفيع وارث» ولو" أخذه لوصلت 


)01 ورد في (أ): «الطل»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» د» طء ي). 

(۲) ورد في (أ): «لارما»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» د» طء ي). 

(۳) قوله: «فليؤخذ» لم يرد في (ي). 

(:) قال الرافعي: ولو اشترى بمال القراض شقصًا من عقار فيه شركة لربٌ المال» 
ففي ثبوت الشفعة له وجهان عن ابن سريج» أصحهما: المنع. والوجه الثاني: 
أن مال القراض كالمنفرد عن ملكه لتعلق حق الغير به» ويجوز أن يثبت له على 
ملكه حق والحالة هذه» كما ثبت له على عبده المرهون حق الجناية. «فتح العزيز) 
4/1١‏ :؛). 

(5) ورد فى (ق): (معه). 

E (%0‏ «اليمن». 

(۷) قوله: «به» لم يرد في (ق). 

(۸) الزيادة فى (ق» د» ط» ي). 

E (4)‏ «فلو»» والأولى ما أثبتناه من (ق» د» طء ي). 


كات اسيم 


الا اليف ولعتان ذلك ذريفة؟ اففية كمي ور 








- أحدها: يصح» ولا" يثبت الشفعة حذرًا من وصول المحاباة» 
لعن عل الحو ELE‏ فهذا من جملتها . 

- والثاني: يصح» وتثبت الشفعةء وتكون المحاباة من المريض 
مع الأجنبي لا مع الوارث» وحسم الحيل غير ممكن . 

- والثالث: لا يصح البيع؛ إذ لو صح لاستحال نفي الشفعة» 
واستحال إثباتها أيضًاء وما أدى إلى المحال فهو محال . 

- والرابع : أن هذه الإحالة في النصف؛ فيصح البيع على النصف 
بألف. ويبطل في الباقي. 

- والخامس: أن الإحالة في حق الشفيع» فيأخذ النصف بألف» 
ويترك الباقي على المشتري. 

« العاشر: تاوف راون إلى ماي بجلين الحكم هيا تريكات ني 
دار» ف كل واد أن العنايق 5 58 Ey E‏ 
بالعفية» فرص 'البعيك ليما فإن تحالفا أو تناكلا تساقط قولهما. وإن 
حلف أحدهما؛ أخذ نصيب الآخر. 


.)58١ص( المحاباة بغير همز: وهي البيع بدون ثمن المثل. «تحرير ألفاظ التنبيه»‎ )١( 

(۲) ورد في (): «فلا»ء والأولى ما أثبتناه من (طء ي). 

(۳) ورد في (): «جملته»» والأولى ما أثبتناه من (د» طء ي). 

2 رهذااهو ا ف علد الجميوب قال الرافعي: وأصمحٌ الخمسة عند الأكثرين ‏ منهم 
أبو علي صاحب «الإفصاح»» والعراقيون» والأستاذ أبو منصورء والإمامء 
وصاحب «التهذيب» ‏ إنما هو الثاني» والأول عند ابن الصباغ. «فتح العزيز» 
»)»55٠/1١(‏ «روضة الطالبين» (5/ 857). 

)2 ورد في (ق) : «يتساوق» . 


522 


وإن أقام كل واحد بينة نظر إلى التاريخ» فإن أرّخَا بيوم واحدء 
فوجهان: 

دهن > وساقطان»: تكأن الأ هة لأنه ل اة 
يحكم بهما(". ويقدر جريان العقدين معّاء فلا شفعة 
لأحدهما على الآخر؛ إذ ليس أحدهما قديمًا بالإضافة إلى الآخر. 





0 


6 


والثاني : ا 


لالالا 


)١(‏ قال الرافعى: والثانى أنهما يستعملان» وفى كيفيته أقوال: أحدها: القرعة. فعلى 
هذاء قن حزم ره أخذ نصيب الآخر بالشفعة. والثاني: القسمة. ولا فائدة 
لها عا لا أن بتكون الها غ اهار فبكؤة الف م 
والثالث: الوقف. وعلى هذاء يوقف حق التملّك إلى أن يظهر الحال. ومنهم من 
لم يجز قول الوقف هاهناء وقال: لا معنى للوقف مع كون الدار في يدهما. 
«افتح العزيز» .)٤٤١/١١(‏ 
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البابُ الثّاني 
فى كيفية الأخذ وحكم المأخوذ(0» 
وفيه ثلاثة فصول: 


[المَضْلَ]0” الأول 


فيما يحصل به الملك 





ولا بد من رضا الشفيع ؛ اله قر جين EE‏ لحري 


فاته مقهور» ولا أخحذت. لکت انا طالب؛ 
بل يحصل الملك”" بأمرين!*) 


000 
(۲) 
(۳) 
(€) 


(7) 
(۷) 


والاضر 181 نييلت 101 الى الق ال و ا ب 
فإن وجد الرضا دون تسليم الشقص والثمن؛ فوجهان : 


قوله : «في كيفية الأخذ وحكم المأخوذ» سقط من (ق). 

الزيادة من (ق» دء طء ي). 

لم يرد في (ق)» وفي (د) ورد: «بأحدهم». 

ورد فى (د): «أمرین». 

وود فى ی «الثانى». 

ورف فى ئا د 0 ي): «أن بی 

قال الرافعى: ولو رضي بكون الثمن في ذمته ولم يسلم الشقص؛ فوجهان: = 
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اجا ته و کو ار و د 
القبض . 

والثاني: لا؛ إذ لا عبرة برضا المشتري وهو مقهورء فلا بد من أمر 
زائد وهو تسليم الشقص أو أخذ الثمن. 

ولو رفع الشفيع الأمر إلى القاضي وطلب وقضى له القاضي؛ ففي 
حول الل وها , 

ولو أشهد على الطلب ولم يقض القاضي؛ فوجهان مرتبان» وأولى 
بأن لا يحصل . 

ُمّ إن قر في تسليم الشمن؛ بطل ملكه بطريق التبين7" أم(" بطريق 
الانقطاع؟ فيه وجهان. 

هذا إن رضي المنشرئ: 

فإن ابى إلا اخد التمن+ فيل ببق حار الشف إلى أن يسل الديزن؟ 
فيه وجهان» والأظهر: أن الملك لا يحصل بالقضاء والإشهاد. وإن 
حصل؛ فلا يبقى الخيار» ويمتنع التصرف على المشتري وفاءً بتحصيل 
الملك. 


= أحدهما: أله لا يحصل الملك» وقول المشتري ما لم يتصل به القبض في حكم 
وعد. وأصحهما: الحصولء لأنه معاوضة» والملك فى المعاوضات لا يتوقف 
على القبض . «فتح العزيز؛ .)٤٤٤/١١(‏ : 

)١(‏ أحدهما: أنه لا يحصل الملك ويستمر ملك المشتري إلى أن يصل إليه عوضه 
أو يرضى بتأخيره. وأصحهما : الحصول؛ لأن الشرع نرّل الشفيع منزلة المشتري» 
كأن العقد عقد لهء إلا أن يتخير بين الأخذ والتركء فإذا طلب وتأكد طلبه وجب أن 
يحكم له بالملك. «فتح العزيز» /١١(‏ 550)» «الروضة» (5/ .)۸٤‏ 

(۲) ورد في (أ): «السين»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» دء طء ي). 

(۳) ورد في (دء طء ي): «أو». 


6°۹۸ كتاب الشفعة 





وعلى الأحوال [كلها]' فللمشتري حبس الشقص إلى تسليم الثمن» 
بخلاف البائع» فن فيه أقوالًا ؛ لأنّه رضي بزوال الملك. 
فرغٌ: 

هل تلتحق معاوضة الشفعة بالبيع في ثبوت خيار المجلس من 
جانب الشفيع بعد التملك7"؟ فيه وجهان ذكرناهما في أول البيع . 

ووجه الفرق أن إثبات خيار المجلس من أحد الجانبين بعيد» 
ولا خلاف في أن خيار الشرط لا يثبت. وكذا الخلاف في أن تصرّف 
الشفيع قبل القبض وبعد التملك هل ينفذ؟ ووجه الفرق أن ملك الشفعة 
[كأنه]“ ملك بناء قهري يضاهي الإرث بخلاف البيع . 

وكذا ثبوت الملك بالشفعة فيما لم ير فيه خلاف"2 مرتب على البيع 


)١(‏ الزيادة من (د» ط). 

)۲( ورد في (أ): «بمعاوضة الشفيع؟. والصحيح ما أثبتناه من (د» طء ي)» وفي (ق): 
«معارضة الشفعة). 

(۳) الأصحٌ المنصوص: أنه يثبت خيار المجلس للشفيع. وعلى هذاء فيمتد إلى مفارقة 
المجلس. وهل ينقطع بأن يفارقه المشتري؟ فيه وجهان: قال النووي: الذي 
صخحه الأكثرون أنه لا خيار للشفيع» ممّن صحّحه صاحب «التنبيه» والفارقي» 
والرافعي في «المحرر»» وقطع به البغوي في كتابيه «التهذيب»» واشرح مختصر 
المزني»» وهو الراجح أيضًا فى «الدليل». «روضة الطالبين» (5/ ٥‏ «فتح 
العزيز» .)5557/١11١(‏ 

2 الأصح المنع ؛ كالمشتري. «الروضة» (ه/همم). 

)٠(‏ الزيادة في (دء ط» ي). 

1) قال الرافعي: في تملك الشفيع الشقص الذي لم يره طريقان: أظهرهما: أنه على 
قولي بيع الخائت: :إن متعناه لم يتملك قبل الرؤية + وليين للمشتري مه من الروية , 
وإن صخحناه فله التملك. «فتح العزيز» 1577/١١(‏ -447)» «روضة الطالبين» 
(ه/لرهمم). 
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وأولى بالثبوت» فإن أثبتنا الملك فله الخيار عند الرؤية» وللمشتري 
الامتناع من قَبول الثمن إلى أن يراه الشفيع» فإنَّه لا يثق بالتصرف في 
ا 


e 





فيما يبذل من الثمن 
2 وفيه مسائل : 
# الأولى: أن الشفيع يأخذ الشقص مما بذله" المشتري» إن كان 


وإن كان متقومًا فبقيمته يوم العقد؛ ليجبر ما فات عليه إذا أخذ 
اخ له 

وإذا كان الثمن مائة(" منّ من الحنطة؛ قال القفال والأئمة: يكال 
ويسلّم مثله كيلاء فإنّ الممائلة في الربويات بمعيار الشرع . 

وطرّدوا هذا في إقراض الحنطة بالوزن» ومنعوه». 

قال القاضي: يكفي الوزن في مشالتنا؛ إذ المبذول في مقابلة 
الشقص» وقدر الثمن معياره لا عوضه. وكذا في القرضء فإنّه لو كان 
معاوضة لَشُرط التقابض في المجلس . 


.)٤٤۷/١١( انظر لمزيد من التفصيل: «فتح العزيز»‎ )١( 

(۲) ورد في (أ): «بدله»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» دء طء ي). 

(۳) ورد في (أ): «مائة منّاك. والأولى ما أثبتناه من (دء طء ي). 

(4) قال الرافعي في «فتح العزيز» (78/9"): ولو باع شقصًا مشفوعًا بمثله بمائة من من 
الحنطة ينظر كما هي بالكيل» فيأخذ الشفيع بمثلها كيلاء والأصحٌ في الكل : 
الجواز. ونحوه قاله النووي في «روضة الطالبين» (7”5/5). 
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# الثانية : اشترى شقصًا بألف إلى سنة ؛ فثلاثة أقوال : 


- الجديد وهو الأصح: أن الشفيع يتخيّر بين أن يعجل الألف 
ويأخذء أو يؤخر إلى حلول الأجل فيأخذ ويسلّم بعد الحلول؛ إذ إثبات 
الأجل عليه يضر بالمشتري» فَإنّه قد لا يرضى بذمته. 

وعلى هذاء إن أخحر وأشهد'" على الطلب لم تبطل شفعته. وإن 
لم يشهد؛ فوجهان» ووجه بقاء الشفعة أنه معذور. 

فلو مات المشتري وحلّ عليه الدّين لم يحل على الشفيع؛ لأنّه حي. 
فهو كضامن لدين مؤجل مات المضمون عنه. 

- والقول الثاني» حكاه حرملة”": أنه يملك الشفيع بثمن في ذمته 
مول كنبا لو وک اتر 3 إن انق + وکا کیل ا 
إلا لقص ولا فلا وخر متها مالك : 


)١(‏ قال الرافعي: أصحهماء وبه قال أبو حنيفة: أن الشفيع بالخيار بين أن يعججل 
الألف ويأخذ الشقص فى الحال» وبين أن يصبر إلى أن يحل الأجل» فحينئذٍ يبذل 
الألقدوباعة اي ولب له أن ا خد الف مول ن ال له ف ققد 
لا يرضى المشتري بذمة الشفيع وإن رضي البائع بذمة المشتري» ولا يمكن إلزامه 
لأخذ بألفي حال؛ لما فيه من الإجحاف. «فتح العزيز» .)550/1١(‏ 

(۲) ورد فى (د): «فأشهد). 

OSDIR UE ©‏ نيم «الرشيط ان ولد a BE‏ 
هھ وتوفي سنة ٤۳‏ ۲ه. 

)٤(‏ ورد فى (ق): «طيا). 

(0) ورد 8 (أ): «أسلم»» والأولى ما أثبتناه من (ق» د» طء ي). 

(5) قال الإمام ابن عبد البرٌ (رحمه الله) في «الكافي» (ص۳٤٤):‏ ومن اشترى نصيبًا 
تجب فيه الشفعة بدين وأراد الشفيع أخذ الشفعة بمثل الثمن نقدا كان له ذلك» 
وإن أراد أخذها للأجل وكان مليًّا ثقة حكم له بهاء وإِلّا فلاء إلا أن يأتي بحميل = 


الوسيط في المذهب/ المجلد الرابع ذاخر 





ومن الأصحاب من لم يشترط الكفيل واليسارء وقال: هو كالمشتري. 

- الثالث» حكاه ابن سريج27: أن الشفيع يأخذ في الحال بعوض 
يساوي ألما إلى أجل ؛ إذ التأخير إضرارء وتكليفه النقد إضرارء وتنقيص 
النقد عن المبلغ وقوع في الرباء فهذا هو الأقرب. 

# الثالثة: إذا اشترى شقصًا وا بالف وة الس مان وة 
الشقص مائتان؛ أخذ الشقص بثلثي الألف» وترك السيف بالباقي"› 
م لم يكن للمشتري خيار التبعيض؛ لأنَّه على بصيرة من الأمر. 

ولو اتام الدان قبل الأعذ؟ تقل السرني أنه اعد بكل 
الثمن”2» ونقل الربيع أنه يأخذ بحصته؛ فاختلفت طرق الأصحاب في 
تنزيل النصّين» والأقرب من جملة ذلك: أنه إن ارتجت الدار ولم ينفصل 


= ملي ثقة. كذا قاله الزرقاني في «شرحه» )/ «EVA‏ والعبدري في «التاج 
والإكليل» .)٠١/٠(‏ وانظر : «المدونة الكبرى» .)55١/١5(‏ 

)١(‏ قال الرافعي: وأمًا الثالث فعامة الأصحاب ذكروا آنا ع تعن ا اف 
(رضي الله عنه) من كتاب «الشروط)» والمفهوم من إيراده أنه نص عليه فيه. وقال 
الشيخ أبو علي : أن ابن سريج خرّجه من قول الشافعي من كتاب «الشروط» نه 
يجوز بيع الدين. فقال: يقوّم الدّين المؤجل بعرض ويأخذه الشفيع به. «فتح 
العزيز» .)50٠ /١١(‏ 

0 ی ترفو ا ا ا چ و 
عن ا كان من مات اشفا و جا كالثيران وآلات os‏ العالم 
والبستان» أخذه الشفيع مع الشقص» > وإن كان غير ذلك لم يأخذه. «فتح العزيز) 
.)157/1١(‏ 

)۳( وي «انهدم»» والأولى ما أثبتناه من من (د» طء ي). 

(4:) ونصّه: «وكذلك لو أصابها هدم من ع السماءء إمَّا أخذ الكل بالثمن وإمًّا ترك». 
(مختصر المزني» (ص١١١).‏ 

(5) ورد في (أ. د» طء ق): «فاختلت». 
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مھا کی فهر عت مخض فيا خد بكل العمن» كما با جد المشترئ 
المبيع قبل القبض إذا تعيب . 
وإن انهدم؛ نُظر: فإن فات بعض”' العرصة بسيل يغشاه" مع 


نقض البناء؛ أخذ الباقي بحصته. وإن كان جميع العرصة باقية؛ نظر فإن 


تلف النقض؛ فينبني على أن السقوف من الدار كاليد من العبدء أو كأحد 
العبدين في مقابلته بقسط من الثمنء وفيه قولان. 

فإن قلنا: كاليدء فهذا تعيّب؛ فيأخذ بالكل كما قاله المزني. 

وإن قلنا: كأحد العبدين؛ فيأخذ الباقي ا 

وإن كان النقض قائمّاء فقد صار منقولًا في الدوام» ولا" شفعة في 
المنقول. ففي بقائه في الاستصحاب قولان ذكرناهماء ويدل عليهما هذه 
النومن: 


)200 ورد في (د): «نقض» . 

(۲( ورد في (ط): «(تغشى» . 

(۳) كذا ورد فی (ط)» وفى (د» ي). 

(4) ورد في (أ): «البعض»» والأولى ما أثبتناه من (طء ق» د). 

)٥(‏ ورد فى (ق): «مقايلة». 

(3) وهذا هو الأصح» وبه قال أحمد ومالكء كذا ذكره الرافعي في «فتح العزيز» 
والنووي في «الروضة». قال الرافعي: وفرّق بعضهم بين أن يكون التلف بآفة 
سماوية فيأخذها بجميع الثمن» أو بإتلاف متلف فيأخذها بالحصة؛ لأن المشتري 
يحصل له بدل التالف فلا يتضرر» وبهذا قال أبو حنيفة. «فتح العزيز» (١١/١٥٤)ء‏ 
«الروضة» .)۸٩ /٥(‏ 

(0) ورد فى (د» ط): «فلا شفعة». 

3 اده لا لان منقول. كما لو كان في الابتداء كذلك» وأدخل النقض في البيع 
لا يؤخذ بالشفعة. والثاني: نعم» قال في «الشامل»: وهو اختيار أبي إسحاق 
وشيوخنا المتأخرين. «فتح العزيز» /١١(‏ 107). 
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وإن قلنا: لا يؤخذ النقض؛ وجعلناه كأحد العبدين؛ أخذ الباقي 


تحصته 


ن ف كال احمل القولين» ةذ يعد أن يقور المشترئ 
ا 
٠‏ وكذا الخلاف لو تلف النقض بجناية أجنبي وحصل الغرم للمشتري . 
* الرابعة: إذا اشترى الشقص بألف ثُمّ انحطت مائة)؛ فللحط 


ا 05 


اشاب 

© الأول: أن يكون بإبراء البائع . 

فإن كان بعد اللزوم؛ فهو مسامحة مع المشتري لا يلحق الشفيع› 
خلافا لأبي حنيفة . 

وإن كان في زمان الخيار؛ فالأظهر أنه يلحقه. 


)١(‏ ورد في (أ): «يعورا. والصحيح ما أثبتناه من (ق» دء طء ي). 

(0) ورد 0 «محابا»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» د» طء ي). 

(۳) ورد في «البعض) 2 والصحيح ما أثبتناه من (قى» د» ط» ي). 

)٤(‏ ورد فى (د» ط): «بمائة ثُّمّ انحطت عشرةا» وفي (ق) : ثم نحط). 

2030 ف «فينحط بأريعة» . 

03 اهر غا فى اداه «وإذا حط البائع عن المشتري بعض الثمن يسقط ذلك 
عن الشفيع» وإن حظ جميع الثمن لم يسقط عن الشفيع؛ لأن حط البعض يلتحق 
بأصل العقدء فيظهر في حق الشفيع؛ لأن الثمن ما بقي... وإن زاد المشتري 

ئع لم تلزم الزيادة في حق الشفيع؛ لأن في اعتبار الزيادة ضررًا بالشفيع 
لاستحقاقه الأخذ بما دونهاء بخلاف الحط لأن فيه منفعة له...». «الهداية» 
:)"١7/(‏ «البحر الرائق» (۸/ »)١57 _ ٠١۲‏ «المبسوط» للسرخسي »)1٠١7/١5(‏ 
'بدائع الصنائع») (ه/مه؟). 
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وقال العراقيون: يبنى على أقوال الملك. 

فإن قلنا : الخيار لا يمنع الملك؛ فيصح الإبراء. وفي اللحوق 
بالعقد والشفيع وجهان. 

وإن قلنا: يمنع الملك؛ فلم يستحق [البائع]!" الثمن» ففي نفوذ 
الإبراء خلاف. فإن صح؛ فيلحق الشفيع. والأصح صحة الإبراء 
واللحوق؛ لأنّه [يمكنه]”” في الابتداء [أن]0 تصير*؟ الزيادة وسيلة إلى 
دفع الشفعة» فيباع بأضعاف الثمن» ويبرأ فى المجلس. 

ال العاف أن يجد البائع بالثمن اء بان كان الثمن عدا 
فإن ردّه قبل أخذ الشفيع» فهو أولى أه”" الشفيع؟ فيه قولان" مرتّبان على 
المشترى إذا أراد ود الشقض اليب 

والأولى هاهنا تقديم البائع ؛ فإنَّه لا حقّ للشفيع عليه» ولم يسلّم له العبد. 

وإن وجد العيب بعد أخذ الشفيع؛ فالصحيح أن الشفعة لا تنقض 7 . 


)١(‏ من قوله: «فإن قلنا» إلى قوله: «وفي اللحوق بالعقد والشفيع وجهان» وإن قلنا» 
سقط من (ق). 

(0) الزيادة في (د). 

(۳) الزيادة في (د). 

() الزيادة في (د). 

(٥)‏ ورد فى (ق): «ويصير). وفى (ط): «ولئلا تصير). 

030 انظر لان التقعييا. : افتح العزيز» .)٤٥١  ٤0٥٦/١١(‏ 

(۷) ورد في (): «أو»» والأولى ما أثبتناه من (ط. ي» ق» د). 

(۸) الأظهر أن الشفيع هو الأولىء ذكره الرافعي والنووي في عدة أماكن من كتابيهماء 
والذي حكاه الإمام من طريقة أخرى قاطعة بأن البائع هو الذي يقدّم. «فتح العزيز» 
»)»5١9/1١(‏ «الروضة» (5/ .)4١‏ 

(9) ورد في (أ): «لا سعص»»؛ والصحيح ما أثبتناه من (ط» ي)» وورد في (ق» د): 

«ينقص) . 
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ولكن يرد العبد ويرجع إلى قيمة الشقص» فإن كان تسعمائة أو كان 
ألما ومائة» فهل يجري التراجع بين الشفيع [والمشتري 7" بالزيادة 
والنقصان؟ وجهان: 

أحدهما ‏ لا؟ لأن الشفحة بناء على العقدء وهذا آمر اوت . 

والثاني: نعم» يرجع الشفيع على المشتري إن نقص» والمشتري 
على الشفيع إن زادء [إذ صار] هذا ما قام الشقص به على المشتري” . 

الت الال المسالة تخالياة وقد طرا غل العد عت خادك 
منع الرد» فطالب البائع المشتري بالأرش» فقد استمر بمقدار”"ا 
الثمن. 

فإن") رضي بالعيب فهل يقتصر من الشفيع بقيمة" المعيب؟ 

فيه وجهان ‏ من حيث أنه قد يظن أن هذه مسامحة مع المشتري 
على الخصوص . 


)١(‏ ورد في (): «(سبعمائة)» والصحيح ما أثبتناه من (ق» دء طء ي). 

(۲) الزيادة من (ق» د» طء ي). 

(۳) وهذا هو الأظهر؛ لأن الشفيع قد ملكه بالعوض المبذول فلا يتغير حكمه بعد ذلك» 
كما إذا باه تار البائع العبد بالعيب. «فتح العزيز» .))٥۷/١١(‏ «روضة 
الطالبين» .)9١ /٥(‏ 

(€) وقع بياض في (أ): والمثبت من (ق» د» ط» ي). 

(5) وهذا القول يحكى عن ابن سريج» ذكره الرافعي في «فتح العزيز» .)٤٥۷/١١(‏ 

() ورد فى (د): «استقرًا. 

)¥( ور قن لق د): «مقدار). 

)٨(‏ ورد في (أ): «فإنه»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» دء طء ي). 

(9) ورد فى (د): «على قيمة». 

4 اد أن عليه قيمة العبد سليمّاء ورضا البائع مسامحة منه مع المشتري. 
والثاني: أن تلزمه قيمته معيبّاء حتى لو بذل قيمة السليم استرد قيمة السلامة من = 


ASÎ‏ كتاب الشفعة 








تاسيب الرابع:: أن يجد المشتري :عيبا بالشقصن . 

فإن كان بعد أخذ الشفيع؛ فلا رد له ولا أرش؛ لأنّه روّج على غيره 
كما روّج عليه إلا أن يرد الشفيع عليه بالعيب» فعند ذلك له الرد على 
البائع . 

فإن وجد العيب قبل أخذ الشفيع» وقد حدث به عيب مانع فاستردٌ 
الأرش» فهذا يلحق الشفيع قطعًا ؛ لأنّه موجب العقد في عين الشقص . 

ولو" تصالحا على عوض» وصُّخح الصلح؟ ففي لحوق ذلك 
الشفيع وجهان7"؛ إذ قد يظن أنه عوض عن حق الخيار. 

* الخامسة: إذا اشترى بكف من الدراهم مجهول المقدار؛ 
نص الشافعي (رحمه الله) على سقوط الشفعة؛ إذ الأخذ بالمجهول 
غير ممكن . 

نعم» لو اذَّعى على المشتري العلم به» يحلف على نفي العله . 


- المشتري؛ لأن الذي يلزم الشفيع قيمة المجعول ثمتًا بصفاته» وضعَف الإمام 
الوجه الأول وغلط من قال به» لكنه هو الذي أورده في «التهذيب». فت فتح العزيز) 
.)٤٥۸/١١(‏ وانظر كذلك: «روضة الطالبين» .)9١/6(‏ 

() قوله: «السبب» سقط من (ق» د» ي). 

)۲( ورد في (ق» ط): «فلو»» وفي (د): «فإن». 

(۳) أحدهما: لا يحط عن الشفيع ؛ لآن يتزع من البائع . وأصخهما : الحظ لتقرر الثمن 
على الباقي . 
انظر: افتح العزيز» »)5594/1١١(‏ «روضة الطالبين» .)٩١/١(‏ 

ادك ورد في (د): «مجهولة». 

(5») لم يرد في (ق. د» ط» ي). 

(5) قال الرافعي: : والمحكي عن النص وأكثر الأصحاب آنه يقنع منه بذلك ويحلف 
عليه» وعن ابن سريج أنه لا يقنع بذلك ولا يحلف على تقي الغلم. «فتح الخزيز) 
(/ *5ة). 
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وقال ابن سريج : لا تسقط الشفعة» بل يعين الشفيع قدرّاء ويحلف 
المشتري عليه . 

فإن أصرّ على قوله : لا أعرف؛ ججعل ناكلاء وحلف الشفيع. 

فإن حل على مقدار [يظن آنه 'صدق] فيه؛ امتحق: 

وإن حلف المشتري أن ما عيّنه الشفيع هو دون ما اشتراه به» ولكنه 
لا يدري قدر الزيادة؛ فيقال للشفيع: زد وادّع» إلى أن يحلف المشتري 
أو ينكل» وهو كما لو ادّعى ألما على إنسان دينًا فقال المدّعى عليه: 
لا أدري مقداره؛ فإنَّه لا يسمع» بل يجعل ناكلا إن استمرٌ عليه. 

والمذهب: الأول. 

* السادسة: الشفيع يسلّم الثمن إلى المشتري» والمشتري إلى 
البائع » ولا معاملة بين الشفيع والبائع» هذا هو المذهب. 

زق يلم إن الائ وكات المتكري اعت له 

ولو كان المبيع في يد البائع» وتعلل المشتري به لم يكن ذلك عُذرًا ؛ 
فإلّه إذا سلّم الثمن أجبر البائع على أخذ الثمن ورفع اليد. 
)١(‏ ورد في (ق): «يسقط). 
(۲) ورد في (أ): «بظن له»» ونحوه في (طء ی والحقيت من (ن. هو الاولى. 
(*) قال الرافعى: وعلى هذا الخلاف لو قال: نسيت مقدار الثمن الذي اشتريت به 

تعلئ راق مل قرله تمت نكرل ودر اليمين على التفيع :قال القاضي 

الروياني» وبه قال ابن سريج وابن أبي هريرة» والماوردي» والقفال وهو الاختيار. 


«فتح العزيز» .)55١ /١١(‏ 
)€( ورد في (ق): «فلا). 
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E‏ ج اشن مسستحماء تظر إن حرج ان الخد سي ؟ 
فقد بان بُطلان العقد» وانتفاء الشفعة. وإن خرج ثمن e‏ 
مستحقا بعد أن آل فإن لم يعرف الشفيع ؛ فهو معذور. والقول قوله اه 


ولكن علب بقن لالم ييحضل ملك ذلك الکن وخا بخص 


بالثاني؟ فيه وجهان7". 


لخن 


$ EN 


وان عرفت کون + اق لان مه قف و وهاو : 
ووجه بقاء الحق : أنه لم يقصر في الطلب والأخذ. 


)١(‏ ورد في (أ): «ولو»» والأولى ما أثبتناه من (ق» دء طء ي). 

() وفي هذه الصورة يجب على الشفيع ردٌ الشقص إن كان قد أخذهء وعند أبي حنيفة 
(رحمه الله) لا يبطل البيع إذا كان الثمن نقدّاء بناءً على أن النقود لا تتعين بالتعيين. 
«فتح العزيز» .)٤١١/١١(‏ 

46 قال الرافعي: ثُمّ حكى الإمام وجهين في أنًا نتبيّن بم يملك؟ بأداء المستحق؛ 
ويفتقر الآن إلى تملك جديد؟ أو نقول: إنه ملكه والثمن ديئًا عليه؟ «فتح العزيز» 
5١/11١١‏ ؛). 
وقال الغزالي: بأن الأصح هو القول الثاني. قال النووي معلّقًا على كلام الغزالي: 
وهو خلاف المفهوم من كلام الجمهور. 
انظر: «روضة الطالبين» (5/ 97). 

() من هنا إلى قوله : «بتقصيره وجهان» لم يرد في (د). 

)0( قال الرافعي: وإن كان عالمّاء فوجهان: : أحدهما: أن شفعته تبطل؛ لأنه أخذ 
بما لا يجوز الأخذ به» كانه ترك الشفعة مع القدرة عليها. والثاني: لا تبطل؛ 
لأنّه لم يقصر في الطلب والأخذء والشفعة لا تستحق بمال معين حى تبطل 
باستحقاقه. والأول هو المذكور في «التهذيب». والثاني ظاهر كلام المزني. 
واختاره كثير من الأصحاب ومنهم صاحب الكتاب. 
«فتح العريز) .)٤١١ ٤٦1 /١١(‏ 
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ثُمَّ في تبين بطلان الملك بالثمن المستحق وجهان مرتبان» وهاهنا 
أولى بال كي ويقال: حصل الملك بال الثاني . 

وتظهر فائدة ذلك في ارتفاع الملك وزيادته . 

ولو خرج الثمن زيوقًا؛ لا يبطل الملك الحاصلء ولا حق 
الشفعة0©؛ لأن ذلك مما يمكن الرضاء!) به. 


© فرع: 
لو خرج الشقص مستحقًا بعد أن بنى فيه الشفيع» نقض المستحق 
قاع انا 


قال القاضي: ويرجع الشفيع على المشتري بأرش النقض إذا قلنا: 
يرجع المشتري على الغاصب؛ أخدًا من قاعدة الغرور. 

وفيه إشكال؛ لأن المشتري مقهور هاهناء فكيف يحال الغرور 
إليه2*0؟ ثم قد يكون جاهلًا . فإن كان مقهورًا؛ لم ينقدح الرجوع. وإن 
رضي بالثمن او طلبه؛ نقد . ثُمّ إن كان جاهلًا ؛ انقدح أن يرجع 
هو به على البائع ؛ فاه منشأ الغرور. 


. «بالثمن» لم يرد في (ق)» الما ورد «بالثاني» فقط‎ )١( 
ورد فى (د): «فلو).‎ )۲( 

)۳( ورد أن (3): «للشفعة» . 

(4) ورد فى (طء ي): «الرضا» بدون الهمزة. 

. «عليه)‎ Or (۵) 

0) ورد ۴ (ق» د): «فإن». 

)۷( 1 «وطلبه) . 

)^( وزدك في (ق) زيادة: «إن قدح». 


o‏ كتاب الشفعة 








* السابعة: يزيد" الثمن على الشفيع بأن يبني المشتري ويغرس» 
فليس له قلعه مجاتًا» بل عليه أن يبذل قيمته ويتملك عليه أو ينقضه بأرش 
أو يبقيه بأجرة» كما يفعل المعير بالمستعيرء خلافًا لأبي حنيفة» فإنّه قال : 
ينقضه مجان . 

ا زرعه فيبقيه بغير أجرة؛ لأن أمده معلوم» وكأنٌ المنفعة 
كالمستوفاة7" بالزراعة» فهو كما لو اشترى أرضًا مزروعة» إذ الشفيع من 
المشتري كالمشتري من البائع“» وفي العارية يبقى بأجرة. 

وقد خرّج في مسألتنا أيضًا منه وجه» ولكنه غريب. 

وقد اعترض المزني على المسألة وقال: عند الشافعي 
(رحمه الله)0" لا يغبت شفعة الجوارء ولا يتصور البناء على المشترك 
إا فإن الم يكن رع كيو عدوان موق 

فقال الأصحاب: يتصور بأن يقاسم الشريك المشتري على ظنٌ أنه 
وكيل البائع» أو يكون غائبًا فيقسم القاضي عنه» أو يكون قد وگل وكيلا 


)١(‏ ورد في (د): «أن يزيد». 

(۲) مذهب الحنفية: أنه إذا بنى المشتري أو غرس ثُمّ قضي للشفيع بالشفعة؛ 
فهو بالخيارء إن شاء أخذ بالثمن وقيمة البناء والغرس» وإن شاء كلّف المشتري 
قلعه. «بداية المبتدي» .)١5١9/١(‏ هذا هو ظاهر الرواية في المذهب»› وروي 
عن أبي يوسف (رحمه الله) أنه لا يجبر المشتري على قلع البناء والغرس» ولكنه 
يأخذ الأرض بثمنها والبناء والغرس بقيمته مقلوعًا إن شاء. وإن شاء ترك» وبه أخذ 
الشافعي (رضي الله عنه). «الهداية» (/۳۳)ء «بدائع الصنائع» (59/5)» «البحر 
الرائق» (8/ .)١90 ١65‏ 

(*) ورد فى (د): «المستوفاة». 

)٤(‏ ورد في (): «النافع»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» دء طء ي). 

)0( ورد في (د) : «المزني (رضي الله عنه)) . 

(5) لم يرد في (ق» دء ط» ي). 
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في القسمة وهو غائب» فلا يسقط حقه بشيء من ذلك . 

فإن قيل: فالشفعة لدفع ضرر مؤنة الاستقسام» وكيفما كان فقد 
انقطع» وهو الآن جار لا يحذر(" الاستقسام. 

قلنا : ذلك يعتبر حالة الاستحقاق» ودوامه" حالة الأخذ لا يعتبر. 

فإن قيل: فلو باع نصيبه مع الجهل بالشفعة؛ ففي بطلان الشفعة 
خلاف؛ لانقطاع السبب عند الأخذ» فالانقطاع بالقسمة هلا كان 
كالانقطاع بالبيع حتّى يخرّج على الخلاف؟ 

قلنا: قطع الشافعي (رحمه اله هاهنا؛ لأنّه إن" زالت الشركة 
بقي الجوار» وهو نوع اتصال كان شركة في الابتداء» فلا ينقطع حكمها 
مالم يزل تمام الاتصال» فكأنٌ اتصال الجوار"2 يصلح للاستصحاب إن 


لم يصلح للابتداء0) 8 


)١(‏ اعتراض المزني (رحمه الله) يتمثل في نقطتين وضخهما الرافعي بقوله: أحدهما: 
المقاسمة تتضمن الرضا من الشفيع› وإذا رضي الشفيع بمالكية المشتري بطلت 
الشفعة» فكيف يفرض ثبوت الشفعة مع جريان القسمة؟ والثاني: أن القسمة تقطع 
الشركة وترد العلاقة بينهما إلى الجوارء وحينئذٍ وجب أن لا تبقى الشفعة لاندفاع 
الضرر الذي كنا نثبت الشفعة لدفعه» كما لا تثبت ابتداءً للجار. 
هذا وقد فصّل الرافعى ما أجمله الغزالي من أجوبة الأصحاب على اعتراض 
المزني. يراجع : «فتح العزيز» (E ٤٦۳ /۱١(‏ 

)۲( ورد في (أ): ايجداء والصحيح ما أثبتناه من (ق» دء طء ي). 

(۳( ورد في (ق) : «دوام» من غير هاء. 

(:) لم يرد في (ق» طء ي). 

)٥(‏ لم يرد في (د). 

(0) ورد فی (ق» د» ي): «الجواز». 

(۷) قال الرافعي: وأمًا الثاني فأجيب عنه بأن الجوار وإن لم يكن يكتفى به في الابتداء 
إلا أنه اكتفي به في الدوام عند حصول الشركة في الابتداء» ولم يخرّج على = 


oY‏ كتاب الشفعة 





أا تصرفات المشتري بالوقف والهبة والوصية فكلها منقوضة. 
وإن باع فالشفيع بالخيار بين أن يأخذ بالثانيء أو ينقض الثاني 
واخ يالا ول: 


وعن أبي إسحاق المروزي أنه لا ينقض بيعه؛ لأن الأخذ به“ 


مکو کا لا قفن اوه مجان : 
# الثامنة : إذا تنازع المشتري والشفيع . 


فإن تنازعا؟» في قدر الشمن؛ فالقول قول المشتري؛ لأنّه أعرف 
به» والملك ملكه. فلا يزال إلا بحجة . 


انکر لدی كوم كتريكاء عليه نات قوم شرركا بولا 
فالقول قول المشتري يحلف على أنه لا يعلم [له]20 في الدار شریگا"› 
ولا يلزمه البتّء بخلاف ما لو ادّعى ملكا في يدهء فإنّه يجزء" اليمين 


= الخلاف في بطلان الشفعة فيما إذا باع نصيبه جاهلًا بالشفعة؛ لأن الجوار على 
حال ضرب اتصال قد يؤدي إلى التأذي بضيق المرافق وسوء الجوارء ولذلك 
اختلف العلماء في ثبوت الشفعة. «فتح العزيز» .)554/١١(‏ 

)01 ورد في (أ): «بالباقي»» والصحيح ما أثبتناه من (د» طء ي). 

(۲) ورد في (ق): امنه». 

(۳) الزيادة من (طء ي). 

)٤(‏ ورد في (أ): «تناز»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» د» طء ي). 

(5) مشلا قال المشتري: اشتريت بألف؛ وقال الشفيع: بل بخمسمائة؛ فالقول قول 
المشتري؛ لأنه أعلم بالعقد الذي باشره من الشفيع ؛ ولأن الأصل بقاء ملكه حتى 
ينتزع فيما يقر باستحقاق الانتزاع منه» وهذا إذا لم تكن بينة» فإن كان لأحدهما بينة 
قضي بها . «فتح العزيز» .)٤١١ /١١(‏ 

(5) الزيادة من (ق» دء ط› ي). 

(۷) ورد في (د): «شركة». وفي (طء ي): «شركا». 

(۸) ورد في (أ): «حزم»» والصحيح ما أثبتناه من (طء ي)» وورد في (ق): «يحرم». 
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على نفي ملك الغير؛ لأن هذا ينزل منزلة نفي فعل الغير. 

وإن أنكر المشتري الشراء؟ فإن كان للشفيع بينة أقامها وأخذ 
الشقص» والثمن يسلّم إلى المشتري إن أقرّء وإن أصرٌ على الإنكار؛ 
فثلاثة أوجه: 

أحدها : ای د 

والثاني": يحفظء كما يحفظ المال الضائع . 

والثالثك: أنه يجين المشتري على القبول» حى تبراذمة الشفيم؛ 
ويخضل .له الملك: 

أمّا إذا لم يكن له بينة» وكان البائع مقرًا؟ 

فاختيار المزني: أنَّه يثبت الشفعة؛ لأن البائع والشفيع متقارّان9©) 
على أن قرار الملك للشفيع» فلم يمتنع بقول" من لا قرار لملكه. 

والثاني» وهو اختيار ابن سريج ومذهب أبى حنيفة : 3 لا يثبت؛ 


7 


لأنَّه فرع المشتري» ولا يثبت الشراء إلا بقول المشتري أو بحجة. 


2000 ورد في (ق): «واليمين مسلم» . 

(۲) وهذا هو الوجه الأصمٌ كما نص عليه الرافعي في «فتح العزيز» في كتاب الإقرار 
ونصه هناك : «وإن لم يثبته لنفسه ولا لصاحيه ؛ فيترك في يد المدّعى عليه أو يحفظه 
القاضي› أو يسلم إلى صاحبه الذي يدّعيهء فيه أوجه» أصحها: أولها». 
(۳۳۱/۱۰). وانظر: «روضة الطالبين» (7058/5 .)١۹‏ 

(۳) ورد فى (أ2 ي): «والآخراء والأولى ما أثبتناه من (ط› د). 

دع EET‏ «منقادان) . 

(0) ورد 7 (أ): «إقرار»» والصحيح ما أثبتناه من (دء طء ي). 

030 ورد في (): «يقول»» وفي (ق): «فقول»» والصحيح ما أثبتناه من (ط» ي). 


o4‏ كتاب الشفعة 








التفريع: 


إن قلنا: له الشفعة» فماذا يصنع بالثمن؟ نظر : 

إن قال البائع : ما قبضت الثمن؛ فيسلّم إليه. وفي كيفيته وجهان: 
أحدهما: أنه و آل ادا 4 نالرت 

افا انه بت القافن عن المتطري ناما غ ل ف سبلم 


عن جهته إلى البائع. وفيه إشكال؛ إذ نصيب النائب عمن ينكر الحق 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


(€) 
(0) 
000 


وإن قال البائع : قبضت الثمن؛ فوجهان7": 
أحدهما: أنه يترك في يد الشفيع» فلعلٌ المشتري يقر. 
والثاني: يحفظه القاضي» فإِته ضائع . 


وقيل: إِنَّه تسقط الشفعة إذا أقر البائع بالقبض» لعسر" الأمر. 


ورد فى (د» ط): «فإن». 

قال الرافعي : فإن قلنا بالثبوت (أي بثبوت الشفعة) فإلى من يسلّم الثمن؟ فيه 
وجهان: أظهرهما: وهو المذكور في الكتاب: إلى البائع» وتكون عهدته عليه؛ 
لأنّه يتلقى الملك منه. فكأنَ الشفيع في هذه الصورة هو المشتري. «فتح العزيز» 
.)٤۷٤/(‏ «روضة الطالبين» /٥(‏ ۹۹). 

قال الرافعي : وإن اعترف مع البيع بقبض الثمن» وأثبتنا الشفعة ففي هذه الصورة 
وجهان: أظهرهما: الثبوت» ثُمّ الثمن يترك في يد الشفيع أو يأخذه القاضي 
ويحفظه. أو يجبر المشتري على قبوله أو الإبراء منه» فيه الأوجه السابقة. «فتح 
العزيز» .)٤۷١ /١١(‏ 

ورد في (ق): «وقد قيل» بزيادة «قد). 

ورد في (ق): «يسقط). 


ورد في (ق): العتبر) . 
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المَصْل التّالث 
في الأخذ عند تزاحم الشركاء 





وله ثلاثة أحوال: 


* [الحالة]( الأولى0: إذا توافقوا في الطلب وُرّع عليهم 
بالسوية: 

فإن تفاوتت حصصهم ؛ فقولان: 

أحدهما: أنّه يورّع(© على عدد الرؤوس؛ وهو القول القديم» 
وهو مذهب أ حنيفة والمرئي 29 

والثاني : أنه يوزع على الحصص؛ وهو الجديد”'» وتوجيهه مذكور 
في الخلاف . 

# فروع ثلاثة : 

« الأول: إذا مات الشفيع وخلف ابنًا وبنتًا؛ وقلنا: الشفعة على قدر 
الرؤوس» فهاهنا في الفازت اة وفاخ أن الؤارث اغد يشركته 


)١(‏ الزيادة من (ط). 

(9) ركفي (أ): «الأول»» والصحيح ما أثبتناه من (ط» د» ق). 

(۳) ورد في (): «توزع»» والأولى ما أثبتناه من (د» طء ي). 

(6) مذهب الحنفية أنه إذا اجتمع الشفعاءء فالشفعة بينهم على عدد رؤوسهم» ولا يعتبر 
اختلاف الأملاك؛ لأنهم استووا في سبب الاستحقاق وهو الاتصال فيستوون في 
الاستحقاق. انظر: «الهداية» للمرغينانى (5/ ١٠)ء‏ «المجلة» (ص55١).»‏ «البحر 
الرائق» (۸/ »)٠٤١‏ «المبسوط» ا 17/7١١‏ 1). 

(5) وهو الأصحٌ من القولين؛ لأن الشفعة من مرافق الملك فيقدر الملك ككسب 
العبد المشترك والنتاج والثمار. انظر: «فتح العزيز» »)٤۷۷ /١١(‏ «روضة الطالبين» 
(/ ردكي «(مغني المحتاج» (۰0/۲(. 


o“‏ كتاب الشفعة 








الناجزة. أو يرث حق الشفعة؟ والأصحٌ : أنه يرث ويتفاوتان للتفاوت 
فى الإرث. 

e‏ و[القاني]: لو مات [رجل] وخلف ا ودارًا ا 
فمات أحد الأننب: 00 وخلف ولدين» فباع أحدهما نصيبه؛ فالجديد 
وهو القياس الحق: أن الشفعة يشترك29 فيها أخوه وعمه. والقول القديم : 
أن الأخ يتقدم لقرس0) الإدلاء00) بالأخوة. وهو بعيد. 


« الثالث : إذا باع أحد الشريكين نصيبه من شخصين في صفقتين 
ماين فزن المشيري 2" الأول شرن ع الف اة ل 
سام الريك القديه ف الشفعة مع أن حصته التي بها استحقاقه 
معرضة لنقض الشريك القديم» فيه ثلاثة أوجه: 

اخدهاء 417 اولك م حرف تتفي کف شقن به 
غيره» وهو غير مصون عن النقض في نفسه؟ 


)١(‏ الزيادة في (د)» ونحوه على هامش (ط). 

(۲( الزيادة في (ق» د» ط). 

(۳) ورد في (): «بنين»» والأولى ما أثبتناه من (ط» ي). 
5 

(4) ورد فى (د): «أحدهما). 

030 ورك فى ل د): «يشرك». 

0) ورد 1 (ق): «يقدم أقرب»» وفي (د): «مقدم لأنّه أقرب». 
(۸) ورد في (أ): «الأولاد»» والصحيح ما أثبتناه من (ط» ي). 
(9) ورد في (أ): «الثاني»» ونحوه في (ي)» والصحيح ما أثبتناه من (د» ط). 
20 ورد في (ق» د» طء ي): «فالمشتري الأول» من غير (فإن». 
(۱۱) و د» ط): «شريك». 

9 من هنا إلى قوله: «لنقض الشريك القديم؛ لم يرد في (د). 
() ورد في (د): «متزلزل». 
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والثاني: نعم؛ لأنّه شريك حالة الشراء» فتوقّع زوال ملكه لا يمنعه 
من الحو 

والثالث: أن الشريك القديم إن عفا عن الشفعة في نصيبه فقد استقرٌ 
ملكه؛ فله الأخذ. وإن كان يأخذه» فلا يحسن الأخذ بالمأخوذ في 
00 


٠ 


الحالة الثانية: أن يعفو بعض الشركاء: 

نقدم عليه أن المنفرد لو عفا عن بعض حقه سقط كل حقه؛ لأن 
التجزئة إضرار بالمشتري» وما امتنع تجزئته" فإسقاط بعضه إسقاط كله 
کالقصاص» وفيه وجهان غریبان : 

أحدهما: أنه لا يسقط شيء أصلًا؛ لأن مبنى القصاص على 
اقوط خلا ف اة 

والثاني: [أنه] يسقط ما أسقطه. ويبقى الباقي إن رضي به 
المشتري . 

أمّا إذا عفا أحد الشركاء؛ فالمذهب أن الشريك الآخر يأخذ الكل 
و ا 


)١(‏ قال الرافعى: وهذا هو الظاهرء وذلك هو التفريق بين أن يعفو عن النصف الأول 
أو لا N‏ «فتح العزيز» »)٤۸١/١١(‏ كما صخحه النووي في «الروضة» 
(ه/ ۱۰1( والشربيني في «١مغني‏ المحتاج» (۲/ .)١٠١‏ 

(۲) ورد في (أ): «يقدم»» وفي (ق): «فيقدم»» والمثبت هو الصحيح من (د» ط»› ي). 

(*) ورد في (أ): «بجزئيته»» والصحيح ما أثبتناه من (طء ي). 

(4) وهذا هوالأصحٌ كما ذكره الرافعي في «فتح العزيز) .)487/١١(‏ 

(5) الزيادة فى (ق» د» ط»› ي). 

0( فال الرافعي: والرابع وهو الأصح: أن حق العافي يسقط» ويثبت الحق بكماله = 


e‏ كتاب الشفعة 








ع 


وقيل: إِنّه يأخذ الثاني(" : ت ويل ل بجي ففييي لخي 
كما في القصاص- وقيل: لا يسقط حق المسقط. والكل بعيد. 
# الحالة الثالثة: أن يغيب بعض الشركاء: 


فالحاضر يأخذ الكل حذرًا(" من التشطير على المشتري» فإذا حضر 
الآخر فتاطز الأول وان حضر ثالث قاسمهماء فإن أخر الأول تسليم 
كل الشمن“ وقال: اور الى حضور الآخرين؛ ففي بطلان حقه 
وان م إذا أخذ الثاني من الأول لم يطالبه بالغلة للمدة الماضية؛ 
لألّه متملك عليه كما أن الشفيع متملك" على المشتري. 


0 


فرغ: 
لا يجوز التبعيض على المشتري مهما اتّحدت0 صفقته» فإن 
تعدّدت الصفقة بتعدد البائع» أو بتعدد المشتري؛ فله أخل مضنهون 


= للثاني» فإن شاء ترك الكل» وإن شاء أخذ الكل» وليس له أن يقتصر على أخذ 
حصته لولا العفو لما فيه من تبعيض الصفقة على المشتري. «فتح العزيز» 
/1١١(‏ ”8غ ). 

00 ورد في (ق): «الباقي». 

)۲( في (أ)ع د ق): «أخذ. »»٠‏ وورد فى (ق» د» ط): «حذارًا). 

(۳) ورد في (ط» ي): «فإن» . ا 

() قوله: «كل الثمن» لم يرد في (ق). 

(0) أحدهما: لا ؛ لتمكنه من الأخذء وبه قال ابن أبي هريرة» وأصحهما عن الشيخ 
ا حامد» ويحكى عن | بن سريج وأبي إسحاق : : نعم؟ لاله تأخير بالعذر. «فتح 
العزیز» .)٤۸٥١ /١۱١(‏ 

030 ورد في (ق): «الباقي» . 

(۷) ورد في (دء ي): «يتملك». 

(۸) ورد فى (ق): «اتخذت». 

(9) ورد في (): «أحد»» والصحيح ما أثبتناه من (د» طء ي). 


الوسيط في المذهب/ المجلد الرابع 0 





إحداهما. وفيما [إذا] اتحد" المشتري وتعدّد البائع وجه: أنه 
لا يأخذ إلا الكل. 
أَمّا إذا اشترى شقصين من دارين» والشريك فيهما واحد؛ ففيه 
وجهان: 
أحدهما: يأخذ الكل؛ حذارًا من تفريق الصفقة وهى متّحدة. 
والفائي: له« الاقتضار على والح كما لو لم يكن:شريكا إلا في 
أحد هين 9 . 


لالالا 


)١(‏ ورد في (أ): «أحدهما»» والأولى ما أثبتناه من (ق» ي» ط). 

(۲) الزيادة من (د» ي» ط). 

)( ورد في (ق): «اتحد). 

)٤(‏ قال الرافعي: ولو باع شقصين من دارين صفقة واحدة» فإن كان الشفيع في أحدهما 
غير الشفيع في الأخرى؛ فلكل واحد منهما أن يأخذ ما هو شريك فيه» وافقه 
الآخر في الأخذ أم لاء وإن كان الشفيع فيهما واحدًا؛ فوجهان: 
أحدهما : ويروى عن أبي حنيفة أنه لا يجوز؛ لأن الصفقة متحدة. 
وأصحهما: الجواز؛ نه ل شق إلى تعفن الو وذلك التبعيض هو الذي 
يوجب الضرر. «فتح العزيز» (144/11): «روضة الطالبين» (°/ 1°71 1۷(« 
«مغني المحتاج» (0017-1505/5). 


حم 


o۰‏ كتاب الشفعة 








البابٌ الثّالث 
98 7 0ه به حق الشفعة °“ 


وقد اختلف فى مذَّته قول الشافعى (رحمه الله)0 . 


* فالصحیح» هلجد انه كل لفو لقوله عليه السّلام : 
«الشفعة كحل العقال»(“) و قريب الشبه من الرد بالعيب» فته نقض 


)١(‏ قوله: «فيما يسقط به حق الشفعة» لم يرد في (ق). 

9 .لم يرد في (3 و .طلادي): 

)۳( ورد في (دء ط): «والصحيح». 1 

(4) ورد على هامش (ط): «كان ينبغي أن يقول: وهو المشهور في الجديد؛ فإن حرملة 
أيضًا من الجديد. 

)0( رواه ابن ماجه في «سننه» باب طلب الشفعة »)٠٠٠١(‏ قال الكناني: هذا إسناد 
ضعيف» ان قن لكين الا تال ده کو عدي كل ها ره 
ابن البيلمانى فاليلاء فيه» وإذا روى عنه محمد بن الحارث؛ فهما ضعيفان. وقال 
ابن ا بسك م اد قبي بو لا يجوز الاحتجاج به» ولا ذكره 
إلا على وجه التعجب. «مصباح الزجاجة» (7/ )4١‏ (ط دار العربية بيروت). 
وقال الحافظ ابن حجر: إسناده ضعيف جدًاء ثُمّ ذكر كلام العلماء في البيلماني» 
«التلخيص الحبير» (۳/ 07)» ورواه البيهقى فى «السنن الكبرى» باب رواية ألفاظ 
ماكر يذكرها a‏ الققيا حش عساتل AAA N‏ 11۸(« والذهبي في 
«ميزان الاعتدال فى نقد الرجال» 1/0(. في ترجمة محمد بن عبد الرحمن 
البيلمانى» وابن عبان فى «المجروحين) (553/5). قال ابن الملقن في «خلاصة 
البدر ال رواه اا والبزار من رواية ابن عمر بإسناد ضعيف» قال 
أبو زرعة: حديث منكر» وقال ابن حبان: لا أصل له» وقال البيهقي : ليس بثابت = 


ا لح 








ملك لدفع ضرره!" . 


# والثاني ‏ وهو الذي روا جرا ا يماو ا ا 
أيام؛ لأن التأبيد إضرار بالمشتري» وإيجاب الفور إضرار بالشفيع. E‏ 
يحتاج إلى رويّة0": ومدة النظر في الشرع ثلاثة أيام“؛ بدليل مدة الخيار. 

ويرد هذان القولان في قتل المرتدء وتارك الصلاة» وطلاق المولي» 
ونفي الولد باللعانء وفسخ الزوجة بإعسار الزوج» راو الآمة إذا عقت 

* والثالث : أنه على التأبيدء كحق القصاص . وهذا القول لا يطرد 
إلا فى خيار الأمة. وعلى هذا اختلفوا في أمرين: 

ا الت a‏ 

وهل يسقط بدلالة الإبطال؛ Oy ED OS‏ 


»)٠١١/۲( =‏ كما ضعّفه الشيخ الألباني في «إرواء الغليل» برقم .)٠١٤١(‏ وفي 
«ضعيف الجامع الصغير» برقم »)۳٤۳۹(‏ كما أورده المتقي الهندي في «كنز 
العمال» 2»)١!585(‏ وكذلك (18لا/ا١).‏ 

200 ورد في (ق» د» ط» ي): «ضرر). 

(۲( الزيادة في (د). 

(۳( ورد في (أ): «رؤية»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» د» طء ي). 

() قال الرافعي: والثاني أنه على التراخي. وعلى هذاء ففي تقرير مدته قولان: 
أظهرهما : أنها تمتد إلى ثلاثة أيام؛ لأن الحكم بالفور يضر بالشفيع › فاه قد يحتاج 
إلى تأمل ونظر»ء والحكم بالتأبيد يضر بالمشتري؛ لاله لا يأمن من أخذ الشفيع 
فتفوت عليه العمارة والتصرف» فلا بد من حد فاصل» فجعلت الثلاثة حذا مما في 
خيار الشرط وغيره. والثاني: عن حكاية صاحب «التقريب»: أنه معد :إلى أن 
تمضي مدة التدبر في ملك ذلك الشقص . «فتح العزیز» .)49١- 5940 /1١(‏ 

)0( ورد في (أ): (بتصريح2» والأولى ما أثبتناه من (طء ي). 

(7) ومما له دلالة الإيطال قوله للمشتري: بع الشقص ممن شئتء أو هَبْه؛ ولو قال: 
بعه أو هبه مني» أو قاسمني عليه؛ فكذلك. 

)¥( والأظهر في دلالة الإبطال: البطلان» نص عليه الرافعي في «فتح العزيز» .)٤۹1/١١(‏ 


or‏ كتاب الشفعة 





والثاني : أن المشتري هل يرفع الشفيع إلى القاضي ليأخذ. أو يسقط 
حتى يكون على ثقة في التصرف؟ فيه قولان . 

والتفريع بعد هذا على الصحيح» وهو أنه على الفور» فيسقط7" بكل 
ما يعد في العرف تقصيرًا في الطلب. وما لا يعدّ تقصيرًا؛ فلا. 


وبيانه بصور : 


مالاو أنه" جلك الخبره فيخي انا بير" على 
الطلب» ممص إلى علب الميتري اريبعت وكيا . فإن كان عاجدًا 
عن طلبه بمرض أو حبس في باطل؟ فان کان في دين حق؛ فهو 
غير قادر على الأداء. أو كان المشتري غائبّاء ولم يجد في الحال رفقة 
يخرج معها وكيله؛ فلا يسقط حقه» فإنه معذور. 


فإن كان المشتري حاضرًاء فخرج بنفسه ولم يشهد؛ فالمذهب أنه 
ليس بتقصير» وإن لم يخرج بنفسه لعذر '» وقدر على التوكيل فلم يوكل ؛ 


)١(‏ ورد في (د» ط): «من». 

(0) الأول: أن للمشتري أن يرفعه إلى الحاكم إذا لم يأخذ الشفيع ولم يعف. ليلزمه 
الأخذ أو العفو. والثاني: أنه ليس له ذلكء تنزيلا للشفيع منزلة مستحق القصاص . 
«فتح العزیز» .)59١/1١١(‏ 

9 ورد في (): «فسقط»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» دء طء ي). 

)٤(‏ قوله «في العرف» لم يرد في (د). 

)0( لم يرد في (ق» د). 

)1( ورد في (ق): «يطلب» . 

(۷) ورد فى (ق» د): «جنس». 

)۸( في (ا» د» ط» ق): «فإنه إن كان». 

(9) ورد في (ط): «وهو قادر على الأداء»» وفي (ي): «فهو قادر على الأداء»» ونحوه 
فى (ق» د). 

20200 ووا (أ): «بعدد»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» دء طء ي). 


الوسيط في المذهب /المجلد الرابع ا 








فثلائة أوجهء الثالث: أنه كان يلزمه فيه سنة أو مؤنة فهو معذور» 


وإِلّا فلا. 

EE‏ العو روانم د "قرلا 

- أحدهما: أن الإشهاد مستحب؛ قطعًا للنزاع» وإلّا فلا حاجة 
إل 

والثانى: أنه فی الحال لا أقل من الإشهاد. إذا لم ينهض 
O‏ 


« الثانية: لو كان في حمام» أو على طعام» أو في نافلة ؛ فالأصحٌ: 
لَه لا يلزمه القطع ومخالفة العادة» بل يجري على المعتاد» وفيه وجه: أن 
يلزمه ذلك تحقيقًا للبدار . 

« الثالثة: أنه لو أتحر ثُمّ قال: إِنَّما أتحرت لأني لم أصدّق المخبر؛ 
نُظر: فإن أخبره عدلان؛ فلا يُعذر. وإن أخبره فاسق أو صبي أو كافر 


يم 


)١(‏ قال الرافعي: أصحها : بطلان الشفعة كما لو أمكنه الطلب بنفسهء فقصر. والثاني 
وبه قال أبو علي الطبري: لا يبطل؛ لأنه يلزمه في التوكيل منة أو مؤنة» «فتح 
العزيز» .)597/١١(‏ 

(۲) ورد فى (ق» دء ط): «يستحب). 

(۳) قال الراقحئ: وهذا ما اختاره الشيخ أبو محمد «فتح العزيز' (١١/595)غ‏ 
والأظهر هو القول الثاني أنه يبطل حقه؛ لأن السكوت مع التمكن من الإشهاد 
مشعر بالرضا. وقال النووي: فإن لم يُشهدء بطلت على الأظهر أو الأصح. 
«روضة الطالبين» /٥(‏ ١١٠)ء‏ «فتح العزيز» (64۲/۱۱). 

)€( ورد في (ق): «إلى الطلب». 

(5) هذا هو الضرب الثاني» أي ما ينتظر زواله عن قريب» بأن كان مشغولًا بطعام 
أو صلاة» أو قضاء حاجة أو في حمام» فله الإتمام ولا يكلف قطعها على خلاف 
المعهود. «فتح العزیز» .)٤۹۳/١١(‏ 


orf‏ كتاب الشفعة 








ومن لا تقبل روايته ؛ و عذور. وإن أخبره عدل واحد أو عبيد ومن تقبل 


روايته لا شهادته؛ فوجهان(". والأصمٌ: أنه لا يُعذر. 

ولو كذب المخبر وقال: بيع بألفين؛ فإذا هو بألف. أو بالصحيح؛ 
فإذا هو مكسرء أو بالمؤجل؛ فإذا هو حال» أو بالعكس» أو بيع من زيد؛ 
فإذا [هو] من عمروء أو قيل: اشترى النصف بخمسين ؛ فإذا هو اشترى 
الكل بمائةء أو بيع بالدراهم؛ فإذا هو بالدنانير» أو بالعكس» فعفاء كه 
تبين كذب المخبر؛ فحقه باتي» وله الطلب. 

ولو أخبر أنه بيع بألف. فإذا هو بألفين» فعفا ثم طلب؛ فلا؛ لأن 
من رغب عن ألف» فهو عن ألفين أرغب7). 

ولو قال: جهلت بطلان الحق بالتأخير؛ وكان ممن يشتبه على 
مثله ؛ فهو أيضًا معذور. 

« الرابعة: إذا ألفى المشتري فقال: السّلام عليك» جئت طالبًا ؛ 
لم يبطل حقه؛ لأنّه إقامة سُنَّة. 

ولو قال: اشتريت رخيصًا وأنا طالب؛ بطل حقه؛ لأنّه اشتغل 
بفضول لا فائدة له فيه. 


(۱) ورد فى (د): «معذور). 

(0) أحدهما: لا يبطل حقه؛ لأن الحجة لا تقوم بالواحد» وهو رواية عن أبي حنيفة 
ذكره في «التتمة». وأظهرهما: البطلان؛ لأنه إخبار» وإخبارهم مقبول» وفي 
«النهاية» أنهم ألحقوا العبد بالفاسق؛ لأنه ليس من أهل الشهادة. «فتح العزيز» 
.)45/1١(‏ 

(۳) الزيادة في (طء ي). 

() انظر لتر حو ا والشرح والتوضيح : «فتح العزيز» .)597/١١(‏ 

)٥(‏ ورد في (د): «یشبه». 

0030 ورد في (ط» ي): «لقي»» والمعنى واحد. 


الوسيط :في المذهب/ المكلة الراية الت 








فإن قال: بارك الله لك في صفقة يمينك وأنا طالب؛ قال العراقيون: 
لا يطل لان ةوقا المزاوزة + الإبطال؟ لأنه فصر في هذا 
الموضع . 

ولو قال: بكم اشتريت؟ قال العراقيون: تبطل» وقال المراوزة: 
كف الأزدلة خرما“فلعله طف ا اقرا وين المقداو» إذ عليه 
نس رغ في الظلب. 

ه الخامسة: إذا زرع المشتري الأرض ثُمّ علمه الشفيع فار تسليم 
الثمن؛ لأنّه لا ينتفع في الحال: لا يبطل حقه؛ لأنه لا يتحصل على فائدة 
في الحال» ولكن ينبغي أن يعجل الطلب ويؤخر الثمن. 

« السادسة: لو باع ملكه قبل الأخذ مع العلم بالشفعة؛ فهو إسقاط 

وإن كان جاهلا ؛ فقولان: 

اده یسقط؛ إذ لم يبق شريكا؛ فلا ضرر”"" عليه. 


)١(‏ وهذا هو الأصخء وهو الذي أورده المعظم أنَّه لا يبطل؛ لأنَّه قد يدعو بالبركة 
ليأخذ بصفقة مباركة» ذكره الرافعي في «فتح العزيز) »)547/١1١(‏ والنووي في 
«روضة الطالبين» (5/ .)١١١‏ 

(۲) وهذا هو الأصحٌّ؛ لأنّه إن لم يعلم قدر الثمن؛ فلا بد من البحث عنه» وإن 
علم؛ فيجوز أن يريد أخذ إقرار المشتري كيلا ينازعه في الثمن. «فتح العزيز) 
».)»)95/1١(‏ «روضة الطالبين» (5/ .)١١١‏ 

(۳) ورد في (ق): «وعليه يبتني رغبته» وفي (د): (عليه يبتنى رغبته» . 

)٤(‏ قوله: «قبل الأخذ مع العلم بالشفعة» لم يرد في (ق). 

(5) وهذا هو الأشبه والأصح› نص عليه الرافعي في «فتح العزيز) »)٤4۷/١١(‏ 
والنووي في «روضة الطالبين» .)١١١/١(‏ 

(5) ورد في (د): «فلا يبقى عليه ضرر). 


o1‏ كتاب الشفعة 








والعائي :أنه لأ مطل ؟ الآ ا و 0 

ومثله(" جار في الأمّة إذا لم يشعر حنَّى عتق العبدء والمشتري إذا 
لم يشعر بالعيب حتَّى زال. 

« السابعة: لا يجوز أخذ العوض عن حق الشفعة» ولا عن حدٌّ 
القذف» ولا عن مقاعد الأسواق. 

وقال أبو إسحاق المروزي: أنا أخالف الأصحاب فى هذه 
الستائل” لذت ۰ 

والمقصود: أنه لو صالح الشفيع بطلت شفعته» ولم يثبت العوض إن 
كان عالمًا بالبطلان. وإن ظنّ الصحة؛ فوجهان. والأولى أن لا يبطل . 

# فرع : 

إذا تنازعا في العفو ؛ فالقول قول الشفيع أنه ما عفا. 

فلو أقام'" بيّنة على أتّه أخذ بالشفعة» والشيء في يده وأقام 
المشتري بيّنة على العفو؛ فوجهان!"): 

أحدهما : بيّنة الشفيع أولى؛ لأنّه صاحب اليد. 


)00 ورد في (أ): «لم يجز»ء والصحيح ما أثبتناه من (ط» ي). 

(۲) ورد في (قء دء طء ي): «إسقاط» من غير هاء. 

)۳( ورد في (): «بمثله جازا. والصحيح ما أثبتناه من (ق» د» ط» ي). 

(4) اختار الإمام أبو إسحاق المروزي صحته. انظر: «فتح العزيز» »)6۹۸/١١(‏ «روضة 
الطالبين» .)١١١/١(‏ 

(5) ورد في ): «الثلاثة», والأولى ما أثبتناه من (طء ي). 

قت sS‏ «العقد). 

)¥( ورد في (د) : «ولو قامت». 

(۸) كلمة «بينة» لم ترد في (ق). 

نك وردت في (د): «ففيه وجهان» . 


الوط فى العذهب المخلن اوا لد 





اا ی ع ھر ورلن فة 


فلو شهد البائع على العفو قبل قبض الثمن لم يجز؛ إذ بقي له علقة 


الرجوع بالإفلاس . 


وبعد القبض وجهان(" من حيث توقمٌ الترادٌ بالأسباب. 
ولو شهد بعض الشركاء على البعض بالعفوء فان كان قد عفا 


الشاهد؛ قبلت شهادته› وال فلا» وإلديي الى E‏ . [والله أعلم]". 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(4) 
2) 


لالالا 


هذا هو الأظهر والأصحء كما نص عليه الرافعي في «فتح العزيز» »)٠٠٠/١١(‏ 
والنووي في «الروضة» .)١١١ /١(‏ 

زوفن 17ج الالاته ومقيان توتوكلا رأ نانبلا مسق تللم موه قا ووز لي 
«(يسجل) . 

ورد في (د): «فوجهان». 

ورد في (أ): «وإن»». والأولى ما أثبتناه من (ط› د). 

الزيادة في (ق). 
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فهرس موضوعات الوسيط 
المجلد الرابع 

الموضوع الصفحة 

كتاب الشلم والقرض 
وفيه قسمأن : ........... RR ANIN‏ ° 

القسم الأول: السّلّم 
الأصل فيه قوله يَك: «من أسلم فليسلم في كيل ٠ 80.٠.‏ ۷ 
جم قدت الذين 1 يح سسسب زان Aferin‏ ا 
السلم فيه ثلاثة أبواب: 9 0 00000070 ee‏ 
د الباب الأول: في شرائطه ............ ۸ 
# الأول: أن يكون کک والاف 

A... ١ N للدين‎ 

N GS ا‎ E EAE 
3000 TD E في ثبوت شرائط السَّلم‎ 
E AA او و ا‎ 
E تم اله اوخوا تع تر سوسس ومسي‎ 


* الشرط الثاني : القدرة على التسليم E Ta‏ 


فهرس موضوعات المجلد الرابع 





المج قات .وهو بق إلى فين وو o.‏ 
« العجز المقارن 5-9 5 0010011 
© العجز الطارىئع ...0 تم تعد يه O‏ 
* الشرط الثالث: أن يكون المسلم فيه معلوم الوصف 200 ١١‏ 
فرعان: أحدهما : أن الوصف المعرف ينبغي أن يكون معلومًا لغير 
المتعاقدين حت يرجع إليهم غل التنازع 0 07 00 NV‏ 
وكذا المكيال ليكون معروقًا لغيرهما .... Eee‏ 
اناي :لو اسل في الجعيذ 5 واا جو ولرد وا لارا ١۷‏ 
* الشرط الرابع : تعريف المقدار بالوزن أو الكيل Aa‏ 
فرع: إذا عين مكيالًا لا يعتاد الكيل به؟ بطل العقد ا ل 
أنّا إذا عين مكيالا معتادًا وشرط الكيل بهء هل يفسد العقد؟ ............ ١9‏ 
* الشرط الخامس : تعيين مكان التسليم في المسلم فيه E‏ 
* الشرط السادس: تسليم رأس المال في المجلس 0021 "١‏ 
فرع: إذا فسخ السلم بسبب» استرد عين رأس المال إن كان معيئًا عند 
العقد .. E e 5-0-6 : Ee‏ 
# الشرط السابع : تقدير رأس المال 20205 e‏ 


* الباب الثاني: في بيان ما يجب وصفه في المسلم فيه على 
التفصيلء »> وما يمتنع السلم فيه لعزة وجوده أو لعدم إحاطة 


النظر فى : Es a r‏ 
# الجنس الأول: الحيوان 0 E‏ 


المعتمد فيه الأحاديث والآثار .ا E‏ 000 ”> 


الوسيط في المذهب / المجلد الرابع 





##وقية رتك حر دن لاص ب 
ه الأولى: السَّلّم في الرقيق . 
© الرتبة الثانية : البهائم ... 
فرع: إذا اختلف نعم بني فلان 


© الرتبة الثالثة: الطيور 


* الجنس الثاني : في أجزاء الحيوان وزوائده 
المسألة الأولى: يصح السلم في اللحم 
المسألة الثانية: إذا شرط في اللحم والهزال ... 
المسألة الثالثة: السلم في رؤوس الحيوانات . 
المسألة الرابعة: السمك المملح .... 

المسألة الخامسة: الجلود المدبوغة ...... 
المسألة السادسة: السلم في زوائد الحيوان 
* الجنس الثالث : الثياب وأصولها 

# الجنس الرابع : الفواكه 

# الجنس الخامس : الخشب 

* الحنس السادس : في الجواهر 

* الجنس السابع: المختلطات . 

الضرب الأول: المختلط خلقه 

الضرب الثاني: ما لا يقصد خليظه 

الضرب الثالث: ما يقصد جميع أركانه 


"35 


YN fect 


Aaa: 


TA Sees 


۲۸ 


۲۸ 


۲۹ 


۳٠ 


۳٠ 


۳. 


۳١ 


۳۲ 


11 


۳۳ 


رذن 


۳٤ 


۳٤ 
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# الباب الثالث: في أداء المسلم فيه ا 
والنظر ف : صفته » وزمانه» ومكانه . 0 0[ WOE dese‏ 


۳٦ ١ 0 00 22222 أما الصفة‎ # 


0 ش‎ Am IIIE 
۳۸ ..... فرعان: أحدهما: لو خاف المسلّم إليه الانقطاع لدى المحل‎ # 
الثاني : لو سلّم في غير مكان العقد وكان فيه عؤنه ...................:........ م‎ 


* أما مكان التسليم 02 Dimene‏ 
القسم الثاني من الكتاب: 
النظر في القرض 


والنظر في : حقيقته» وركنه» وشرطه» وحكمه ا EE‏ 
# أمَّا الحقيقة 22221 ال 0 ا 
فهي مكرمة» جوّزتها الشريعة لحاجة الفقراء ٠...‏ 3 
# أمّا ركنه: فالمقرضء والمقترض» والصيغة ...0205 ٣‏ 
© أما الصيغة ............. و له 

شط القبول كلسل E GRANE‏ 
« أما المقرض .. yT‏ 
© أما المقرّض ...... eR Ea ae‏ 
وللشروط ضور إخداغا: أن يتتوظ الكل والرهن سم سس ا 


الثانية: أن كلظ فق الك ور" o nl‏ 
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الثالئة: أن يقول: أقرضتك هذا بشرط أن أقرضك غيره (وهذا فى 
الربويات) EE E E‏ 
أما في غير الربويات ففي شرط الزيادة وجهان 
* أما حكمه. 
© التمليك بالقبض 
« التمليك بالتصرف 
التفريع : إن قلنا يملك بالقبض فله أن يرده بعينه 
كتاب الرهن 
وفيه أربعة أبواب : 
الباب الأول 
في أركان عقد الرهن ومصحّحاته 
+ وأركانه أريعة: الراهن» والمرهونء والمرهون به» وصيغة 
العقد 
# الركن الأول: المرهون» وفيه ثلاثة شرائط : 
© الشرط الأول: أن يكون عيئًا 
NS‏ 
بیان هذا ا ثمان مسائل : 
المسألة الأولى: رهن سواد العراق 
المسألة الثانية : رهن المبيع زمان الخيار 
المسألة الثالثة: رهن الأم دون ولدها 
التفريع : إن قلنا تباع مفردًا فلا كلام .. 


۷ 


۷ 


o۳ 


oo 


oo 


oo 


°“ 


°“ 


°“ 


°“ 


لاه 


OV بي‎ 


مه 


5255700 





المسألة الرابعة: رهن ما يتسارع إليه الفساد بالدين . . OE srs‏ 
المسالة الخامسة: رهن عبد المرتد N EE E‏ 
المسألة السادسة: رهن عبد الجاني ...ا eee‏ 
فرع : لو حفر العبد برا فرهن» فتردى فيه إنسان ...20 50 
المسألة السابعة: إذا علق عد عتق العبد بصفة Ras‏ 0 
المسالة الثامنة: إذا رهن الثمار على الأشجار .ا 47 
مثارات الفساد Ys e‏ 
فرع: إذا تلاحقت الثمار بعد الرهن د 
© الشرط الثالث: أن لا يمتنع إثبات يد المرتهن عليه وقبضه له E‏ 
فيه مسألتان: إحداهما: رهن المصحف والعبد المسلم من الكافر ... 14 
الثانية : رهن الجواري ...ا 57-7 ٤ E‏ 
هل يشترط أن يكون المرهون ملك الراهن؟ ...ا ا 16 
ويتبين في ثلاثة أحكام: . 0 00000000 0 5ع 
الحكم الأول: اللزوم في حق المعير ... 9 ا 
الحكم الثاني : العبد لو تلف في يد المرتهن فهو غير ضامن ..... es.‏ » 
فرع: لو بيع عبد في الذَّين بإذن مجدد» أو بأصل الرهن ...5 ۸ 
الحكم الثالث: هل يشترط في الإعارة معرفة قدر الدين وجنسه وحلوله 
وتأجيله؟ .... 5-507 a‏ بصم الوب ا E‏ 
قرع إذا فين لقي شيا عق N sene E‏ 
* الركن الثاني: المرهون بهء وله ثلاث شرائط: aR‏ لا 


ہہ م م اواس 
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ل ب 22100 

ه الشرط الثاني : أن يكون الدّين ثابثًا ......... 0 
قوع لو موا دلي ال كني الرهن تدب 

© الشرط الثالث: لزوم الدين .. 

والديون منقسمة: فما لا مصير لها 

وما وصفه على اللزوم 

وما وضع على الجواز ولكن قد يصير إلى اللزوم 
يشترط في الدين ألا يكون به رهن 


فرع : لو جنى العبد المرهون جناية» فقال المرتهن: أنا أفديه. 


# الركن الثالث: الصيغة» وشرطهاء وموجبها 25200011 


تعريف من نريد بالصيغة: الإيجاب والقبول» وفيه خمس مسائل: 
الأولى: كل شرط يوافق وضع الرهن كقوله: بشرط أن يباع . 
الثانية: إذا قال: رهنتٌ الأشجار بشرط أن تكون الثمار .. 
الثالثة: إذا قال: أقرضتك هذا الألف بشرط أن ترهن ... 
الرابعة : إذا قال: رهنتك الخريطة بما فيها 

الخامسة: هل يندرج الاس والمغرس تحت اسم الشجرة والجدار 
* الركن الرابع: العاقد 

ويعتبر فيه ما [يعتبر] في البيع زيادة أمر وهو .. 


أمّا ولي الطفل فالنظر في رهنه وارتهانه 


حكم المكاتب» والمأذون 5-5 E‏ م 00 


VN ais 


V۲ 


VY 


VY ..... 


Vr 


Vt 


V٤ 


75 


كلا 


/ا/ا 


V۸ 








الاب الكاني 

في القبض والطوارئ قبله 
وفيه فسمان: . 
* القسم الأول: في القبض 
وهو ركن في الرهن لا يلزم إلا به... 
يشترط لصحة القبض» ما يشترط للعقد ......... E‏ 
النظر في صورة القبضص .ا 500 
هي التخلية في العقار والنقل في المنقول 
هل يشترط الرجوع إلى بيته ومشاهدة المرهون 
فيه ثلاثة أوجه: أحدها: أله لا بد منه ليتحقق التمكن 
والثاني : أنه لا يشترط eT‏ 
EO EG‏ :م ا م 00 
إن شرطنا شيئًا سوى مضي الزمان» فهل تجوز الاستنابة؟ 
* القسم الثاني من الباب: الكلام في الطوارئ قبل القبض ٠.‏ 006 


والنظر في: تصرفات الراهن» وأحوال العاقد. وأحوال المعقود 
عليه . 


© اما التصرفات : فكل ما يزيل الملك فهو رجوع عن الرهن a‏ 
e‏ أمَا أحوال العاقدين 
« أمّا أحوال المعقود عليه 


التفريع على ما سبق ... 


فهرس موضوعات المجلد الرايع 


AN 


۸١ 


AN acts 


AY 


A۲ 


AY 


AY 


A4 


A٤ 


AV 


AV 


AV 


AV 


A^ 


۸۹ 


بمب بس ل 
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الباب الثالث 
في حكم المرهون 
بعد القبض في حق المرتهن والراهن 


مه مو مه 


تمهيد في فهم حقيقة الرهن O‏ 
النظن تعلق بأريعة اط a. SSS OA‏ 


+ الطرف الأول: فيما حجر على المالك فيه . 


* تصرف الراهن من ثلاثة وجه ا eS‏ 


الأول: التصرف القولئ .... 

التفريع على ما سبق .... 
الثالث: الانتفاع E‏ 

التفريع : إن قلنا : يمنع E E‏ 
#"الطرفت الا فى بان جانت المزتهن .. 


أمور خمسة تحددت فى جاتب الم رهن تت e‏ 


«الأمر الأول: استحقاق اليد فى الحال 


فرع : لو تغيّر حال العدل aN: 25250 ٠...‏ 


«الأمر الثاني: استحقاق البيع : وهو ثابت عند حلول الدين ٠.‏ 


وفيه فروع أربعة: أحدها: لو رجع أحدهما من الإذن 


الثاني : لو أذن الراهنٌ للعدل عند الرهن بالبيع عند حلول الأجل . 


الثالك» اله لو ضا العمن في ين الحدلة 5 
الرابع : إذا باع العدل بالغين ........... 35 


o4۸ 








فهرس موضوعات المجلد الرابع 
© الأمر الثالث: تَعَهّدُ المرهون» ومؤونته على الراهن ٠٠١٠.٠...‏ 
« الأمر الرابع: المرهون أمانة في يد المرتهن 3537000 ess‏ 
فروع: أحدها : لو رهن عنده أرضًا وأذن له ا ۹ 
الثاني: إذا كان الدين مؤجلا بشهرء فقال: رهنتك بشرظ أن يكون مبيعًا 
منك بعد حلول الأجل Vo‏ 
الثالث:: إذا ادعن المرتهن رد الرهن أو قله ساب ع ل OY‏ 
الرابع : حكم المرتهن من الغاصب» والمستأجر منه على جهل .1 ٠١8‏ 
© الأمر الخامس: تصرفات المرتهن» ممنوع من جميعها 20 ٠١8‏ 
في المهر وجهان: أحدهما: السقوط لإذنه ...2225.2 ه١٠١‏ 
والثاني: الوجوب كالمفوّضة .ا ا ۹4 
واف ةالول طر0 Sam‏ 
# الطرف الثالث: في محل الوثيقة o a‏ 000 
* الطرف الرابع: في غاية الرهن وما به انقكاكه .008 ١١٠١‏ 
« أما الفسخ. 1 ل د ا 
© فوات عين المرهون بآفة سماوية» وما يلتحق به ...... ا NY‏ 
إذا كانت الجناية متعلقة بالسيد فلها ثلاث أحوال: ........ IY r‏ 
إحداها: أن يجني على طرفه أو على عيده .020-22-2 9#( 
الثانية: إذا جنئ على ابن الراهن فمات الاين ا Q٣١‏ 
الثالثة : إذا جنى على عبد آخر له مرهون ....................... VE‏ 
« السبب الآخر: في فك الرهن: قضاءٌ الدين 202 ١٠6‏ 
وهو قسمان : 2...-....2..... 3 VVE sasha EE‏ 


الأول أن يقضي :من قير الهزهوة ب وا 
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فرع : حيث يتميز الحكم بتعدد المالك IT‏ وس لو اا 
5 الف الاي في قضاء ادن مو لض الحرفوة ووا 


الباب الرابع: 
في النزاع بين المتعاقدين 
وهو في أربعة أمور: العقدء والقبضء والجناية» وما يوجب فك الرهن  ١١9‏ 
الخزاغ الأول "شق غ e eR‏ 
فروع ثلاثة: أحدها: إذا تنازعا في قدر المرهون» فالقول قول الراهن .. ١١9‏ 
الثاني : إذا ادّعى رجل على رجلين رهن» فكذبه أحدهما وصدقه الآخر.. ٠٠١‏ 
الثالث: لو ادّعى رجلان على واحد أنه رهن منهما على الكمال» فصدَّق 


Ye 500 . أحدهما‎ 

+« اللتراع الكلتي :"في القفكن .»سس سد سس مدا عد عمد سج وسسم جص بوط مس17 11 
فرع: لو قامت بينة على الراهن بالإقباض بعد إنكاره .ا *؟١‏ 
# النزاع الثالث: في الجناية : إن جنى على المرهون واعترف الجاني ... ٠١۳١‏ 
التفريع على ها سیق کک YES eset‏ 
* النزاع الرابع: فيما يفك الرهن mem : ٠...‏ نا 
وفيه أربعة فروع : VIA E STS‏ 
الأول: إذا كان المرتهن أذن في بيع الرهن IAs eg EE‏ 
الثاني : إذا سلم إلى المرتهن ألما به رهن وله على الراهن ألف آخر ۲۸ 


الثالث: إذا باع العدل المرهون بالإذن وادعئ تسليم الثمن إلى المرتهن  ١59‏ 


الرانع #شازعا في عي المزهون آله فليم د .ب 1 ۹ 


فهرس موضوعات المجلد الرايع 








كتاب التفليس 
* القسم الأول: فيما إذا لم يكن عن ثمن مبيعء أو كان ولكن المبيع هالك ٠١١‏ 
فالنظر في ثلاثة أحكام : ...ا ا 
# الحكم الأول: التصرف المحجور فيه ..........222.... 4سا 
تعريف هذا الحكم 53 500000 E a‏ 


في التعريف ثلاثة قيود: 500 Eee am‏ 
القيد الاو اكا E aê Û kd da‏ 
القيد الثاني : قولنا: المال الموجود عند ضرب الحجر. .. N‏ 
القيد الثالث: قولنا: مبتدأ. فيه احتراز عن مسألتين: ١۳۷ ٠.٠...‏ 

خا أنه ر ا e A a‏ 


الثانية: إذا اشترى بشرط الخيار ثلاثة أيام» فحجر عليه قبل مضي 


المدة. 7 000900900000 

فرعان: أحدهما: لو كان له على غيره دين» فأنكر ... ا EK‏ 
الثاني: لو أراد من عليه الین سفرًاء منعه من له دين حال ارسي E‏ 

* الحكم الثاني: بيع مال المفلس وقسمعه a ٠...‏ 
وللقاضي ذلك بشرط رعاية الغبطة Fares ll‏ 
* الحكم الثالث: حبسه إلى ثبوت إعساره 22225 0000 سنن 
العجز عن إقامة بينة الإعسار. Ty‏ 


التفريع على ما سبق . A 1211111111111 E E‏ ه؛ ١‏ 
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* القسم الثاني من الكتاب: فيما إذا كانت الديون لازمة في أثمان السلع 


ضبط المذهب ..... 55006 0 م سس EV‏ 
Ensen SE E‏ وود كين 121000008 
# القيد الأول: (التعذر» وهو مۇر EA n‏ 
* القيد الثاني : «الحال» احترزنا به عن المؤجل» فلا رجوع به .22.22 ۱٤۸‏ 


* القيد الثالث: «المستحق في معاوضة محضة» احترزنا به عن النكاح 
والخلع والصلح ' 0 E‏ 

# القيد الرابع: «سابقة على الحجر» احترزنا به عما يجري بسبب لزومه 
بعد الحجر 50000007 ا امي OT‏ 

وهل يزاحم بها الغرماء؟ فيه وجهان: منهم من قال: لا؛ فاه کین جديد 2 ٠١۲‏ 


ومنهم من قال: بل ؛ لأن سببه سابق وهو الإجارة : 5-58 0 of‏ 
#* القيد الخامس : «بسبب إفلاس المستحق عليه» احترزنا به عن الامتناع 

مع القدرة أي جا ei‏ :1 1 57 م VET‏ 
* القيد السادس : «يثبت الرجوع على الفور» احترزنا فيه عن التأبوح 

وفيه وجهان: 7 0 jor 00000 59 E‏ 
أحدهما : أنه يطل .ي كالرد بالعيب 3 0 7 ال or‏ 
والقافن + ا em TSR A E‏ 
# القيد السابع: «إذا كان قائمًا» احترزنا به عن الهالك والخارج عن 

للك سدس TEE‏ 0 و سيو مما ا ف لمات OE‏ 
* القيد الثامن : «بحاله» احترزنا به عن تغير المبيع ... NEE E ES‏ 


ار قشم إلى قهن اوو ereni‏ لقا 
١‏ التغيّر بالنقصان» وهو نوعان: a‏ اا 








فهرس موضوعات المجلد الرايع 

نقصان الصقة ...222222 eS‏ مط ا VO‏ 

- نقصان (عين) بقوات البعض .ا ا OO‏ 
فرع : اشترى بعشرة دراهم عشرة أرطال زيا . ور O‏ 
۲ - التغير بالزيادة» ون VO Vee e > gg‏ 
التغير الحاصل من عي ب ۹ 

- الحاصل مما اتصل من وجه دون وجه» وهو الحمل oV ss.‏ 
فروع أربعة: الأول: إذا كان الولدٌ منفصلًا ففي رجوعه . VON es‏ 
والثاني: إذا قال البائع: رجعتٌ في الأشجار المبيعة قبل التأبير 5 ٠١۹‏ 
انالف إذا'بقيت: القمان هري Ea‏ سل ase‏ 
الرابع: إذا كان الرجوع يقتضي عود الثمار إليه ... E ens‏ 
- ما الزيادة المتصلة بالمبيع من خارج» فثلاثة أقسام: 220 ١5١‏ 
القسم الأول: العين المحضء هو أن يبني في الأرض A eee‏ 
القسم الثاني : ما هو وصف من وجه وعين من وجه ...0005 ٠١#‏ 
القسم الثالث: الأثر المحض .. ا مسي E‏ 
فرع: لو استأجر أجيرًا للقصارة» وأفلس قبل أداء الأجرة والثوب 7 ١54‏ 


كتاب الحجر 
أسباب الحجر خمسة: الصّباء والجنون» والرّقٌء والفَلْسٌء والتبذير 0 ١١0‏ 
تعريف التبذير .. RATS‏ : ا يل 
* الفصل الأول فى السبب: وهو تبذير يتصل بالصّبا تارة» وتارةً 
يطرأ بعد البلوخ e e‏ بك 
إن اتل لبدو الط ر و aR‏ 


إن طرأ التبذير بعد أن بلغ راشدًا ............. N ae Sea‏ 


0 e 
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وأسباب البلوغ أربعة: أحدها: السن ... 


الثالث: الحيض في (حق) النساء 


الرابع : إنبات العانة في حق صبيان الكفار yy‏ 


فرع : الخنثى إذا احتلم a e‏ 
* الفصل الثاني : فيما يتفذٌ من التصرفات وما لا نفد . 
الضبط فيه 
فروع ثلاثة: أحدها: لو أقرَّ بإتلافي مال الغير» ففيه وجهان. 
الثاني: بيع الاختبار 
الثالث: لو أحرمٌ بالحج انعقد إحرامه. 
ثم فيه وجهان: أحدها: أنه كالمحصرء فيتحلل . 
زاكر ال ا کل عع 


كتاب الصلح 
ea NR SE‏ 5 
# الباب الأول: في الصحيح والفاسد منه . 
معنى الصلح والاستثناءات الواردة فيه ٠...‏ 00 
فرع: في الصلح على الإقرار 
فيما إذا كان الصلح على الإتكار ....ب............... اه 


فرعان: أحدهما: لو قال لأجنبي : أنت محق وأنا أشتريه سي : 


الثاني: إذا أسلم على عشر نسوة» ومات قبل البيان ..... 


مومهم 


¥۲ 


۷۳ 


۳ 


V٤ 


a 


۱۷٩ 


VY 


VV .. 


4 


7۸ 


VA .... 


۱۷۹ 


VY sg ês 


JAN sess 


۱A4 


AV as 


AVE SARs: 


فهرس موضوعات المجلد الرابع 








٭ الباب الثاني: في التزاحم على الأملاك earns‏ لقا 
والنظر فيه يتعلق امور .دد NAV Se E‏ 
ا Ass a‏ 
#وأها ese e add‏ 
* وأما الجدار المشترك» فالنظر في أمور: E‏ سمو AE‏ 
© الانتفاع Af ss it‏ 
© القسمة 1 0 9 206 A‏ 0 140 
© العمارة .............. 521006 ش 0 000000000 


فروع ثلاثة: أحدها: الجدار المشترك إن أعاده أحدهما بالنقض 


AV man 01170 a 
٠۹۸ ....2.... الثاني : إذا أعاد أحد الشريكين الجدار بالنقض المشترك المشروط‎ 
١414 2202-55-5... الثالث: من له حق إجراء الماء في أرض الغير‎ 
١484 وأما السقف الحائل بين العلو والسقل ا‎ * 
N ا 00 ا‎ ١ وقية خمس مسائل‎ 
المسألة الأولى: إذا ادعى رجلان دارًا في يد ثالث زعما أنهما شريكان‎ 
۲٠۲ ١ الثانية: إذا ادعى رجل على رجلين دارًا في يدهما فأقرٌّ أحدهما‎ 
E ae a سوسا‎ YS EEE E 
Yeo o. ٠... الرابعة: تنازع صاحب العلو والسفل في السقف‎ 


الخامسة: إذا كان علو الخان لواحد وسفله للآخرء وتنازعا في العرصة  ٠١5‏ 


سويد 








كتاب الحوالة 
تعريف فى الحاشية ع م سا م ل 
وفيه بابان ۰۷ 
# الباب الأول: في أركانها ......... 100 
وهي خمسة : e‏ - 0 اام 
#"الر كن الأول فف لجرا که و RE aa cere‏ 
# الركن الثاني : المحال عليه ا E SRE‏ 
OT ete A SR‏ 
وفي نجوم الكتابة ثلاثة أوجه .. .. EE SSR‏ 
رطان احذهنا؟ ادا فلن الخال قله أو خا ووو 
الثاني : إذا أحال المشتري البائع بالثمن على إنسال ....................... NE ees‏ 
الريي على نذا لتقا سس دم »اسمس + einstein‏ 
# اتات القاكي :في اؤ Fees. Ê‏ 
وفيه مسائل: . EN oS eS. AN‏ 
الأولى: إذا 00 وأخال به على المشتزى دده IA‏ 
الثانية : إذا قال مستحق الدَّين: أخاتي على :فلن فقا ل امد ومسي 16 
لسري التزاع بعد التلف قي اة وجهان »مره سس 4 
كتاب الضمان 
TS eee sami‏ 
وفيه ثلاثة أبواب: 000008 00 EE‏ 


# الات الأول قى اركافة Fes‏ 








اا فهرس موضوعات المجلد الرابع 
# الركن الأول: المضمون عته» ولا يشترط رضاه.. YY‏ 
# الركن الثاني : المضمون له» وفي شرط معرفته وجهان ۲۲٤‏ 
Eg LEE TE E e SR‏ 

أهل التبرع O E yT‏ ا Yo‏ 
فائدة صحته .... 225 
في تعلّقه بكسبه ثلاثة أوجه ٠-21...‏ 5 0-90 | سل 
# الركن الرابع: المضمون بهء وشرطه: أن يكون حمًا ثابًا لازمًا معلومًا ۲۲۷ 
القيذ "الأول اوت يفف 
القيد الثاني : كون الحق لازمًا . ضف 
القيد الثالث: كونه معلومًا . ۲۳١‏ 
* الركن الخامس: في الكفالة بالبدن ......... PEN ees‏ 
وفي الكفالة ببدن من عليه عقوبة ثلاثة أوجه .. ۳٤‏ 
بماذا يخرج عن عهدة الكفالة؟ ”5 5 5 Yo‏ 
إن عجز عن إحضاره بموته أو هروبه نايف 
فروع أربعة: أحدها: إذا مات المكفول له هل ينتقل حقه إلى ورثته؟ ..... ۲۳۷ 
الثاني : إذا كفل ثلاثة ببدن إنسان فأحضره واحد .. ا EV‏ 
الثالث: لو تكفل ببدن الكفيل جأ .ا EAs SBE‏ 
الرابع : لو ضمن تسليم عين المبيع فتلف قبل القبض انفسخ البيع ........... ۲۳۸ 
* الركن السادس: في الصيغة وما يقترن بها من شرط وتقييد . ۳۹ 
وفيه مسائل: الأولى: أن الضمان يصح بكل لفظ يدل على الالتزام 22 ۲۳۹ 
الثانية : تعليق الضمان باطل على الجديد .............. 0 VEAL‏ 
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الثالثة: لو شرط في ضمان الدَّين الحال أجلا ا ا 
الرابعة : لو شرط الضامن أن يعطي المضمون عنه ضامنًاء ففي صحته وجهان ۲٤١‏ 
الخامسة: لو تكفل بعضو من بدنه» ففيه ثلاثة وجه ٠.‏ 747 
* الباب الثاني: في حكم الضمان الصحيح ....--2....... Ef‏ 
وله أحكام : :ا E A OTA O‏ 
* الحكم الأول: أنه يتجدد لمستحق الدَّين مطالبة الضامن 2525-5-0 544 
وعليه فروع ثلاثة ............ 3 7 YO a‏ 


# الحكم الثاني: يجوز للضامن إجبار المضمون له على قبول الدَّين ‏ 5435 
* الحكم الثالث: يتجدد للضامن مطالبة المضمون عنه بتخليصه بقضاء 
الحق EV 3 EG E‏ 


* الحكم الرابع : الرجوع بعد الأداء (إذا كان أشهد على الأداء) ....... ۲٤٣۸‏ 
فرع: لو صالح المأذون على غيره جنسه» فثلاثة أوجه ...555 544 
وإن ضمن بإذنه وأدى بغير إذنه» فثلاثة أوجه Yo ea‏ 
إذا فحن نكير؛إذن وغزهبالآذنء O‏ بعس سم ميط كانه 814 


لو لم يشهد على الأداء فلا رجوع له ........... و ل ل VO‏ 
إن صندقه امقر عة دو نامر له ا gg‏ اهم 
أف دف التضمورة لهو دة الشمون ع فوجهان ب o‏ 


لو اش فاا او غايواء قافول قول مخ ؟ ogee ae‏ 
فروع ثلاثة : الأول: لو صالح الضامن المضمون له ٠...‏ ”مسد E‏ 
الثانى : إذا ضمن العبد عن سيده يذه f‏ 


الثالث : لو ضمن السيد عن عبده بإذنه ...ا Yo‏ 








فهرس موضوعات المجلد الرابع 
* الباب الثالث: في الاختلاف: 22222 سنج وسوس الوا 
وده a‏ جد نيش معت و و e‏ ال 
# إحداهما: فيما يسمع من تناقض قول المدّعي 5ه 


# الثانية: ادّعى ضمانًا بألف وأقام شاهدًا أنه ضمن ألقًّا وآخر أنه ضمن 


خمسة هة 200000000000000 52000000 eae‏ قم 


تر ا 5000 ۲۹۱ 
وفيه ثلاثة فصول ا EE‏ 
* الفصل الأول: ل كانه E‏ 0 ۳ 
# الركن الأول: المال الذي فيه الشركة .. ed‏ ع يم 
وله شرائط ‏ ا f...‏ 
AN‏ أن بحر NaS ES a‏ 
© الشرط الثاني : الاختلاط ا ك 
وفيه فروع: Ee‏ ز ز ز 00001 1 و VO‏ 
- الأول: شركة المفاوضة باطلة عند الشافعية» خلافا لأبي حنيفة ١‏ ه5٠‏ 
- الثاني : شركة الأبدان باطلة» خلافًا لأبي حنيفة ... TT‏ 
- الثالث : شركة الوجوه باطلة ا TINE‏ 
- الرابع : هل الاستنابة تؤثر في إحراز المباحات حى ينصرف الملك عن 
المحرز بالقصد؟ ...... 500000 WV ese‏ 
© الشرط الثالث : اقتران الخلط بالشركة ٠‏ ا 0 4 
© الشرط الرابع : استواء المالين -.-----2.2-225. ا sete‏ نوو 


الوسيط في المذهب/ المجلد الرابع 





* الركن الثاني: صيغة العقد ٠...‏ 

* الركن الثالث: العاقدان . 

* الفصل الثاني : س 

ولها ثلاثة أحكام : 

* الحكم الأول: كلل كز نوكن طن ق قرط الفط 
* احكم ااي أن ريع والخراة مو على نة البكي ‏ 


* الحكم الثالث : أن الشركة جائزة 3 تنفسخ بالموت والجنون والفسخ 7 
* الفصل الثالث: فى الاختلاف: ا 0 
وفيه مسألتان: . E‏ و ENS 200000 ese‏ 


إحداهما : أنه لو اذَّعى عليه أحد الشريكين الخيانة ... 

الثانية : إذا كان بين اثنين عبد مشترك فوكل أحدهما صاحبه ببيعه فباع 

0 aR as OE 
كتاب الو كالة‎ 

تعريف في الحاشية .ا a E‏ 

فيه ثلائثة أبواب: 


٭ الباب الأول: في أركانها: . 


E E aa 2 وهي أربعة : ا‎ 


* الركن الأول: ما فيه التوكيل .. 
وله ثلاث شرائط : 

ê‏ الشرظ الاوك أن بكرن ا اه وبواد 
واختلفوا في ثلاث مسائل: . 


TV Als 


4 


۲۷٦ 


۲۷٦ 


اا 


VY 


YA! .. 


YAY 


YAY 


YAY 


YAY 


YAY 
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0 NT DEON 
. الثانية : التوكيل فى تملك المباحات بإثبات اليد‎ 


الثالثة : التوكيل بالخصومة لإثبات الأموال والعقوبات للآدميين جائز برضا 


الخصم ودون رضاه . 


©« الشرط الثاني : أن يكون ما به التوكيل مملوكًا لموكله ... 
© الشرط الثالث: أن يكون الموكل به مضبوط الجنس معلومًا 0 


وفيه أربع مسائل : 


الول إذا وگل على العموم 


حا لكافة :ذا وكل قفر کا کی د 0 


- الثالثة: إذا جوّزنا التوكيل بالإقرار 0 


- الرابعة: لو قال: وكلتك بمخاصمة خصمائي؛ فيه وجهان . 


# الركن الثاني: الموكل .. 55 
وشرطه: أن يكون قادرًا على التصرف بنفسه . 
# الركن الثالث: الوكيل 

وشرطه: أن يكون صحيح العبارة 

# الركن الرابع 

وفيه مسألتان: 

إحداهما: أن الإيجاب لا بد منه 


وفي القبول ثلاثة أوجه 


الثانية : تعليق الوكالة بالشروط » وفيه خلااف مشهور .. 


فائدة: فساد الو كالة سقو ط المسكّ ‏ . 
سقو 


وو 


4° ...... 


۹۰ 


اال 


AY oss 


4۳ 


14۳ 


AE. 


UE sas 


4o0 ....... 


14° 


46 


FAV, ss 
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انجدهما لو قال وكلتكالآن ولعو ل تاشر اضرف إلا بعد فهر ۹۸ 
الثاني ::إذا قال كلما عزلتك غات وكيلي سه tt‏ لض 
* الباب الثاني: في حكم الوكالة الصححة: ...2 5519 
ولها أربعة أحكام: ly E ٠...‏ ان 
* الحكم الأول: وجوب الموافقة والامتثال ...0 ۲۹٩‏ 
« فأما ما يوافق اللفظ في عمومه ويمتنع لمخالفة المقصود فذلك في 
القيل المطلق Pees ens 7۳ E‏ 
وفيه صور: ....... ESS‏ 590006 ا لاسن 
الأولى: أن الوكيل بالبيع مطلقًا لا يبيع بالعرض ولا بالنسيقة ...05-5 ٠٠١‏ 
الثانية : أن يبيع ممن شاء من أقاربه ولا يبيع من نفسه عند الإطلاق . اين 
الثالثة: الوكيل بالبيع إلى أجل» إن فصّل له ا يزدء وإن أذن 
مطلقًا في الأجل فوجهان E‏ مسي PE‏ 
الرابعة: الوكيل بالبيع مطلقًا لا يملك تسليم المبيع قبل توفير الثمن .... ۳.0 
وهل يملك قبض ثمن المبيع؟ وجهان ... RO esa‏ 
الخلاف في أن الوكيل بالخصومة في حق هل يملك استيفاءه والوكيل 
بالاستيفاء هل يملك الخصومة؟ ثلاثة أوجه ..... م ارح اما 
هل يملك إثبات الخيار وشرطه؟ ثلاثة أوجه .................. ا م 
الخامسة: الوكيل المطلق بالشراء إن اشترى عبدًا معيبّاء فإن جهل العيب 
وقع عن الموكل› وإن علمهء فثلاثة أوجه .. عاب ااا ا مم 


أما إذا كان لا يساوي ما اشتراه به إن علم لم يقعء وإن جهل» فوجهان . ۳۰۷ 


تفريع على ما اق 254092255 os. O OT CAE OIC‏ ا 


فهرس موضوعات المجلد الرايع 








السادسة: الوكيل المطلق بتصرف معين لا يوكل فيه . 
ولو فوض إليه تصرفات لا يطيقهاء فثلاثة أوجه 
« أما الوكيل المقيدء فيجب أن يتبع قيود التوكيل ولا يخالف . 


وفيه صور: 


الأولى: لو قال: بع من شخص مخصوص » أو في مكان مخصوص » 


أو بنقد مخصوصء أو وقت مخصوص . 
الثانية: إذا سلّم دينارًا وقال: اشتر به شاة؛ فاشترى شاتين . 
الثالثة : لو وكله بشراء عبد بألف» فاشترى نصفه بأربعمائة 
الرابعة: إذا وله بشراء فاسد؟ لم تصح الوكالة 
الخامسة: الوكيل بالخصومة لا يقر على موكله 
السادسة: إذا قال: خذ مالي من فلان؛ فمات 
السابعة: لو وكّل رجلين بالخصومة» فهل لكل واحد الاستبداد؟ . 
الثامنة: إذا صلم إل ألما وقال: اشتر بعينها عيدًا ؛ فاشترى في الذمة 
التاسعة: إذا قال: بع من زيد بألف؛ فباع بألفين 
فإن قيل: فحيث خالف الوكيل ما حكمه؟ . 
* الحكم الثاني للوكالة: ثبوت حكم الأمانة للوكيل . 
* الحكم الثالث: العهدة والمطالبة 
ولها ثلاثة مواضع: ...... es E‏ 
« الأول: في الشراء . 


© الثاني : إذا خرج المبيع مستحقا 
يطالب؟ ٠...‏ ا 


© الثالث: الوكيل بشراء العيد إذا قبض العبد المشترى وتلف في يده 


ع 
مستحقً 


ا 


1 e 


EE E 


TIT eel 


۳1۲ 


5 te 


To 


N 


۳1%۷ 


۳1۸ 


۳1۹ 


۳1۹ 


EY ا‎ 


PEN و‎ 


٤ 


٤ 


Af 


Yo 


۳۲١ 


الوسيط في المذهب/ المجلد الرابع ا 








* الحكم الرابع للوكالة : الجواز ب ا WV‏ 


ينعزل الوكيل بثلاثة أسباب: راطف ات ا 3 
الأول: عزل' المو كل إياه gin‏ مله برو بحرم سه ايا الور مدعا و FV‏ 
الثاني : عزل الوكيل نفسه وتعديه في حال الوكالة ...ب A‏ 
الثالث: أن يخرج الموكل بالجتون أو الموت عن أهلية التو کیل ۰...5 ٠۲۹‏ 
٭ الياب الثالث: في تنازع الوكفل والموكل؟ .....----.---.--.-.-.-......... "١‏ ”م 
ونزاعهما في ثلاثة مواضع : ا e‏ 


# النزاع الأول: النزاع في أصل الوكالة أو صفتها 00 ١م‏ 
فرعان: أحدهما: إذا باع الوكيل بالنسيئة» وأنكر الموكل الإذن في الأجل ۳۳۲ 


الثانى: إذا اشترى جارية بعشرين» فقال الموكل: ما أذنت إلا في عشرة . ٠۳۲‏ 


# النزاع الثاني: في التصرف المأذون فيه .ا 84م 
فرع: من يصدّق في دعوى الود عه 2-00 520000 ۳۳١‏ 
% النزاع الثالث: فى استيفاء الثمن. 0 ss.‏ 4 


كتاب الإقرار 


TEs a n 
PEN esase وفيه أريعة أيواب: ا‎ 
E ........... الباب الأول: في أركافة:‎ + 
#4" 2 وهي أربعة: المُقرء والمقر لهء والمقر به» وصيغة الإقرار‎ 
a ذل قي 0311 لعفن مس سس س سس سوه مس‎ 
ET ae ا وو مع‎ A وينقسم إلى مطلق ومحجور عليه:‎ 


o14‏ فهرس موضوعات المجلد الرابع 








© وأما المحجور عليه :فأسباب الحجر ستة ا 44م 

ب الصبا والجنول س EE‏ 

2 التلان:. عع ني تبص بت ننج قو fo oa‏ 

Est e eRe Ea 

ت.المرض:..: 1 بون تاوس سوم امام و ا 

فروع ثلاثة : 525358 1 3 1 كتخب لاط FO‏ 

أحدها: لو أقر في المرض بأنه وهب من الوارث قبل المرض وسلّم ٠٠١‏ 
الثاني: لو أقر بعين مما في يده لغيره . 0 

الثالث: لو ادعى إنسان أنه أوصى له بالثلث» وآخر أنه أقر بألف ٠.‏ .ملم 

# الركن الثاني : المقر له ...اا ا ا م 

وله o‏ .جد رن ERAM SS‏ مو ري ON‏ 

« الشرط الأول: أن يكون محلًا للاستحقاق 002 ٢١٣م‏ 

فرعان مم م 

© الشرط الثاني : أن لا يكب المقر له ...... E e‏ 


% الركن الثالث: المقر يه ........... e‏ لكين نسب نقمه 


وشرطه: أن يكون مما يستحق جنسه ...... :7 OOS ab‏ 
فرع على ما سبق ET 257 EE‏ ا بس اا قو جع 0 


د الركن الرابع : صيغة الإقرار 8 PON TS‏ 
فرع عليه E e ee Nes‏ موس FON‏ 


3 الباب الثانى: فى الأقاردر المجملة: 2000100101 PT, ss‏ 


وألفاظيا كثيرة الذي يقطند ائ عش 106 Ye sg‏ 


الوسيط في المذهب / المجلد الرابع حك 





* اللفظ الأول: الشيء ........ E‏ ل ل 
RETA N GE‏ سس ل 
# اللفظ الثالث: المال ...... E age gam‏ 
PEER OTSA Rae E NADINE‏ 
* اللفظ الخامس: كذا a SE ea‏ 
# اللفظ السادس: ذكر المبين عقيب مبهم yT‏ ا 
# اللفظ السابع: الدراهم ........ PV mates eT‏ 
فروع: لو قال: له علي من درهم إلى عشرة؛ فثلاثة أوجه 2 ۳۷١‏ 
# اللفظ الثامن: في معنى الإضافة إلى الظرف مارم و CC‏ 
© وله أربع صور .. VY es a e‏ 
اتضوزة الأولى: أن يفول: تله« عتدي زيت فى جره + لا يكون مقرًا 
بالظرف ا EEE 00 E‏ فسن 


الصورة الثانية: إذا قال: له عندي ألف درهم في هذا الكيس؛ لا يكون 
إقرارًا بالكيس 07 PVE ss e‏ 
الصورة الثالثة: أن يقول: لفلان في هذا العبد ألف درهم. . . يطالب 


بتعسيره 2*2 و 25200005 o.‏ ون 
الصورة الرابعة: إذا قال: له في هذا المال ألف. . . ما الذي يلزمه؟ ...... ۳۷١‏ 
* اللفظ التاسع : في تكرير المقّرٌ به .. VVE npn st‏ 
* اللفظ العاشر: إذا قال: هذا ولدي ولدته هذه الجارية وقد علقت به في 

ملكي ؛ فهو إقرار . 5 E‏ اب المع ما ا TAY‏ 
فرع دخيل: إذا تنازع رجلان في جارية» فقال أحدهما: زوجتنيها؛ وقال 

الآخر: بعتكها؛ فالنظر في أربعة أمور: ...... eda‏ شو 


خا الأول فى كفنا التقصوفات:, دربم سوس ين لاي جو ولي لسريو لقا 


فهرس موضوعات المجلد الرابع 








الثالث: هل يحل للزوج وطوّها؟ .. 252171111 E‏ 


- الرابع: نفقة الولد بعد الاستيلاء على المستولد. .. ...... 50000 


* الباب الثالث: في تعقيب الإقرار بما يرفعه: ...2.225 0000 
وهو قسمان: ......... ES e‏ 4 
* أحدهما: أن يعقبه بما يرفعه كله 55 

© وفيه سبع مسائل: 

الأولى: إذا قال: لفلان على ألف من ثمن كذا. . . فيه الخيار لنفسه 


الثانية: إذا قال: له على ألف لا يلزمنى؛ يلزمه الألف؛ لأنه متناقض .. 


الثالثة : إذا قال: على ألف مؤجل» طريقان .... 


الرابعة: إذا قال: له على ألف؛ ثم جاء بألف» وقال: هذه وديعة 


الخامسة: لو قال: هذه الدار لك عارية أو هبة» هل له أن يخرج المقر له 
FAY 00‏ 


السادسة : إذا قال : رهنت وأقبضت؛ ثم فسّر ذلك وأوضح مراده 


السابعة: إذا قال: هذه الدار لزيد بل لعمرو... وهل يغرم؟ فيه قولان 


# القسم الثاني: فيما يرفع بعض الإقرار 
© وفيه ثلاث مسائل : 20300 e E‏ 


الأولى: جواز الاستثناء الأقل والأكثر ما بقى من المقر به شىء 


الثالثة : الاستثناء عن العين» كقوله هذه الدار لفلان إِلّا. .. . 


ين 


.... همم_ 


۳۸٦ 


TAA 


FAN Ses 


PAN ss. 


TAA 


FAA -...... 


۳4۰ 


۳۹۱ 


4 


۳4٥ 


FAV ts 


۳4۷ 


۳4۷ 


۳4۸ 


FA es: 


الوسيط في المفت / اا لرا 0 








٭ الباب الرابع: في الإقرار بالنسب: EOE I‏ 0 م55 
وهو قسمان: ......... Cease E e‏ 
# القسم الأول: أن يقر على نفسه ود تلحو شخصًا EN e ee‏ 


لو استلحق ضر فما ت ا لصخ ON corn Ss‏ 
لو استلحق صغيدًا فبلغ وأنكر» فة N sme Odes:‏ 


فرعان على ما سبق» وفيهما أوجه 3 2-7 EO a‏ 
# القسم الثاني : أن يقر بالنسب على مورثه O alaven‏ 
البنت الواحدة إذا أقرت وأقرّ معها إمام المسلمين» ففي ثبوت النسب 
بقول الإمام وجهان ......... e 2 e‏ م و GeV‏ 
إذا خلا کن ."قافر اده و انکر ا کی دی وکاک لاع 


كتاب العارية 
والنظر في : أركانهاء وأحكامهاء وفصل الخصومة فيها: 4١" ٠...‏ 


EV esel ninî ia: e يقن فى الاي و‎ 
ES SA ge 0050 . الأركان:‎ # 


الكو الأول الى و e‏ 00000 
الركو افاي EE aaa ES egg‏ 


الركن الثالث: المعارء وفيه شرطان: ..... CVE Sy KoRn‏ 
أحدهما أن يكون فعا قا و کک 
الداتي' أذ E ss Ê a E N‏ 


القن الزاتم فة ا ولا بك “من ا اچاب لست 
بع: صيغة ألم ولا بد فيه من الإيجاب 








فهرس موضوعات المجلد الرايع 
٭ الأحكام: A a se‏ روجا رق ب بس م امم وو NV‏ 
# الحكم الأول: الضمان . ةزبةءة ةد زد زد زد د 
وفى كيفيته ثلاثة أقوال: . ل A eT‏ 
الستعير هن الستاجر هل يضمن ؟ وتجهان ج 0۹ 


المستعير من الغاصب ...2.0.0222 ا 2 
حد المستعير .. 00 35 EYe e‏ 


* الحكم الثاني : التسلّط على الاتتقاع ا 481 
* الحكم الثالث: الجواز ووا 0 موا الما EYe‏ 
ار رعرع نيبا شاد( زر ع 


فرعان على ما سبق : TT‏ 00 : 
أحدهما : فيما لو بادر المستعير وقلع الغراص ا 478 


الثاني : فيما لو حمل السيل نواةً لإنسان إلى ملك غيره فأنبتت es‏ 
ولها ثلاثة صور: ... CIV erste E‏ 
# الصورة الأولى: إذا قال راكب الدابة لمالكها: أعرتنيها؛ فقال 
المالك: بل أجُرتكها ....... E‏ مقت 
تفريع فيما إذا قلنا القول قول المالك ......... CVn‏ 
# الصورة الثانية: أن يقول المالك: بل قصيتها ٠.‏ 478 


* الصورة الثالثة : أن يقول الراكب: أكريتنيها؛ وغرضه إسقاط الضمان 
عتك الثلمه هه Ee o. DD SR‏ 


الوسيط في المذهب/ المجلد الرابع 





كتاب الغخصب 


تعريف في الحاشية 


وفيه بابان: 1 : 0 


# الباب الأول: في الضمان: 

وله ثلاثة ركان الموحب» والموخب فيه والواجت 

# الركن الأول: الموجب للضمان» وهو ثلاثة: ..... 
الأول الاه ة 

الثاني : الت 

الثالث : إثبات اليد 


حد الغصب في العقار el mets as‏ 20 


لو أثبتت يد على يد الغاصب وتلف فيها؟ 

لو أتلف الأخذ من الغاصب 

لو قال للمالك: اقتل هذا العبد فإنَّه لي؛ أو قال: أعتق 
* الركن الثاني: في الموجب فيه» وهو الأموال 
وينقسم إلى : المنفعة والعين e ٠...‏ 

© أما العين» فينقسم إلى الحيوان وغيره 

ها بخن الحيوان 

لا فيما يخص الحمادات 

« أما المنفعةء فتضمن بالتفويت والفوات تحت اليد العادية 


ت أما منفعة البضع . 


د وأما منفعة بدن الحرٌ 





PY. 


<۳1 


YY 


CFT elest 


As 


A 


٤ 


۳4 


{0 


٥ 


ه:: 


امت و CEO‏ 


فهرس موضوعات المجلد الرابع 





# الركن الثالث: في الواجب ... e‏ بي را مسقن E‏ 
وينقسم إلى : المثل والقيمة .. yT‏ مهمع 
© القسم الأول: المثل: فواجب في كل ما هو من ذوات المثل .. 0٠‏ 
وفي المثليات ست مسائل : ........... 0١ Se‏ 
الأولى: إذا أعوز المثل رجعنا إلى القيمة 1 
الثانية: إذا غرم القيمة ثم قدر على المثل ........... و نكو EON‏ 


الثالغة : إذا أتلف مثليًا فظفر به المالك فى غير ذلك المكان هل يطالبه 
الل ا GOY sas OT‏ 


الرايعة: دا ك ائنة ae‏ كذ i ayy‏ مار سر fo...‏ 
القياسحة: لولم بيوجد الل إلا باك من تمن الل OE EE‏ 
السادسة؟ لو تخد مع الخنظة دقيقا وقلنا» لا مل للناقيق د :684 
© القسم الثاني : المتقومات ...220225 و ا OE‏ 
وفيه أربع مسائل : foo E 23000008 yT‏ 
الأولى : إذا أبق العبد المخصوب» طولب الغاصب بقيمته . foo‏ 
ا Ne O aE‏ 
الثالثة: إذا تنازعا في عيب في أصل الخلقة ...... GOA‏ 
الرابعة: إذا تنازعا في الثوب الذي على العبد المغصوب ...2.0 408 
* الباب الثاني: في الطوارئ على المغصوب من نقصان 

أو زبادة أو تصرّف: RE‏ جا م لاس ع قف 
وفيه ثلاثة فصول : 2-................ SRE‏ مان د مص وي LOQ‏ 
O A E SIE‏ م ع مع t۹4 000 E EEE‏ 


LO ee 2 Jo وفيه أربع‎ 


الوسيط في المذهب/ المجلد الرابع و 





المسألة الأولى: إذا غصب شيئًا يساوي عشرة» فعادت قيمته إلى درهم ... 459 

فرع: لو قتل العبد قتل قصاص» فاستوفى السيد القصاص ............... 457 

المسألة الثانية: إذا نقص العبد بأن جنى جناية استحق عليها القصاص 
فقتل ..-........ 220003 57 E aes‏ 


المسألة الثالثة: إذا نقل التراب في أرض المالك وتلف التراب ...5 454 
المسألة الرابعة: إذا أخصى الغاصب العبد يلزمه كمال قيمته ENV‏ 
* الفصل الثاني : في الزيادة ...222222 21006 Ve‏ 
وفيه خمس مسائل : ا 3 Ve‏ 
المسألة الأولى: زيادة الأثرء كما إذا غصب حنطة قطحتها )۷١ ٠...‏ 
المسألة الثانية: زيادة العين» بأن غصب ثوبًا قيمته عشرة وصبغه بصبغ من 
عنده قيمته عشرة TAN‏ ا ۷1 
روغ ارا هلق الكسالة ابم سيد تسد ون مسو توق د ممع م ا VE‏ 
المسألة الثالثة: إذا غصب أرضًا وبنى فيها أو زرع ا ٤۷١‏ 
المسألة الرابعة: في الخلطء. إذا خلط الزيت المغصوب بزيت هو ملكه .. 4076 
التفريع ji‏ ل 
فروع أربعة EVV SR SA SG‏ 
المسألة الخامسة: في التركيب» إذا غصب ساجة وأدرجها لق VAs‏ 
فرعان .......... A‏ يي ال 
# الفصيل الثالث فى تصرقات الغاصب! ب ا 
لطر قى ر EA eke sy‏ 
a E E‏ 


© الثاني : فيما يرجع به المشتري على الغاصب 5 fA o.‏ 





فهرس موضوعات المجلد الرايع 
كتاب الشفعة 

تكرنف لي العا قيقة ا سوسا سد اط اماوومث به يطبن امف قمر 3 A‏ 
e A E O‏ ا ا ا 
3 الباب الأول: في أركان الاستحقاa 49١ o.‏ 
a a‏ والاخذور IY sore a 2y‏ 
htn gk INR‏ نك صق 21 اما لم 6 AV‏ 
فروع ثلاثة . u‏ 520006 ا CF eme:‏ 
a EN SR‏ 5-7 ا E‏ 
* الركن الثالث : المأخوة منه ...ا AV‏ 
فروع عشرة e E AAA a AA e‏ 0۹۹ 
# الباب الثاني: في كديفية الأخذ وحكم المأخوذ: ...2 05١ه‏ 
وفيه ثلاثة فصول: .. EOE E‏ مد اخ مج 2ك ذه 


# الفصل الأول: فيما يحصل به الملك 2222522 o‏ 
فرع : هل تلتحق معاوضة الشفعة بالبيع في ثبوت خيار المجلس : مده 


* الفصل الثانى : فيما يبذل من الثمن» وفيه مسائل : 0۹4۹ 
الأولى: أن الشفيع يأخذ الشقص مما بذله المشتري مثليًا أو متقومًا  ٠٠۹ ١‏ 
الثانية : اشترى شقصًا بألف إلى سنة» ثلاثة أقوال e‏ 


الثالثة: إذا اشترى شقصًا وسيمًا بألف» وقيمة السيف مائة وقيمة الشقص 
O‏ ا 7 مو ل ل ا ONE‏ 
الرابعة: إذا اشترى الشقص بألف» ثم انحطت مائة» فللحط أربعة أسباب ١ه‏ 


الخامسة: إذا اشترى بكف من الدراهم مجهول المقدار 0000 : CAB‏ 


الوسيط في المذهب / المجلد الرابع اكد 





SS الا‎ 


4 ا‎ e e Î 
السابعة: يزيد الثمن على ا يبني المشتري ویغرس» فليس له قلعه‎ 
OY .. مجانا‎ 
٠۲۲ الثامنة: إذا تنازع المشتري والشفيع في قدر الثمن» فالقول قول المشتري.‎ 
إن اکر المشترئ الشراء راض فة او و‎ 
of o. ..... تفريع : إن قلنا: له الشفعة فماذا يصنع بالثمن؟‎ 
OO Nee see الفصل الثالث: في الأخذ عند تزاحم الشركاء‎ # 
هلاه‎ o. 00 e وله ثلائة أحوال:‎ 
oe 00 الحالة الأولى: إذا توافقوا في الطلب» وزّع عليهم بالسوية‎ « 
oO 0 فإن تفاوتت حصصهم»› فقولان‎ 
oo... ......................... فروع ثلاثة على ما سبق‎ 
OV الحالة الثانية: أن يعفو بعض الشركاء .2202 1 تم‎ © 
الالاه‎ 000 E ................ وفيه وجهان غريباك‎ 
ااه‎ En الحالة الثالثة: أن يغيب بعض الشركاء‎ © 


الحاضر ياشذ الكل خدرا :من التشطيى غلى المشعري اس ا لاه 
فرع : لا يجوز التبعيض على المشتري مهما اتحدت صفقتهء فإن 

تعددت ؟ ا nS‏ 0000050 ل 

* الباب الثالث: فيما سقط به حق الشفعة: ors.‏ 

وقد اختلف في مدَّته قول الشافعي 2222 بق د لاه 


/اه فهرس موضوعات المجلد الرايع 
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الثاني : رواية حرملة أنه يتمادى ............ o‏ 
الثالث: أنه على التأبيد» كحق القصاص .. EA‏ عم OPN‏ 
الاختلاف في أمرين 00 1 تق ل لست ام i O‏ 
رقي عدجا عو a‏ اق ارت و سور نمطت يي اه 
فرع: إذا تنازعا في العفوء فالقول قول الشفيع أنه ما عفا ...22252225 5لاه 
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